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الأثباري. عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري. 


أبو البركات. كمال الدين؛ ١١81-1119‏ 

لمع الأدلة في أصول النحو/ لأبي البركات عبد 
الرحمن بن محمد الأنباري؛ تحقيق ودراسة أحمد 
عبد الباسط. - القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة. /5011. 
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١‏ - اللغة العربية - النحو 

أ- عبد الباسط. أحمد ( محقق ودارس ) 


ب - العنوان 


الطبعة الأولى بطاقة فهرسة 


فهرسة أثناء النشر إعداد الخيئة المصرية العامة لدار 


4ه/ لم © الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 


١ «7 

لكا 2 

؛ يرسا 
للطباعة والنشروالت يع والتحمتة 
شم 
تأسست الدار عام 1417م وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلالة 
أعوام متتالية 1994م ١٠٠1م‏ 
لمهي عر الجائزة تتويجًا لعقد 
ثالث مصى في صناعة النشر 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة: القاهرة : ٠‏ شارع أحمد أبو العلا - المتفرع من شارع نور الدين بهجت - 
الموازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصر 
هاتف: 147 7م17 17/0454 - لاه 41 لا؟؟705(1+) 
فاكس: 719/41/6٠‏ (5015+) 
المكتبة: فرع الأزهسر: ٠٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف: 50501098787١‏ +) 
المكتبة: فرع مدينة نصصر: ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف: 7075(5080741/5+) 
فاكس: +505(150803778+) 
المكتبة : فرع الإسكندرية: شارع الإسكندر الأكبر- الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
هاتف:2487506 فاكس: )+508(069855٠١4‏ 
بريديًا: القاهرة: ص.ب الغورية - الرمز البريدي ١1١779‏ 
البريد الإلكتروني: 12110)20031-21581320.60127 
موقعنا على الإنتئرنت: 1/11/.0215-215313112.60192ا 11 
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١‏ -موْلّفٌالنضٌ . 00007 ا 
(15) أسجمنة واس لد وا ا ا ا الم عل يا ع اق 111 


د ااا ااا ااا 
١ /*(‏ ) ثقافته الدينية م ا ا ل اماو افا 11 
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(10/' )أثر النص في التالين 
(7/؟ ) المآخذ على ( لمع الأدلة ) 
١/80‏ )النشرات السابقة 
١/4‏ ) النسخ الخطية المعتمدة 
)١/٠١(‏ المنهج المعتمد في إخراج النص . 


نماذج من النسخ الخطية 
* النص المحقق * 
مقدمة المؤلف 
الفصل الأول: قدي أصيول المحو و وائلاهه. 
الفصل الثاني: في أقسام أدلّة النحو ه25 
الفصل الثالث: في التقل. .. 


الفصل الرابع: في انقسام التّقل... 

الفصل الخامس: في شرط نقل التّوائر....... 

الفصل السادس: في شرط نقل الآحاد... 

الفصل السَّابع: في قبول نقل أهل الأهواء... 
الفصل الثَّامنَ: في قبول المرسل والمجهول... 
الفصل التاسع: في جواز الإجازة .. 

الفصل العاشر: في القياس. 

الفصل الحادي عشر: في الردٌ على من أنكر القياس 


الفصل الثاني عشر: في حل شبه تورد على القياس . 


النصل الثالث عشر: في انقسام القياس . 
الفصل الرابع عشر: في قياس العلّة 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 
الفصل الخامس عشر: في قياس الشبه 

الفصل السادس عشر: في قياس الطرد. . 

الفصل السابع عشر: في كون الطَّرد شرطًا في العلّة.... 


الفصل الثامن عشر: في كون العكس شرطًا في العلّة 000 


لبرت ب ا لاد 
الفصل العشرون: : في إثبات الحكم في محل النّصء بماذا يثبت 
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الفصل الحادي والعشرون: في إبراز الإخالة والمناسبة عند المطالبة ل 


الفصل الثاني والعشرون: في الأصل الذي يرد إليه الفرع إذا كان 


مختلفًا فيه وري ا وم اما قم املد ا جل 
الفصل الثالث والعشرون: في إلحاق الوصف بالعلّة مع عدم الإخالة 1 


الفصل الرابع والعشرون: في ذكر ما يلحق بالقياس ويتفرّع عليه من 


وجوه الاستدلال 10101#31#151006أآ1أ0 ا ا 00 


الفصل الخامس والعشرون: في الاستحسان.. 5 

الفصل السادس والعشرون: في المعارضة .. 

الفصل السابع والعشرون: في معارضة التقل بالتّقل . . 

الفصل الثامن والعشرون: في معارضة القياس بالقياس . . 

الفصل التاسع والعشرون: في استصحاب الحال... 

الفصل الثلائون: في الاستدلال بعدم الدَّليل في الشَّيء على نفيه 
* الكشافات التحليلية * 

١(‏ ) كشاف الآيات القرآنية 

(١)كشاف‏ الأحاديث والآثار 


رفن 
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() كشاف الأشعار والأرجاز 8 
(:)كشاف التعريفات الواردة بالْمِسن ‏ ...2.0 اد 7522 ١52‏ 
(ه)كشاف المصطلحات الأصولية 22 2232-2 8لا١‏ 
(1) كشاف المسائل النحوية والصرفية . 0003 ال 


قائمة المه ادر والمراجع ' 0 
نيذة عن المحمَو 0 001 [ | |[ 0[ |[ 211111 40 
# ا# ا 
# 0ه 


مقدمة المحفق 


الحمدٌ للّه المتعطّف على عباده بالعلم» » المنّصف - سبحاله وتعالى - بِالحِلْمء 
يُمْهِلُ عباده المؤمنين برحميه ليزدادوا طاعةً إلى طاعاتهم. ويُمْهلُ العاصينَ بمخفريه 
ليرجعوا إلى الطاعةٍ والصواب. أرسلٌ إليهم رسولًا سمحًا يفيض بالرحمةٍ وَالحِلْم 
كيف لا وقد قال سبحانّه وتعالى في مُحكم آيايه مخاطبا ياه : # همرحم مَنَاله لنت 
تغط اقب لَاُنقصُوا نولك 6[ آل عمران: 154 ]. 

وأشهدٌ أنْ لا إل إلا اللَّهُ وحدّه لا شريكٌ له؛ وأصلّي وأسلّم على مُعلّم الإنسائية 
الخير سيينا ونبيّنا وقُدويّنا محمد بن عبد اللو ورضي اللّه عن صحابته وأزواجه 
وآل بيه الأطهارٍ الطيبين. 

ُمَ أمَا بعد 

فون قناعاتٍ المرء أنه لايمكنٌ أن تظهرٌ فلسفة أي علم قبل نموٌ العلم واكتمال 
مسائله وقضاياه؛ | إذ إن الفلسفة تمل قعَةٌ نضوج العلم؛ وتتتقل بالحَالِم من التفكير 
في القضايا الجزئية والمسائل الفرعيّة إلى التفكير في قضايا العلم الكليّة وأصوله 
التي انبنى عليها. وهذا مَا حدتٌ ل( علم أصولٍ النّحو )» الذي هو " بالنسبة إلى 
النّحوٍ كأصولٍ الفقهٍ بالنسبة إلى الفقه »'": أي: تلك الأصولُ المنهجيّةُ التي قامَ 
عليها النّحرٌ العربييٌُ وانْبَنَتْ عليها القواعدٌ؛ وليست القواعدٌ الأساسيّة في النحرء 
التي يمكنٌ تسميئها ب ( الأصولٍ النحويّة الثابنة ). 

صحيحٌ أن هذه الأصولّ كانت مستفرة في أذهانٍ النْحاةٍ وعقولهم عند التأليف في 
لنُحوِه كما كانت أصولٌ الفقه قائمةً في نفوس العُلماء المجتهدين وفي أذهانهم منذ 
عهد الرسول وَل وحتى عهد الإمام الشافعيٌ (ت؛ ١٠٠ه‏ )؛ صاحب أوّل مصئَفٍ في 
أصول الفقه ( الرسالة ) - بل مارسوا بعضّها في ماهم النحويّة المبكُرق غير أنّهم 
لم يفطنوا إلى التفكير والتأليف فيها استقلالا إلى أنْ جاء كمال الدين أبر البركات 
عبد الرحمن بن محمّد الأنباري ( ت/الاده )» الذي خصٌ مباحتٌ هذا العلم بمؤلُفٍ 


.0 الاقتراح: ص‎ )١( 


ب لللللالالال “©؟ تئش ش9]91دئ5زب0ئئئ م12 1 2200000 1 ام 
مستقلٌ» هو ( لمع الأدلة في أصول النّحوِ ) إلى جانب ما نثرّه ين مباحتٌ أصوليّة في 
كتابَيّه: ( أسرار العربية )» و( الإنصاف فى مسائل الخلاف )»: وكذلك في رسالته التي 
وضعها مؤسّسةً لعلم جدل الإعراب: ( الإغراب في جدلٍ الإعراب ). 

وقد أشارٌ الأنباريّ في غير موضع من كُتبه إلى أنه أسسّسَ لعلميْن جديدَيْنِ في 
بايهماء فريديْنٍ في منهاجهماء ينضافان إلى علوم العربيةِ الثمانية» كان ( علم أصول 
النّحوٍ ) واحدّا منهما. قال في ( نزهة الألباء في طبقات الأدباء ) ٠:‏ فإنَ علومَ الأدب 
ثمانيةٌ: النحؤٌ واللغةٌ» والتصريفُ» والعَروضُء والقوافي» وصنعةٌ الشعرء وأخبارٌ 
العرب. وأنسابهم. وألحقنا بالعلوم الثمانية علمَيْنِ وضعناهماء وهما: علم الجدل 
في النحو؛ وعلم أصول النحوء فيُعرف به القياسٌُ وتركيبه وأقسامه؛ من قياس العلة 
وقياس الشّبّه وقياس الطراد .. إلى غير ذلك» على حدٌ أصولٍ الفقه؛ فإنْ بينهما من 
المناسبة ما لا يخفى 0 

ويقول في مقدمة ( لمع الأدلّة في أصول النحو ): ١‏ فإنَ جماعةً يبن أهلٍ الفضل 
والاستبصار سألوني بعد ابتكار كتاب ( الإنصاف في مسائل الخلاف ). وكات 
) الإغراب في جدل الإعراب ) - أنْ أَعزّر لهم بكتاب ثالث في الابتكار يشتمل 
على علم أصول الحو المفتقّر إليه غاية الافتقار؛ ليكونّ أوَّلَ مَا صُنَّفَ في هذه 
الصناعةٍ الواجبة الاعتبار» فأجبئهم على وفتٍ طِلْبَتهم في ثلاثينَ فصلا على غاية 
الاختصار 0”". 

وبعُ؛ فإنَ كناب ( لمع الأدلة في أصول النّحوِ ) ادبي عاهو أرل عاو 
جادَ في التصنيف في ( علم أصول النّحو): عرض فيه مله حدوة العلوء وثمرته. 
وأدلتّه الإجمالية التي تخبط متها الأحكاة. ومراتبّهاء وكيفية الاستدلال بها عند 
التعارضص ورغم ذلك فقد أخذت عليه مآخد نُك في محلّها ين الدراسة إن شاء ال 


وعلى اللَّه قصد السبيل 


د احيه عبد الناشط 
القاهرة - شعبان 478 ١اه/‏ مايو 11١1م‏ 


(1) نزهة الألباء في طبقات الأدياء: ص 44. (0) لمع الأدلة في أصول النحو: ص١82.‏ 


١ 


مؤلفٌ النصّ 


1١/١ (‏ )أسمه ونسبته: 

هو عبد الرحمن” بن أبي الوفاء محمد أبي السعادات بن عُبيد اللّه بن مصعب 
ابن أبي سعيد النحوي 

كنيته ( أبو البركات )("» ولقبه ( كمال الدين ) أو ( الكمال )”")» ونسبته إلى 
(الأنبار ). 

ال عي 0 الحموي ا ت177ه )”» وابن ناصر الدين 

مشقئّ (ات847ه ) - ثلاثة يواضم أحدها: البلدةٌ الققديمةٌ على شاطئ 
0 . والثاني : قريةٌ من أعمال بلخ :والغالث: بكة الأبار يموق 


فى أعلى البلد: 


(1) راجع ترجمئّه تفصيلا في: إنباه الرواة على أنباه النْحاة: 178/7 -١/17؛‏ والكامل في التاريخ: /٠١‏ 
4 ؛ وذيل تاريخ مدينة السلام لابن الدبيثي: 4/ 1 - 54؛ ووفيات الأعيان: ”/ 189 - 4١4١‏ وإشارة 
التعبين في تراجم النحاة واللغويين: ص 185 - 187؛ وتاريخ الإسلام: 549/17 - ١٠1؛‏ وسير أعلام 
النبلاء: 11/9١‏ - 5١1؟؛‏ والوافي بالوفيات: 5417/14 - 415١‏ وفوات الوفيات: 50-0 
وطبقات الشافعية الكبرى: /ا/ 4١57 - 1١58‏ والبداية والنهاية: /١1‏ 000؛ والبلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة: ص “18 - 185؟؛ والفلاكة والمفلوكون: ص 7١‏ ١؛‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 4/5 - 
9؛ وطبقات النحاة واللغويين: ص77 -57"! وبغية الوعاة: ان 
أحوال العلماء والسادات: 59/0 ١ .81١‏ 
(1) كنّاهِ تلميذُه محمد بن خلف بن راجح ( ت 318 ه ) في إجازتّه ( أسرار العربية ) للنجيب 
ابن العنار [امكجلة العلاف من نخد شو أن آنا سعيدة بييها كت تلميده الآحر خيغل 
ابن عسكر بن خليل (ت 318 ه ) في إجازته - أيضًا - ( أسرار العربية ) للنجيب ابن الصمّار 
( صفحة الختام من نسخة بشير أغا ): أبا القاسم. ولم أجد أحدًا ممّن ترجم له كناه بهاتين 
الكنيتين سواهما. 

(") إنباه الرواة: وذيل تاريخ بغداد لابن الدبيئي: 4/ 07. 

(5) انظر: معجم البلدان: /١‏ /781 -504. 

(0) انظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: .14١/١‏ 


1١7‏ الدّرَاسَةُ: 


وإلى الأولى انتسب صاحيّنا الكمال الأنباريٌ وجماعةً من المشاهير قبله"2, 
منهم: أبو محمد القاسم بن ميحمد بن اذ الأنباري ته١٠”ه‏ ل وَوَلدة 
أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (ت778ه )”"» وأبو المعالي أحمد بن 
على بن قدامة» قاضى الأنبار ((ات547ه )©). 

(؟/1١)‏ مولده ونشأته فى طلب العلم: 


ص 


- ا 5 2 5 2 
وَلِدَ الكمال الأنباري في شهر ربيع الآخر سنة 017ه بالآنيار © و 6 أله كك 
الأوّل على والده أبي 0 محمد بن عبيد 0 00 وكانٌ من أصحاب 


ل لضن 
الذين تتلمدٌ لهمء كما أنه التحقٌ بالمدرسة النظامية هناك0©» وثهل من علوم 
شيوخهاء وأظهرٌ نبوغًا في الفقه على مذهب الشافعيّ ه. فصارٌ معيدًا بها. ثم 
لم يلبث أن تصدَّرٌ لإقراء النحو بها مدةّ بعد أن اتصل بثلاثة من الأفذاذ؛ فقد 
قرأ اللغة والأدب على أبي منصور ابن الجواليقي ( ت574ه )» وقرأ ( كتابَ ) 


.74 /١ راجع كلام السيوطي في: بغية الوعاة:‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد: 441/15؛ وتاريخ الإسلام: 7/ 498 وغاية النهاية: 7/ 4" - 00 وفيه أنّه توفي عام 

ما 

(1) تاريخ بغداد: 4 5-9 0٠؛‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: 7/ 177 -141؟ وتاريخ الإسلام؛ 

هه -55ه. 

(4) مععجم الأدباء: /١‏ 897؛ والدر الشمين في أسماء المصنفين: : ص 4778 والوافي بالوفيات: 7/ .5١1‏ 

(5) شد اليافعي في: : مرآة الجنان: ٠ ٠4/7“‏ فذكرٌ أنَّ ولادته ببغداد. 

م الور : "/ 2850 أثناء ترجمته لحفيده ابن تيد عه الله 
أبى البركات عبد الرحمن بن محمد الانباري ((ت١31ه‏ ).؛ قال: : « من أهل الأنباره سممٌ» وحدَّتٌ ». 

ا : نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ص 77١‏ أثناء ترجمته لابن الدبّاسء قال: 

« وحدئني خالي أبو الفتح بن الخطيب الأنباري. قال: سألثٌ أبا الكرم ابن الدبّاس ... ؛ 

(4) ابتناها نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق» وزير السلطانين: ألب أرسلان. وابنه ملك شاه 

على نهر دجلة ببغداد. وافتتحت في العاشر من ذي القعدة سنة 454ه. انظر: المنتظم في تاريخ الملوك 

والأمم: 808/17 - 07؟ ونظام الملك.. دراسة تاريخية في سيره وأهم أعماله خلال استيزاره: 

ص 707 - 71/4 


مؤْلّفٌ النصٌ 
سيبويه» و( شرح السيرافيّ ) له على أبي محمد المقرء ئ ابن بنتٍ الشيخ الخبّاط 
(ت١24ه‏ ). كما قرأ على أبى السعادات ابن الشجري ( ت5؟4 ده ). ولم يكن 
ينتمي في النحو إلا إليه. 7 

يُجْوِعٌ مَنْ ترجمٌ له على أنّه انقطمّ في آخر عمره عن التدريس في ( النظامية ). 
واشتغل بالعلم والعبادة في بيته وتركٌ الدنيا ومجالسة أهلها . لكنّ هذا لا يعني أنه 
الرلرطلات الماع الدين كائرا بهزاقدون إلى يعد إلى كان علي شيل عبراو 
عليه. ويتتلمذون له ويسمع منهم. ويُجِيزٌ لهم. وخير شاهدٍ على ذلك إجازةُ 
القراءة التي دوّنها بخطّه عام /الادهه وهو العام الذي تُوفي فيهء يبت فيها قراءة 
تلميذه أبي الفتح عبد الوهاب بن بُرْعْش بن عبد الله العِيّبي (ت 115ه ).؛ كتابّه 
( البيان في غريب إعراب القرآن )'' عليه. 
)١/9(‏ ثقافته الدينية: 


اقذذا 


قف النباري قبل أن يتصل بشيوخه في الأدب واللغة» ثقافةً دييّةٌ خالصة؛ 
فقد تلقّى أوَّل مَا تلقّى علمّ الحديثٍ - كما سبق - على والده أبي الوفاء محمد 
ابن عبيد الله وعلى خاله أبي الفتح ابن الخطيب الأنباري. ثُمّ انتمى صبيًا إلى 
مدرسةٍ علميّةٍ كانت تُعْلِي من شأنٍ العلوم الشرعيّةٍ في المقام الأّل؛ لذا كانت 
آنا هذه الثقافة ملقية بظلالها على مولََّاتِِ عمومّء كما ستلحظً عند الحديث عنهاء 
وعلى مؤْلَّاته النحوية على وجِهِ الخصوص : 

* فهو يعترفٌ بأنَّه ألّف كتاّه ( لمع الأدلة ) ؛ على حدّ أصولٍ الفقه؛ إن بينهما 
من المناسبة ما لا يخفى 20). 

* كما يُصرّح بأنّه ألْفَ كتابّه ( الإنصاف في مسائل الخلاف ) ليكونَ « على 
ترتيب المسائل الخلافيّةِ بين الشافعيّ وأبي حنيفة »”". 

* ويشير حاجي خليفة إلى أنَّه ألّفَ كتابّه النحويّ ( الفصول في معرفة 


)١(‏ تحتفظ مكتبة فيض الله بإستانبول بهذه النسخة. تحت رقم ( 5١5‏ ) وقد أرفقتٌ صورة الإجازة 
لأهميتها في النماذج الخطية بآخر الدراسة. 
(1) نزهة الألباء في طبقات الأدياء: ص84. (*) الإنصاف في مسائل الخلاف: .3/١‏ 


1 1 
الدرّاسَة: 


15 
الأصول ). ليذكرٌ فيه أوضاعً الأصولٍ المشابهة لأصول الفقه". 

وتعلت آثاد هذه الثقافة في هذا النصّ الذي ُقَدّم له ( لمع الأدلة )؛ فالأنباري 
فضا عن تصريجه فه بتأئره الشديد بعلم أصول الفقه؛ فإننا نجدٌه نا كت ات 
بعلم الحديث ومصطلحه» فيتكلّمُ عن انقسام النقل إلى تواتر وآحادء كما يتكلّمُ 
أصحابٌ الحديث؛ ويتكلّمُ عن شرط نقلٍ المتواترء وقبول المرسل والمجهول» 
وقبول نقل الأَهُواء في اللغة» وواحدة يمن طرق تحمّل الحديث ( الإجازة ): بما 
هو مدوَّن في كتبٍ مصطلح الحديث. بل قيس هق التفاراقى الل عن 

ما قرّره علماء المصطلح؛ فنجده يُقَرّرُ على سبيل المثال قبولّ نقل أهل الأهواء 
مكّن لا يتدينون بالكذب. قياسًا على قبولٍ المحدّثين» فإنَّ ٠‏ الاك العم يعار 
قبولٍ صحيح مُسلمٍ والبخاريٌ وقد رَوَيَا فيهما عن قتادةً وكانَ قَدَريّاء وعن عمران 
اين سطاة ركان يسا وجا ومو هيه الر اقوو كان راف 81 

١1/4(‏ ) مذهبه الفقهي والنحوي: 

* أمّا مذهيّه الفقهيٌ فالمذهبٌُ الشافعيٌ؛ فقد تَرْجِمَ له السبكييٌ (ت١لالاه‏ ) 
في ( طبقات الشافعية الكبرى )'"» وابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية )”''؛ 
وعدَّه ابن الملقّن في الطبقة الثالثة والعشرين من طبقات حَمَلةٍ المذهب الشافعي 
في ( العقد المُذهب في طبقات حملة المَذُهبِ 0 

كما أنّه - كما مرّ - أحدٌ المنتمين إلى ( المدرسة النظامية ) ببغداد» والتي جاء 
في وثيقتِها أنّها 0 وقفٌ على أصحاب الشافعيٌ أصلًا وفرعًاء وكذلك شرطٌ في 
المدرّس الذي يكونٌ بهاء والواعظ الذي يعظ بهاء ومتولّي الكتب 06©. 

كما ذكرت كتبٌ الترا- جم أنَّ له مؤلّفاتِ في فقه الشافعية؛ منها : ( بداية الهداية في 
الفروع ), و( هداية الذامب في معرفة المذاهب )". 

.1١١-1٠١ص كشف الظنون: 1717/1/7. (1) لمع الأدلة:‎ )١( 
.6-8/5)4( (9)م/ 166 كول‎ 


(5) ص 01-0" 


.504 /١١ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم:‎ )١( 
81-70 انظر ذلك تفصيلًا عند الحديث عن آثار الأنباري: ص/اا,‎ )0( 


ملف الننصٌّ ١‏ 
وح وار م 0 
على ذلك دلائلٌ عدَّةّ منها 
- سئده النحوي و ا ا ٍ 
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له بن الشجري» الذي لم يكن يعمي في النسواا ليد يكز سلس ويه 
وكل منهم بصري معروف. يقول: « وعنه أخذتٌ علمٌ العربيّةِ وأخبرني أنّه 
أخذه عن ابن طباطباء وأخذه ابن طباطبا عن علي بن عيسى الرَّبْعِيّ» وأخذه 
الرَبِعىُ عن أبي علي الفارسيٌ» وأخذه أبو علي الفارسيّ عن أبي بكر بن السرّاج» 
وأخذه ابن السرّاج عن أبي العبّاس المبرّده وأخذه المبرّهُ عن أبي عثمان المازني 
وأبي عمرٌ الجرميٌ» وأخدّاه عن أبي الحسنٍ الأخفش» وأخذه الأخفش عن سيبويه 
وغيره: وأخدّه سيبويه عن الخليلٍ بن أحمد, وأخذه الخليلٌ بن أحمد عن عيسى 
ابن عمرء وأخذه عيسى بن عمر عن ابن أبي إسحاق» وأخدّه ابن أبي إسحاق عن 
ميمون الأقرن؛ وأخذه ميمون الأقرن عن عنبسة الفيل» وأخذه عنبسة الفيل عن أبي 
الأسود الدُوْلِيء وأخذه أبو الأسود عن أمير المؤمنين علي عليه السلام »”". 

- انتصاره لآراء البصريين في كتابه ( الإنصاف في مسائل الخلاف ) على وجه 
الخصوص: فعلى الرغم من أن الأنباريّ أخد على نفسه في مقدّمة الكتاب ميثاق 
التّصَةٍ في عرض مسائل الخلاف النحوية بين المدرستَيْنء وأنّه سيكونٌ بعيدًا عن 
التعصّبٍ والإسراف'" - فإنّه اتتصرٌ لآراء البصريين؛ ولم يوافق الكوفيين في كتابه 
هذاء الذي حوى مئةّ وإحدى وعشرين مسأل سوى في سبع مسائل فقط”"! 

- انحياره الواضح لأعلام العويق نيوضع ليواي ك1 رمه الألباء 
في طبقات الأدباء )» على حساب الغضٌّ من قَذْر أعلام المدرسة الكوفية؛ فبينا 
هو يتحدّّثُ بعبارات المدح والإكبار عن أئمة البصريين؛ إذ به يغضٌ من قَدْرِ أكابر 
الكوفيين وعِلّمِهم؛ بل ويتهم بعضّهم بالتغفيل والحُمْق!*. 


.714 نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ص‎ )١( 

() انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: /١‏ 0. 

(1) انظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: ص 167-١98‏ . 

(4) مثال ذلك ترجمتّه لعليٌ بن حمزة الكسائيٌ: ص55 - 75. راجع ذلك تفصيلًا في: ابن الأنباري - 


الث 
الدرّاصّة: 


5 
)١1/6(‏ صفاته وأخلاقه: 

لعلّ أهمّ الصفات العلمية التي امتارٌ بها أبو البركات الأنباري» فَبَوَّأَنْه هذه 
المنزلة من الاحترام والتبجيل عند الخليفة وأصحاب السلطان قبل أن تكون عند 
تلاميذه ومريديه» هو ذلك الجدٌ والإخلاصٌ في طلب العلم والانقطاع له »فلم يكن 
يخرجح إلا للجمعة. كما كان يرى أن الدعابات والفكاهات لا تليق بالمشايخ''". 
ووصقّه تلميه الموثُّ البغدادي (ت119ه) بأنّه ٠‏ جد مَخْضٌ» لا يعتريه تصنعٌ» 
لاف انم ولا أحوال العالّم :0". 

كما اختار لنفيه حياء الَهد والعفةِ والورع. ورقّة الحالٍ في الطعام والملبس؛ 
كان ١‏ لا يُوقدُ عَلَيْهِ ضوءًاء وتحته حصيرٌ قَصَّبِء وعليه ثوبٌ وعمامةٌ من قُطن 
بجاو الجمعة»ك ويلتسس ون بيه الوا رين 

ل ا 0 
الخليفةٌ وأصحابُ السلطانء ويَقِدُ إليه طلابٌ العلم من شتَّى البقاع لينهلوا من 
وافر عليه. لكنّه كان عفيفَ النفسء قنع بما تركّه له أبوه يمن دارٍ يسكنهاء ودارٍ 
يعاو كاز ا مريا عد ماري الحو جع واريدرق سار 

كئ ن يلبي - كعادةٍ عُلماء العصر - دعوةٌ الخليفة له في كل عام؛ ويردٌ ما يبعث به 
إليه من لع وأموالي”. حكن ليده الموفق البغدادي أنَّ الخليفة العباسي المستضيء 
سيِّرَ إليه خمس مئة دينار فردهاء فقالوا لَّهُ: اجعلها لولدك؛ فقال: « إِنْ كنت حَلْقْه 
فأنا أرزقه »”). وهذا ليس بغريب عن رجل أجهدً نفسّه فى الاجتهاد والعبادة وصفاء 
النفس. فكان يحضر نوبة الصوفية بدار الخلافة» كما كان ممّن يقعد في الخلوة 


- وجهوده فى النحو: ص١١1-١١1.‏ 

)١(‏ ذكر ذلك في ختام ترجمته لأبي الفضل الميداني في: نزهة الألباء: ص8710. 

() كذا في تاريخ الإسلام؛ وفي طبقات الشافعية الكبرى: 121/37: الشّرور. 

(4.5) تاريخ الإسلام: /١7‏ 0.44 (6) انظر: طبقات الشافعية الكبرى: ا/ 1655. 
() انظر: البداية والنهاية: /١17‏ 064؟ وطبقات النحاة واللغويين: ص754 - 516. 

(0) انظر: تاريخ الإسلام: 599//17. (4) انظر: البداية والنهاية: /١‏ 588. 


مؤلْفُ انل 37 
عداح اي اد 

كما أنَّ هذا السلودٌ ليس بغريب عن عالم اختارٌ التواضمٌ له إزاراء والقناعة 
تون وبلا رعو اناك ارس اار تسيرة ٠‏ 0 

0 وتَنْجُ ين الضَّرَّاءِ والبْؤسٍ والباس 

اي 0 يِه حي وأي النَّاسٍ مَنْ ليس بالنّامي”" 

لكنّه مع ورعه هذا وجنوحه إلى التصوّف. كان سريمٌ الضجر في سنواته الأخيرة 

و و 

ل 
ينقله عنه الذهبئٌ -: ١‏ فلمًا ب تَرَغْرَعْتُ حملني والدي إلى كمال الدّين عبد الرحمن 
الأنباريٌ وكان يومئذٍ شيحٌ بغداد. ولَهُ بوالدي صحبةٌ قديمة بام اله بالتظامية, 
فقرأتُ عليه خطبةٌ ( الفصبح )» فَهَدَ كلامًا كثيرًا لم أفهمه. لكر التلاميدٌ حوله 
حدم ثم قال: أنا ا الغيلةة نالحد الوجيه 
لك لسن سا ود 

اصَّتا كني التزاجتم لم ام ا و 
ف لسع سس الس كم 
ل 

* أبو منصور سعية بن محمد بن م ري عالت 


.١9577/1/ انظر: طبقات الشافعية الكبرى:‎ )١( 

.01/ -171؟ وذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي:‎ 17٠0 إنباه الرواة: ؟/‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام: 1/ 990. 

(4) راجع ترجمته في: تكملة الإكمال: 7/7"!؛ وتاريخ الإسلام: ؟؛ وطبقات الشافعية الكبرى: 
ا 
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الدّرَاسَة. 


المذكورة. 

* أبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون المقرئ 
(ت4*هه "": تلقى عليه الحديث بيغداد. 

* أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمدء ابن الجواليقي ( ت79ده )”": قرأ 
عليه اللغة والأدبّ» فبرعَ فيهما حتى صارَ شيم وقته. قال عنه الأنباريٌ: ١‏ وقرأتٌ 
عليه؛ وكان منتفعًا به لديانته وحُسنٍ سيرته» وكان يختارٌ في بعض مسائل النحو 


مذاهت غربية »7 

* أبو محمد عبد اللّه بن علي بن أحمد المقرئ ابن بت الشبخ الخبّاط 
(ت١غعهه)29:‏ صرّح الأنباري أنّه سمع عليه ( كتابٌ ) سيبويه ( ت٠‏ ماها) 
وشرحه لأبي سعيد السيرافي ( ت178ه )؛ وليس بِمُستَبِعَدٍ أن يكون قد تلقّى عليه 
علوم القرآن والقراءات أيضًا. 

* أبوالسعادات هبة اللّهبن علي بن حمزة العلويء ابن الشجري (ت!؛ هه )"»: 
قرأ عليه النحوء 9 ولم يكن ينتمي في النحو إلا إليه ”© قال عنه الأنباريّ : « وأمًا 
فيننا القع أبو السعادات هبة اللّه بن عليّ بن محمد بن حمزة العلوي. 
المعروف بابن الشجريٌ» فإنَّه كانَ فريدٌ عصره؛ ووحيدٌ دهره في علم النحو 
وكان تام المعرفة باللغة... أَنْحَى مَنْ رأينا من علماء العربية» وآخرٌ من شاهدنا من 
حُذَاقِهِم وأكابرهم »". 


)١(‏ راجع ترجمته في: مشيخة ابن الجوزي: ص١8.‏ ؟8؛ وتكملة الإكمال: /١‏ 150؛ والعبر في خبر 
من غبر: ؟/ /1491. 

(7) راجع ترجمته في: الأنساب: ”/ ١77-١57/1؛‏ ومشيخة ابن الجوزي.: ص ١14‏ -7؟!!؛ والمستفاد 
من ذيل تاريخ بغداد: ص77 - /7717. 

(") نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ص 747. 

(1) راجع ترجمته في: نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ص 547 وإنباه الرواة: ؟/ 177 -177؟ وغاية 
النهاية في طبقات القراء: /١‏ 508 -501. 

(5) راجع ترجمته في: المنتظم: 7١/14‏ - 77 ومعجم الأدباء: 1/ 5/7/0 - 17175؟؛ وسير أعلام 
النبلاء: .195-3194/٠١‏ 

(5) إنباه الرواة: ؟/ 37٠١‏ (10) نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ص4 ”7 -5194. 


وكام بابب ب ب ١8‏ 
١/07(‏ ) تلاميذه: 

لم تبخل علينا المصادر بذكر عددٍ وافرٍ من الذين تتلمذوا لأبي البركات 
الأنباري: سواءٌ كان هؤلاء من قاطني بغداد أو من أماكن نائية رحلوا إليها لطلب 
العلم على يديهء والإفادة ين معارؤه المتنوعة والأخذ عنه» فقد كان ٠‏ نفّشْه مباركاء 
ما قراً عليه أحدٌ إلا وتميّرٌ ير :007؛ حتى إِنَّ عددًا من معاصريه وأقرانه حرصوا كذلك 
على الكتابة عنه والتتلمذٍ له”". ومن جملة تلاميؤه النابهين: 

* أبو منصور أسعد بن نصر بن أسعد. ابن العَبرتىٌ ( ت89هه ): قرأ النحوٌ 
وا على أبي محمد عبد الله ابن اناب ( ت010ه ) َم على أبي البركاتٍ 


الأنباري» وكانت له به 000 د امنا 


* أبو الفتح عبدُ الوهاب بن بُرْعُض بن عبد الله لبي البغدادي ( ت17١1ه):‏ 
وهو حََمَنْ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيٌ ( ت097ه ). . كان حسن 
لواو رم راك ابن الأنباريٌ بكتاب ( البيان في غريب إعراب 
القرآن ) عام لالادها“ 

* أبو بكر المباركُ بن المبارك بن سعيد بن الدمّان النحوي الضرير, المعروف 
بالوجيه (ت115ه): قَِمَ من واسطً إلى بغداق ولازم ابن الأنباريٌ» وأخدّ جُلٌ ما 
كان قرف فكان أشهز شوخه قال الذهبي في ما ينقله عن ابن النجّار: 9 قرأ جملة 
من كتب النحو واللغة والشعرٍ على أبي البركات الأنباريّ يبن حفظه وذكرٌ لي أنه 
ترأقيت كان وى عطعن لا 


.159/7 وفيات الأعيان:‎ )١( 

(؟) من هؤلاء على سبيل المثال: أبو المحاسن عمر بن علي بن الخضر القرشي ( تهلاده )؛ 
وأبو المحاسن محمد بن عبد الملك الهمذاني. انظر: طبقات النحاة واللغويين» ص 555؟ وذيل تاريخ 
بغداد لابن الدبيثي: 5/ 01. 

(*) راجع ترجمتّه في: إنباه الرواة: ٠ /١‏ 17؟؟ وذيل تاريخ بغداد لابن الدييثي: 7/١‏ -0178؛ والتكملة 
لوفيات النقلة: 7/١‏ 1975-0191. 

() راجع ترجمئّه في: ذيل تاريخ بغداد لابن النجّار: 1 ١‏ وذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي 
وقد سمعٌ منه 4/ ١/4‏ - 70١؟‏ والتكملة لوفيات النقلة: "057/١‏ 01ل 

(8) سير أعلام النبلاء: 47 . وانظر أيضًا: إنباه الرواة: /٠‏ 4 - 500؛ ومعجم الأدباء: 0 


ساد الدّرَاسَة: 

* أبو الفتوح نصرٌ بن أبي نصر محمد بن المظفّر البغدادي العتّابيء ابن أبي القُنون 
(ت»٠*ده)"":‏ راوي كتاب ( أسرار العربية ). بدأ حياته العلمية ببغداد وكانَ مكّن 
قرأ على أبي البركات الأنباريٌ» قرأ عليه كتابيه: ( أسرار العربية )» و( الإنصاف في 
مسائل الخلاف )» في مجالسء آخرها الرابع عشر من رجب سنة ١/41ه.‏ وأخازه 
وولتهم انه 

* أبو عبد اله محمدٌ بن سعيد بن يحبى بن علي الدبيئي (ت1617ه ) : الحافظ 
الثقة. ومؤرّخ العراتي. ذكرّه كل من الذهبيّ؛ والسبكيّ في ترجمنَيْهما للأنباريٌ 
ضمن تلاميذه'"» ونصّ هو نفسُه في ذيلِه على ذلك؛ فقال: ١‏ سمعتٌ منه؛ وكتبثٌ 
عنه شنا من شخر» ولجار لي واب كل ماكان عنتّهة تع الشيخ كا 208 
)١/8(‏ آثاره» 

خلّفَ الأنباري جملةً كبيرة , مِن المؤلّفات تجاوزت الثمانين مؤلّمَاه لم يصل منها 
إلينا إلا النزٌ القليل» وقد تنرّعت موضوعائها ما بين دينيّة: ولغويّة ونحويّة وأدبية. 
وتاريخية؛ مما يدل على سعة اطَلاع الرجلي وتنوُع مشاريه وعلويه التي تلقَّاها على 
شيوخه؛ الأمرّ الذي جعل صاحب ( روضات الجنّات ) يُقَرُّ بيه وبين بلديه أبي بكر 
محمد بن القاسم الأنباريٌ» بقوله: إِنَّ أب بكر الأنباري ١‏ كان منحصرٌ البراعة في فنونٍ 
اللغة العربية» بخلافي هذا؛ فإنّه الإمامٌ البارعٌ السيدٌ المبررٌ في فنون شْتَّى »20. 

ومن قبله فرَّقّ ابن ناصر الدين الدمشقيٌ بينهماء فوصف أبا بكر الأنباري 
ب ( صاحب التصانيف )» ووصف صاحبّنا أبا البركات ب ( صاحب التصانيف 


-28؟1؛ وذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي: 5/ 14". 

.447 /1* راجع ترجمنّه في: التكملة لوفيات النقلة: */ /710؛ وتاريخ الإسلام:‎ )١( 

(1) أفادنا بذلك التقييدٌ المدرّن في ختام نسخة مكتبة ( عارف حكمت ) من ( أسرار العربية )» التي 
اعتمدها محققًا الكتاب. انظر: أسرار العربية ( مقدمة التحقيق ): ص١١١.‏ 

(7) انظر: تاريخ الإسلام: ٠ /١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى: 7/9 167. 

0 لابو ناريح يغداة: 4 61. 

(5) آثرثٌ الحديثٌ عنها بمزيد من التفصيل؛ لأهميتها يمن جهة ولانَّ جُلّ الدارسين قبلي وقعوا في 
أخطاء متفاوتة بشأنها. 

.؟١؟/ه)5(‎ 


"5 


مؤلفٌ النصٌ 
الكثيرة )20 

.وذكرَ تلميذٌه موف الدين البغداديٌ (ت179ه) - في ما نقل عنه الذهبي أن 
مؤلّفات شيخه الأنباري قد بلغت مئة وثلاثين مؤلّماء أكثرها نحوٌء وبعضُها في الفقه 
والأصولء والتصرّف. والزهد". 

ولما نقلّ الذهبيٌ في ( سير أعلام النبلاء ) عددًا ين مؤْلاتِهِ عن ابن النجّار في 
( ذيل تاريخ بغداد ) قال في ختامها: « سرد له ابن النجّار أسماءً تصانيف جِمَّةِ )0". 
وبالأآسف لم يصل إلينا ما كتبّه ابن النجّار عن الأنباريٌّ ومصِتَماتِه! 

وعندما ترجمّه ابن قاضى شهبة فى ( طبقات الشافعية ) ذكر أَنْ موْلْمَاتِهِ تزيد على 
المئة مؤلّف» بينما نصّ السّبْكمٌ على أنّها تزيد على الخمسين مصًفًا! 

ويُمكن حصرٌ آثار الأنباري بحسّب المطبوع منهاء والمخطوطء والمفقود. في 
مايلى: 

أولا: مؤلّفائُه المطبوعة: 

1ك اسار العريية هو أحدٌ الكتب التي أفردت بالتأليف في العِلّلٍ النحويّة 
وقلَّما ترك فيه ملق حكمًا نحويًا دونَ تعليلٍه مستخدمًا في ذلك براعته في استدعاء 
أنواع العلل التي أشارٌ إليها أسلافه من العلماء 7 . طبع سبع مرّات : نشره المستشرق 
الألماني خريستيان فريدرج بمطبعة بريل بليدن عام 1847م, ثم محمد بهجة البيطار 
بالمجمع العلمي بدمشق عام 1501١م,‏ ثم فخر صالح قدارة بدار الجيل ببيروت عام 
0 م ثم محمد حسين شمس الدين بدار الكتب العلمية ببيروت عام 1991 م؛ 
ثم بركات يوسف هبود بدار الأرقم بن أبي الأرقم ببيروت عام 19949م؛ ثم عماد 
محمد بسيوني بدار الكتاب الإسلامي عام 1١١٠م‏ ومحمد راضي ووائل سعد عن 
سلسلة الوعي الإسلامي بالكويت ( بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية ) عام 


)١(‏ انظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: لة 
(1) انظر: تاريخ الإسلام: ؟١099//1.‏ )0 /5١‏ ولك ولك 
(#)انظر: ؟/ 231١‏ (0) انظر: طبقات الشافعية: /ا/ /1601. 


.5١0 - انظر: مقدمة تحقيق: أسرار العربية: ص 9ه‎ )١( 


الدرَاسَة: 


1" 
6 م وعليها جُلُ الإحالات في هذا التحقيق. 

؟ - الإغراب في جدل الإعراب: يتناولٌ مسائل علم الجدل النحوي الذي 
صرَّحَ الأنبارى: ات عو شه و00 تقر بعل الاققاق سطع الجامعة 
السورية بدمشق عام 1961م مع كتابه ( لمع الأدلة ) موضوع التحقيق» ثم أغيلايت 
طباعتهما بدار الفكر ببيروت عام 1١191م.‏ 

- الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: ابتناه 
ا ا « ليكونَ أولّ كتاب 
صُنْفتَ في علم العربية على هذا الترتيب )”"؛ فاشتمل على إحدى وعشرين ومئة 
مسألة ل الكوفة والبصرة. نشرٌ قسمًا منه جارونيه بوثانا عام 
م ثم نشرّه كاملا جوتهلد فايل بمطبعة بريل بليدن عام 1917م» ثم محيي 
الدين عبد الحميد طبعة أولى بالقاهرة عام 19505١م,‏ ثم جودة مبروك بمكتبة 
الخانجي عام ؟١٠٠م.‏ 

5>الثلنة فقن الفرق لين الشدكر والمولة: وشم ف القر بين الألفاظ 
التي يدك والألفاظ التي تون والألفاظ ال :ويك تدك ها وتايتهاء رفي اذك 
الأنناري تحوًا من كلانك ومدق ومكة ماده الحرية: تشوم ومقاة عبد الكو ان سر كر 
تحقيق التراث بدار الكتب المصرية عام 191٠١‏ م. 

ه - البيان في غريب إعراب القرآن: يُعرف أيضًا ب ( غريب إعراب القرآن )؛ 
دا إغرات القران )ب وهو اليد تن الج لناضه اليط رلك اناري ررقو مله 
خاصًا في إعراب القرآن الكريم, مبينًا للوجوه المحتملة في إعراب كثير من كلمات 
القرآن, وقلّما يخلطٌ شرحّه النحويّ بأيّ شرح معنويٌ أو بلاغيّ وجح محقاقه 
أنه آخر مؤلّفات الأنباري لأسباب عدي منها: أنه أحال فيه إلى كُتيه الأخرى 
الشابقة علية وآثّه جاءة في الورقة الأولى ه من النّسخة إجازةٌ قراءة بخطّه لأبي الفتح 


عبد الوعات بن زز لمك بن عبد الله الى ( 1ه ) مزرخة فى عا /الادى 


.84 انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ص‎ )١( 
.١ص الإنصاف في مسائل الخلاف:‎ )١( 


وف 


مؤلفٌ النصٌ 
أي في السنة التي تُوفُي هو فيها". نشره طه عبد الحميد طه بالهيئة المصرية العامة 
للكتاب عام ١٠198م.‏ 

١‏ - حلية العقود في الفرق بين المقصور والجاترة شه بد ا العؤات 
بتعريف الاسم المقصورء ثم ساق أمثلة عديدةً عليه ثم دلف إلى الممدود 
بنوعيه: القياسي» وغير لقياسي؛ مع سوق أمثلته كذلك. نشره عطية عامر بالمطبعة 
الكاثوليكية ببيروت عام 1935م. 

- الداعي إلى الإسلام في أصول علم الكلام: أله الأنباري للردٌعلى المذاهب 
الهدّامة المخالفة للكتاب والسّنََّ كالدهريين والطبيعيين» ونفاة الصانع» والصابئة: 
والثنوية والمجوس. وقد سار فيه على نهج الغزالي في ( تهافت الفلاسفة )» غير 
أنّهاعتن بأئات منهب المبق في أول كل فل من فصوله العشرة» ثم استعرضض 
أده الميكالفين وهدقتها عدن سد فصي باغشر اوسن الزناتر الإسلاسية بورك 
عام 1444م؛ وهو في الأصل رسالة ماجستير تقدَّم بها المحقق إلى كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 501١ه.‏ 

8 - زينة الفضلاء في الفرق ببن الضاد والظاء: ألم الأنباري استجابةٌ لاقتراح 
بعض تلاميذه» وجعله على ثلاثة أقسام كبيرة» أفردٌ الأول منها للضاد. والثاني 
للظاء. والثالث لما يُقال بالضاد والظاء ويختلف فيهما المعنى. وكان منهجه فى 
القسمين: الأول والثاني؛ البدء بالكلمات الخاصة بكلّ حرف منهما التي ات 

في القرآن. ثم التي وردت. في الشُنة ثم التي وردت في أشعار العربء ثم يذكر 
ار ا ل ور "'. نشره عطية عامر 
بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت عام 1977م, ثم رمضان عبد التواب بدار الأمانة 
ومؤسسة الرسالة ببيروت عام ١117م‏ ثم نشرته جمعية إحياء مآثر علماء العرب 
نشرةً غير مؤرّخة. 


9 - شرح ( بانت سعاد ): هو شرحٌ موجز على قصيدة كعب بن زهير بن 


.17- 19/١ انظر: مقدمة البيان في غريب إعراب القرآن:‎ )١( 
.71 - 7١ص انظر: مقدمة المحقق ( رمضان عبد التواب ) ل: زينة الفضلاء:‎ )1( 


الدراسة: 


1" 
ب كلمن المحروفة ب( التردة ): :وسمطلعها ل بانث سعاد ). :وقد ابتدأه المؤلت 
بذكر الروايات المختلفة» المسندة المشهورة في سبب إنشاد القصيدة. نشره رشيد 
عبد الرحمن ن العبيدي بمجلة كلية الآداب» جامعة بغداد. العدد 4 سنة 1914م 
ثم محمود حسن زيني بمطبوعات تهامة بجدة عام 198٠١‏ م, بعنوان ( شرح قصيدة 

البردة ). 

٠‏ - عمدة الأدباء في معرفة ما يُكتب بالألف والياء: نصٌّ صغيرٌ في مجال رسم 
الحروف عند القدماء» الذي يعرف لدينا الآن ب ( الإملاء )» وقد جعله الأنباري 
على ثلاثة أقسام وخاتمة. فتحدث في القسم الأول عن قواعد كتابة الألف والياء 
في الأسماء بحسب الأصل المنقلبة عنهه وخصّّصٌ القسم الثاني للحديث عن 
كتابة الألف والياء في الأفعال الثلاثية وما زاد عن الثلاثي» وجعل القسم الغالث 
للحروف» مبيئًا أنّ حكم القياس فيها أن تُكتب بالألف؛ ومثبنًا ما شد عن القياس؛ 
أمّا الخاتمة فذكر فيها الكلمات الملبسة التى لاتعلع اضلاة, نشره علي حسين 
البواب بالرياض عام ١118م,‏ ثم رمضان عبد التواب ب ( دراسات عربية وإسلامية 
مهداة إلى محمود شاكر بمناسبة بلوغه التسعين ) بالقاهرة عام 945١م‏ ثم جاسر 
أبو صفية بمجلة مجمع اللغة العربية الأردني. العدد 44 سنة "1991 م. 

١‏ - فرائد الفوائد: مؤلّتٌ صغير الحجمء وقع تحقيقُه في ست صفحات؛ وقد 
جممٌ فيه الأنباريٌ مئةَ كلمةٍ من الكلم الفرائد. على غرار كتاب ( الأمثال ) للثعالبي» 
وجعلها في عشرة فصول. في كل فصل عشرةٌ أقوال. نشره حاتم صالح الضامن 
بمجلة البلاغ العراقية» العدد ٠١‏ عام 1514م ثم تُشر بتحقيقه - أيضًا - ضمن 
( ثلاثة كنب لأبي البركات الأنباري ) بدار البشائر السورية عام ١١١5م.‏ 

١‏ - الكلام على ( عصِيّ ومَغْرُوٌ ): رسالة صغيرة جعلّها الأنباريّ إجابةً لسؤالٍ 
أوردّه في أولهاء عن ٠‏ السرٌ في أنه لِمَّ لَمْ يكن في كلامهم اسم متمكّنٌ في آخره 
واو قبلها ضمة؛ كما يكون في كلامهم اسم في آخره ألف قبلها فتحة» وياءٌ قبلها 


.11- 1١١؟ص انظر: مقدمة المحقق ( جاسر أبو صفية ) ل: عمدة الأدباء:‎ )١( 


كسرة؟ وما العذرٌ عن قولهم: هذا أبوك ومغزؤٌ وما أشبة ذلك؟ 0”". نشرها سليمان 
إبراهيم العايد بالعدد الثالث من مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
ام. 

ون - لمع الأدلّةِ في أصول التحو: وهو الكتاب موضوع التحقيق» وسيأتن 
الحديث عنه فى النصف الثانى من الدراسة. 

4 - اللمعة في صنعةٍ الشّعر: مؤلٌّ صغير الحجم؛ جهدٌ المؤلّفٌ في تضمينه 
ستة وأربعين فنا من الفنون البلاغية المستعملة فى الشعر بأوجز عبارة وأخصرها؛ 
الأمر الذي جعلّه يكتفي في أحايينَ كثيرة بالمئال الذي يضربه للوجه البلاغي عن 
إيراد تعريفه وحدّهء ويأتي ببعض البيت دون تمامه» وقلّما يذكرٌ للوجه الواحد أكثر 
من مثال”". نشره عبد الهادي هاشم بالجزء الرابع من المجلد الثلاثين من مجلة 
كتب لأبى البركات الأنباري ) بدار البشائر السورية عام 7١١٠م.‏ 

- منثور الفوائد: يقع هذا الكتاب في مقدمة صغيرة» كعادة الأنباريٌّ في 
سائر مؤلفاته. ومئةٍ وأربع وتسعين مسألة يمن مسائل اللغة والنحو والصرفء كما 
ألحقّ مسائل تتعلق بعلم الكتابة» من قبيل: صفة بري القلم» وما يحتاج إليه الكاتب» 
وفضيلة الخط؛ وما جاء في ختم الكتاب. نشره حاتم صالح الضامن بالعدد الأول 
من المجلد العاشر من مجلة المورد العراقية عام ١194م‏ ثم نشره استقلالا بدار 
الرائد العربي ببيروت عام ١199م.‏ 

١‏ - الموجز في القوافي: يعد الكتابُ على صغره خلاصةً وافية لعلم القافية 
ابتدأه الأنباريٌ بمقدمة قصيرة: يليها ستة فصول تحدّتٌ فيها عن القافية وما يعر 
فيها من حروف وحركاتء ومعرفة أنواعهاء وعيوبها. نشره عبد الهادي هاشم 
بالجزء الأول من المجلد الواحد والثلاثين من مجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق عام 1107م. ثم حاتم صالح الضامن ضمن ( ثلائة كتب لأبي البركات 


.١4ةص الكلام على عصي ومغزو:‎ )١( 
.0914 - انظر: مقدمة المحقى ( عبد الهادي هاشم ) ل: اللمعة: ص097‎ )1( 


0 الدرَاسَة 


الأنباري ) بدار البشائر السورية عام 57١٠٠م.‏ 

- نجدة السَّؤَّال في عمدة السؤال: ذكرٌ الأنباريٌّ في مقدمته أنَّه تحاورٌ مع 
بعض علماء الجدلء فلم يجد واحدًا منهم يعرفٌ كيفية تركيب السؤال والفرق بين 
أنواعه؛ فجعل مَؤْلْمّه هذا في أربعة مطالبّ في السؤال» وشرحها شرحًا وافيّاء وهي: 
لم كان سؤال ( أو ) يجب أن يكون بأحد الحكمين لا بعينه؟ ولمَّ كان جوابه ( نعم ) 
أو( لا )؟ ولج كان سؤال ( أم ) في الرتبة بعد سؤال ( أو )؟ ولمَّ وجب التعيين في 
جواب سؤال ( أم )؟ نشره رمضان عبد التواب بدار عمَّار بالأردن عام 1944 م. 

8 - نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء: هو كتابٌ في طبقات النحاة واللغويين» 
ضمّنه الأنباري إحدى وثمانين ومئة ترجمة؛ مبتدثًا فيه بترجمة أبي الأسود الدؤليٌ 
ومختتمًا إياه بترجمة هبة الله ابن الشجري نُشر بالقاهرة نشرةًٌ حجرية عام /1441م؛ 
ثم نشرّه محمًّا إبراهيم السامرائي بدار المعارف بيغداد عام 110م, ثم عطية عامر 
بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت عام 1477م ثم محمد أبو الفضل إبراهيم بالقاهرة 
عام 11517م. 

9 - الوجيز في علم التصريف: أراد به الأنباريٌّ وضمّ كتاب مُيسّر في أصول 
التصريف. فجعله في مقدمة قصيرة؛ ثم تعريفا مختصرًا لعلم الصرفء تلته فصول 
الكتاب الستة: الأبنية المجردة للأسماء والأفعال» وحروف الزيادة ومواضع 
كل حرف منهاء والحذف القياسى وغير القياسى» والإيدال» والتغيير بالحركة 
والسكون» والإدغام. نشره على حسين البواب بدار العلوم للطباعة والنشر 
بالرياض عام 145ام. 

انيًا: موْلَّانُه المخطوطة: 

اكندي الفخدنون الذين تناولوا الأنباريّ ومو لمات بالدراسة والتحقيق» 0 
ثلاثة مؤلّفات مخطوطة له ( بداية الهداية؛ والجوهرة والمرتجل 5 وهي ثابتةٌ 
النسبةٍ إلى الأنباريٌ» غير أنَّ معظمهم أحال إلى يناك جم خط اتققت عنواناتها 
مع مؤلّفات الأنباريٌ» واختلفت في كونها منسوبة إن سسولفين آخرين غيره. 
وانفردت هذه الدراسة بذكر أربعة مؤلّفات خطية أخرىء لا يعتريها شك في صحةٍ 


يف 


مؤلفٌ النصٌ 
نسبتها إلى الأنباري» وهى: ( عقود الإعرابء وميزان العربية» ونسمة العبيرء وتفسير 
غريب المقامات الحريرية )» وتفصيل ذلك كالتالي: 

٠‏ - بداية الهداية: ذكره الذهبئٌ في ما ينقله عن ابن النجّار في ( سير أعلام 
النبلاء )”"» والصفديٌّ في ( الوافي بالوفيات )". والشّبْكيٌّ في ( طبقات 
الشافعية الكبرى )”" وغيرهم, وزاد حاجي خليفة ( بداية الهداية في الفروع )”). 
ذكر له الدارسون" نسختَّيِنٍ: الأولى بمكتبة أسعد أفندي التركية تحت رقم 
00١(‏ )» والأخرى بمكتبة حسن حسني باشا بإستانبول تحت رقم ( //١١‏ 
١‏ ). ولمًّا وقفتٌ على نسخة أسعد أفندي وجدتّها نسخة من كتاب ( بداية 
النهاية ) لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغَزّالي (ت505ه). 
وكذلك وجد صاحب دراسة ( قياس العكس في الجدل النحوي ) النسخة 


الثانية2. 


,)00) تفسير غريب المقامات الحريرية'؟: ذكره الذهبئٌ في ( تاريخ الإسلام‎ -١ 
"0 والصفدي في ( الوافي بالوفياث )”» وابن شاكر في ( فوات الوفيات‎ 
والفيروز آبادي في ( البلغة في تراجم أئمة النحو )”'©. وقد وقفتٌ على قطعةٍ منه‎ 
تشتمل على بعض المقدمة» وشرح المقامات الخمس الأولى» وبعض السادسة»‎ 
تحتفظ بها مكتبة جامعة برنستون الأمريكية» تحت رقم (١0؟7١/ ؟)» مجموعة‎ 


جاريت. 


5 - الجوهرة في نسب النبي عَيِلةٍ وأصحابه العشرة: صرَّحَ به الأنباري 


.718/8)5( :اك‎ /5١0)١١ 

5 اه (5) كشف الظنون: .7578/١‏ 

(5) انظر: مقدمة تحقيق ( الداعي إلى الإسلام ): ص١1؛‏ وأصول النحو: دراسة في فكر الأنباري: 
ص18؟؛ ومقدمة تحقيق ( أسرار العربية ): ص 47. 


(15/160)3. 
(07) يُنشر قريبًا بتحقيقي ضمن سلسلة مؤلفات الكمال الأنباري. 
000 (55/18)9. 


.1 ص84‎ )١١( 719/8 0)١( 


4" الدراسة. 


في (الداعي إلى الإسلام ”". وذكرّه الصفديٌ في ( الوافي بالوفيات '", 
والفيروز آبادي في ( البلغة في ثر اجم أئمة النحو واللغة )”"» والسيوطي في 
( بغية الوعاة )'. ذكر بعضُهم أن متيف بالمكةة التجنيدية بإنتانيول تمت 
رقم .*)948١(‏ وليست كذلك؛ فهى نسخة ثانية من كتاب محمد بن أبي بكر 
ابن عبد الل لاما المحرو ف اك ري زاك يس وه كه اللي حمل العنران 
نفسّهء وقد طبعه محمد التونجي في مجلدين عن دار الرفاعي بالرياضء عام 
19417م, اعتمادًا على نسخة مكتبة قار يونس بليبيا الناقصة. وذهب آخرون”" إلى 
أنَّ نسختّه الوحيدة تحتفظٌ بها دار الكتب المصرية» تحت رقم ( 770 مجاميع 
رصيد ). وتقع في 4 ورقات ( من ق9” إلى ق7: )» وترتيبها الرسالة الرابعة في 
المجموعء غير أنه لا يمكن القول بصحة نسيتها إلى الأنباريّ لدلالات» منها: 
ما ذُكر في مقدمتها ين أَنَّ صاحبّها ألفها بميورقة شرقي الأندلسء ومعلومٌ أن 
الأنباريّ لم يغادر بغداد» ومنها أنَّ الأنباريّ قد أحال في ( الداعي إلى الإسلام ) 
إلى أنه تناول حديتٌ رقيقة بنت أبي صيفي بالشرح في ( الجوهرة )؛ ولا يوجد 
هذا الحديث ولااشرحه في هذه النسخة؛ لذا فأغلب الظنٌ أنّها نسخة مختصرةٌ ين 
تأليف البُرّي الذي يحملٌ العنوان نفسَه*" 

7 - عقودٌ الإعراب: رسالة صغيرة ذكرها الذهبي - في ما ينقله عن 
ابن النجّار - في ( سير أعلام النبلاء )””2» والصفديٌّ في (الوافي بالوفيات)”'". وهي 


)١(‏ ص١452.‏ (715/180)5؟. 

(9) ص184. )لام 

(5) انظر: مقدمة تحقيق ( الداعي إلى الإسلام ): ص4" - 7١‏ وقد أثبتَ المحمّقٌ نفسّه فساد نسبتها 
إلى الأنباري. 


(1) انظر: مقدمة تحقيق ( البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ): ص ؛ 8؟ وابن الأنباري في كتابه 
الإنصاف. لمحبي الدين توفيق: ص/الاء وقد أثبتَ فسادً نسبتها إلى الأنباريٌ. 

(7) أشارت قاعدة بيانات مؤسسة الفرقان على شبكة الإنترنت. إلى وجود نسخة في ( ١45‏ ورقة )؛ 
ناقصة الآخر. بموريتانيا ( مجموعة أهل حبت )؛ تحت رقم ( 188 ). ولم اتثبث من ذلك. 

(8) يُنشر قريبًا بنحقيقي ضمن سلسلة مؤلفات الكمال الأنباري. 

.؟د/اط)٠١(‎ .1١1١1/5١)9( 


مؤلفٌ النصٌ ”> 


في النحوء تصلحٌ أنْ تكون للمبتدئين» وقد ابتدأها الأنباريٌ بقوله: «٠‏ عونك يا 
قديم »» ثم دلف إلى أقسام الكلمة. وختمها بالحديث عن الإدغام. توجدٌ نسخة 
خطيّةٌ منها في ( ١7‏ ورقة )؛ ضمن مجموع تحتفظً به دار الكتب والوثائق القومية 
المصرية؛ هو الرسالة الخامسة به. تحت رقم ( 410 مجاميع طلعت ). 

المرتجل في شرح السْع الطوّل: كذا ذكره الأنباريٌ في ( أسرار العربية له 
وهو في ( سير أعلام النبلاء )”: ( شرح السّبّْع )» وفي ( الوافي بالوفيات )'", 
و( بغية الوعاة )!» و( روضات الجنات )"": ( شرح السبع الطوال ). أشار محقق 
( الداعي إلى الإسلام )"" إلى وجود نسخة بمكتبة أسعد أفندي بإستانبول» تحت 
رقم ( 5815 )» وبمطالعتها تبيّنَ أنّها نسخة من ( شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات )» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ( ت778ه )؛ وهي واحدةٌ من 
نسخ ثلاث اعتمدها عبد السلام هارون في تحقيقه للكتاب”'". بينما أشار محقق 
( منثور الفوائد )”"» إلى وجود نسخة في مكتبة الحرم المي الشريف تحت رقم 
4١1(‏ أدب )» وبمطالعة مخطوطات المكتبة لم أعثر على هذا الرقم» ولا على غيره 
مما يحمل هذا العنوان! 

- ميزان العربية”": ذكره الأنباريٌ بالعنوان نفسه. في ختام ( عقود الإعراب )» 
فقال: « وللإدغام قواعدٌ وأصولٌ وشروطٌ لا يليلُ ذكرُّها بهذا المختصرء وقد 
ذكرناها مستقصاة في كتابنا ميزان العربية »”0"". وذكرّه ابن خلّكان في ( وفيات 
الأعيان )”"'؛ واليافعي في ( مرآة الجنان )'"'' باسم ( الميزان في النحو )» وأشارٌ 


)١(‏ انظر: ص5١١‏ من طبعة ليدن؛ وص”0 - "١5‏ من طبعة البيطار. 


)51م اك (9) 18م 515 
(:) ؟//ا2. 0 ل ية 
(1) انظر: ص؟5. 

(1) انظر: شرح القصائد السبع الطوال ( مقدمة التحقيق ): ص4١.‏ 
(6) انظر: ص4١.‏ 

(4) ينشر قريبًا بتحقيقي ضمن سلسلة مؤلفات الكمال الأنباري. 
)٠١(‏ الورقة لالا. 


الدلكية ارم لتية ام 


” 


الدراسة* 
حاح ينه إلى برع سين الدين احمدين الحسين بن الخدن الارياي التعري 
تاه ) له230, . توجدٌ منه نسدخة خطيّةٌ في ( 70 ورقة )» ضمن مجموع تحتفظ 
به دار الكتب والوثائق القومية المصرية» هو الرسالة الثانية به» تحت رقم ( هلام 
مجاميع طلعت ). 


١‏ - نسمة العبير في التعبير'"': رسالة صغيرة ذكرها الذهبئٌ في ( تاريخ 
الإسلام ”"» والصفدي في ( الوافي بالوفيات )» والسيوطي في ( بغية 
الوعاة )”»» وغيرهم. تقع في ( 18 ورقة )» جعلها المؤلّف كما يظهر من العنوان 
في تأويل الرؤى المنامية؛ وقد قسّمها بحسب موضوعاتها إلى ثلاثينَ فصلاء استند 
في جل تأويلاته فيها إلى فهمه لبعض الآياتٍ القرآنية والأحاديث النبوية» فجعل 
الفصل الأول منها في تأويل رؤية اللّهِ عزّ وجلٌ» والثلاثين في تأويل رؤية مجمل 
مِن الأصول. ذكرها الدارسون ضمن الآثار المفقودة للأنباريٌ” الوشين اه تود 
منه نسخةٌ خطيةٌ مصورة بمركز المخطوطات والتراث والوثائق في الكويت تحت 
رقم (4- 54-40 ): وهي ضمن مجموع تحتفظٌ به إحدى مكتبات إستانبول» 
كتبه محمد بن علي بن إسماعيل» سنة /814/ه. 

- هداية الذاهب في معرفة المذاهب: ذكره الذهبيٌ في ما ينقله عن ابن النجّار 
في ( سير أعلام النبلاء )”© والصفديٌ في ( الوافي بالوفيات ). والسبكيّ في 
( طبقات الشافعية الكبرى )"2 والفيروز آبادي في ( البلغة في تراجم أئمة النحو 


.1918/7 انظر: كشف الظنون:‎ )١( 

(1) تُنشر قريبًا بتحقيقى ضمن سلسلة مؤلفات الكمال الأنباري. 

ل ا ْ 

(5:) 7194/14 (ه) ؟/ الى 

(1) انظر: ابن الأنباري وجهوده في النحو: ص؟١١؛‏ ومقدمة تحقيق ( الداعي إلى الإسلام ): ص١4!‏ 
ومقدمة تحقيق ( منثور الفوائد ): ص6١.‏ 

4 الت (م)8 1/1 ؟. 

(9)لا/ حملت 


مؤلفٌ النصٌ ا 
واللغة )'"؛ والسيوطي في ( بغية الوعاة )". ذكر له الدارسون”" نسخة بمكتبة 
عاطف أفندي بإستانبول تحت رقم ( 5884 ). وبالبحث لم أجد لهذا الرقم أثرًا في 
المكتبة» ولا لغيره مما يحمل هذا العنوان! 

النًا: مولَمَائُه المفقودة حتى وقتنا هذا: 

وف يتاع لطبي لأف قاذ تحرف لها ار امرض فالذكرلالمسافر القديية 
التي ترجمت للأنباريٌ» أو من خلال تصريحات الأنباريٌ نفيه بها فى ثنايا كتبه 
بذكرها: 

- أخبار التّحاة: ذكره الذهبيٌ في ( تاريخ الإسلام )**. وابن قاضي شهبة في 
( طبقات الشافعية )”*)؛ رغم ذكرهما ل ( نزهة الألباء ). 

34> عد 000 لخر 06 ألفاظط 0 تقر 0 ا في ما 
00 

- الأسمى في شرح الأسما: ذكره الأنباريٌ في كتابه ( أسرار العربية )'. 

”١‏ - الإشارة في شرح المقصورة: ذكره الأنباريٌ في كتابه ( البيان في غريب 
إعراب القرآن )”"". 

5" - أصول الفصول في التصوف: ذكره الذهبيٌ في ما ينقله عن ابن النجّار 
في ( سير أعلام النبلاء )”''' باسم: ( كتابٌ في التصوف )» والصفدي في ( الوافي 


بالوفيات )00". 

)١(‏ ص44 1. (0) كلاف 

(") انظر: مقدمة تحقيق ( نزهة الألياء ): ص !١؛‏ ومقدمة تحقيق ( الداعي إلى الإسلام ): ص17. 
ف (1/')0. 

)لم ككل (18)10/ 5144 

(4) صول. (9) ك/وى 


115 /18)1١( ككل‎ /م66١)1١(‎ 


الدراسة 


يفنا 


#م - الأضداد: ذكره الصفديٌ فى ( الوافى بالوفيات )0©. 

4” - الألفاظ الجارية على لسان الجارية: ذكره الصفديٌ في ( الوافي 
بالوفيات ا 

هل - الأنوار في العربية: انفردَ بذكره حاجي خليفة في ( كشف الظنون )0 
وتبعه البغدادي في ( هدية العارفين )0. 

5 - بسط المقبوض في علم العروض: ذكره الأنباري في ( الداعي إلى 
الإسلام )””» وذكره كل من الصفديٌ والسيوطيٌ باسم:( شرح المقبوض في 

7 - بغية الوارد: ذكره الصفديٌ في ( الوافى بالوفيات )”"'؛ وورد في ( فوات 
الوفيات )© باسم ( تُغبة الوارد ). 

8 البلغة فى أساليب اللغة: ذكرّه ابن شاكر الكتبى فى ( فوات الوفيات )0". 


4" - البلغة فى نقد الشعر: انفرد بذكره ابن قاضى شهبة فى ( طبقات النحاة 


واللغويين)”". 
٠‏ - البيان في جمع ( أَقْمَل ) أخف الأوزان: ذكره الصفديٌ في ( الوافي 
بالوفيات ,3١)‏ 
١‏ - تاريخ الأنبار: ذكره الذهبي في كتابيه: ( تاريخ الإسلام )””'» و( سير أعلام 
الننلاء )29, 
/180١(‏ 2 ؟. (؟18)1/ 2:؟- 515 
/1١)4( 1/102”‏ 9١ه.‏ 
(6) صاه". 
)١(‏ انظر: الوافي بالوفيات: /١4‏ 44 5؛ وبغية الوعاة: ؟/ /41. 
(/)م2١/‏ 115. (2.ة) ١؟/‏ 59514. 
)٠١(‏ نسخة المكتبة الظاهرية: ص7514. 
/1)1١١(‏ 5 فل ينث 00 


)١*(‏ ١5م‏ الكل 


ايفن 


مؤلّفُ اللصٌ 

؟؛ - التفريد في كلمة التوحيد: ذكره الصفديٌ في ( الوافي بالوفيات )”". 

؛ - التنقيح في مسائل الترجيح بين الشافعي وأبي حنيفة: ذكره الأنباريٌ في 
( البيان في غريب إعراب القرآن )0". 

4؛ - جزء في اشتقاق الفعل من المصدر: ذكره الأنباري في ختام المسألة الثامنة 
والعشرين من كتابه ( الإنصاف في مسائل الاختلاف )7". 

ه؛ - جزء في الكلام على ( كلا ) و( كلتا ): ذكره الأنباريٌ في ختام المسألة 
الثانية والستين من كتابه ( الإنصاف في مسائل الخلاف )0). 

5؛ - جلاء الأوهام وجلاء الأفهام في متعلّق الظرف في قولِه تعالى: « أل 
لحم بد آلصِيَاوِ #: ذكرّه الأنباري في ( البيان في غربب إعراب القرآن )!© 

40-- الجمل في علم الجدل: ذكره الذهبيٌ في ( تاريخ الإسلام )'0. 

- الحض على تعليم العربية: أشار إليه الأنباري في نهاية الفصل الحادي 
عشر من ( لمع الأدلة )”". 

9 - حلية الطراز في حل الألغاز: انفرد بذكره البغداديٌ في كتابَيّه: ( إيضاح 
المكنون )2) و( هدية العارفين )". 

٠ه‏ - حلية العربية: ذكره الذهبيٌ في ( سير أعلام النبلاء )00". 

١ه‏ - حواشي الإيضاح. لأبي علي الفارسي: ذكرّه الصفديٌ”" وغيرٌه بهذا 
العنوان» ووردَ في ( هدية العارفين )'"'' باسم: ( شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي 


في النحو). 

(1)هظ1/ 515 (6)5/ قملت 
.40١ /)82( 746 /1١)5(‏ 
/١)0(‏ 116 ا 
(10) ص4١١1.‏ (4)١1/١3ا.‏ 
(9) 5/رواه. )١5م‏ أكلر 


)١١(‏ الوافى بالوفيات: .5148/1١4‏ )5ه 


الددانه 


4 
1 - ديوان اللغة: ذكره الذهبئٌ في كتابَيّه: ( تاريخ الإسلام )'''. و( سير أعلام 


النبلاء )200. 
0# - رتبة الإنسانية في المسائل الخراسانية: ذكره الصفديٌ في ( الوافي 
بالوفيات ليذه 


4 - الزهرة فى اللغة: ذكره الصفديٌٍ فى ( الوافى بالوفيات )©. 

هه - سمط الأدلة في النحو: انفردَ بذكره البغداديٌ في ( هدية العارفين )*. 

- شرح الحماسة: ذكره الذهبٌ في كتابَيّه: ( تاريخ الإسلام )20. و( سير 
أعلام النبلاء )!". 

/ه - شفاء السائل عن رتبة الفاعل: ذكره الأنباريٌ في ( البيان في غريب إعراب 
القرآن )» وذكره في موضع آخر من الكتاب نفسه'” باسم ( شفاء السائل في بيان 
رتبة الفاعل ). 

8 - عدة السؤّال في عمدة السؤال: ذكره الأنباريٌ في ( البيان في غريب إعراب 
القرآن )”"'2؛ ولعله تصحيف عن مؤْلّفه السابق ( نجدة الشّؤال ). 

4 - الفائق في أسماء المائق: ذكره الأنباريٌّ في ختام ترجمة أبي عمرو بن 
العلاء من كتابه ( نزهة الألباء فى طبقات الأدياء الله 

٠‏ - الفصول في معرفة الأصول فى النحو: ذكره حاجي خليفة في ( كشف 
الظنون )”"» ونصّ على أن الأنباريّ ذكرٌ فيه أوضاع الأصول المشابهة لأصول 


الفقه. 

ل ا 60 ةا لت 
71/125 (غ)16/ه؟. 
)1ه اا لت 
71/4١ 0 6‏ 
(9)؟/ 0 . /١)٠١(‏ ه54 


(0)ص"5. ار 


مؤلفٌ النصٌّ ناوا 

."0) فعلت وأفعلت: ذكرّه الصفديٌ فى ( الوافى بالوفيات‎ - ١ 

- قبسة الأديب في أسماء الذيب: أشار إليه الأنباريٌ في ( البيان في غريب 
إعراب القرآن )”". 

+5 - قبسة الطالب في شرح خطبة أدب الكاتب: ذكرّه الصفديٌّ في ( الوافي 
بالوفيات اه وحرّف في 2 إيضاح المكنون ا" و هدية العارفين )0 إلى 2 قبة 
الال 

4 - كتاب الألف واللام: ذكره الأنباريٌّ في كتابَيّه: ( أسرار العربية )'", 
و( البيان في غريب إعراب القرآن )'". 

5" - كتاب حَيْص بِيْص: ذكرٌه الصفديٌ في ( الوافى بالوفيات )2. 

5- كتاب في ( كيف ): ذكره الأنباريّ في ( البيان في غريب إعراب القرآن )7 


- كتاب في ( لو ): ذكره الأنباريٌ في كتابه ( البيان في غريب إعراب 
القرآن )”'"» وذكره السيوطيٌ في ( بغية الوعاة ٠)‏ باسم ( تصرفات لو). 

8 - كتاب في ( ما ): ذكره الأنباري في ( البيان في غريب إعراب القرآن )!”". 

4 - كتاب في ( يعفون ): ذكره الأنباريّ في ( البيان في غريب إعراب 
القرآن )2". 

."1!) لباب الأدب: ذكرّه حاجي خليفة في ( كشف الظنون‎ -٠ 

١‏ - اللباب المختصر: ذكرّه الصفديٌ في ( الوافي بالوفيات )9 وذكرٌ 


)ااا دنه 

(80)9 15/1 7؟. )57/0 

0 (5) صه”5 - 10١١‏ من طبعة البيطار. 
)م حول (1/18)8:؟. 

/١)9(‏ 4ت ل 24 مدل 

)م/م الى (9١1)1/لاه.‏ 

(شنة فسنية ك5 


.؟:ةل/اد)١1١6(‎ 


5 عبتت 
الشّبِْكيٌ أنه أحدٌ مؤْلَمَاتِِ في الاصول”. 

- المرتجل في إبطال تعريف الجمل: ذكرّه الصفديٌ في ( الوافي 
بالوانات )0 

- مسألة دخول الشرط على الشرط: ذكره السيوطيٌ في ( بغية الوعاة )”". 

8 المسائل البخارية: ذكره الأنباريٌ في ( البيان في غريب إعراب القرآن )0*. 

8 - مسائل سأل عنها بعضٌ أولاد المسترشد باللَّه: ذكره الأنباريٌ في ( البيان 
في غريب إعراب القرآن )'0©. 

١‏ - المسائل السنجارية: ذكره الأنباريٌّ في ( البيان في غريب إعراب 


القرآن اذا 
- المعتبر في الفرق بين الوصف والخبر: ذكرّه الصفديٌ في ( الوافي 
بالوفيات دك 


- مغاني المعاني؛ في شرح ديوان المتنبي: ذكره الأنباري في ختام ترجمة 
أبي الطيب المتنبي من كتابه ( نزهة الألباء في طبقات الأدباء )0. 

- مفتاح المذاكرة: ذكره الذهبيٌ في ( سير أعلام النبلاء )"©. 

٠‏ - المقبوض في علم العروض: ذكره الأنباريٌ في كتابه ( الداعي إلى 
الإسلام ), مع شرحه ( بسط المقبوض في علم العروض "". 

."0) مقترح السائل في ( ويل أمه ): ذكرّه الصفديٌ في ( الوافي بالوفيات‎ - ١ 

5 - منثور العقود في تجريد الحدود: ذكره الذهبيٌ في ( سير أعلام النبلاء )”""". 


.) طبقات الشافعية الكبرى: /ا/ 157. وسمًّاه ( اللباب‎ )١( 


(؟)12/ 1 ؟. 9*١‏ ام 
(5)4/ 79 مت 
(1)5/ 9و" 11/5 ١‏ ة. (لا)ما/ر م ؟. 
(6) ص»ت5؟. /5١)9(‏ أككل 
(١٠0)ص5هة". )١1١(‏ مامه 1. 


0)١١(‏ 56م :ككل 


مَؤلْفُ النصٌّ يف 

*8 - نقد الوقت: ذكرّه الصفديٌ في ( الوافي بالوفيات )”". 

4 - نكت المجالس فى الوعظ: ذكرّه الصفديٌ فى ( الوافى بالوفيات )'"» وهو 
في ( البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة )' باسم ( ثلاثة مجالس في الوعظ ). 

م - النوادر: ذكرّه الصفديٌّ في ( الوافي بالوفيات )9. 

- النور اللائح في اعتقاد السلف الصالح: ذكره الأنباريٌ في ( الداعي إلى 
الإسلام )”. 
(4/١)أسرته‏ العالمة: 

لم تسعفنا المصادر التي ترجمت له على كثرتها بمعلوماتٍ وافيةٍ عن أفراد 
عائلته» غير أنَّه يمكن لنا أن نتلمّسَ بعضّ الخيوط المتناثرة» التي تكشفٌ لنا عن 
ذلك: 

ال 
من خاله أبي الفتح ابن الخطيب الأنباري. 

* وكان جد لأمّه ينتسبُ إلى العلم بصلة؛ إذيُفهم يمن اسم خاله أنه كان خطيبا 
بالأنبار. 

* ويبدو أنَ طَلَبَ العلم قد شغلّه عن الزواج؛ فلم يُقبل عليه إلا بعد أن تجاورٌ 
الخامسة والأربعين من عمره؛ فقد ذكرت كتبٌ التراجم أن ولذه أنا محمد غيد الله 
ابن عبد الرحمن وَلِدَ سنة (١57ه‏ ). والأنباري وَلِدَّ عام (017ه ). 

* كما يُفهم من حكاييه مع الخليفة العنّاسي المستضيء باللّهه أن ولدّه عبد الله 
هذا هو الابن الوحيد له؛ فحيئما رد ما أرسله إليه الخليفةٌ إليه من مال عاتبّه 
المخيطون به؛ وقالوانَة: اجعلها لولدك فقال: إن كنت حلفي فآنا أرزقه:)' أ 


* ونشاً ولدّه عبد اللَّهِ بن عبد الرحمن ( ت١37ه‏ ) فى بيئة علمية خصبة؛ فقد 


(١12)1ا/؛؛؟.‏ (741/18)5. 
(7) ص 184. (548/18)5. 
(4) ص477. (5) تاريخ الإسلام: /١1‏ 019. 


4 


الدرّاسة: 
تتلمذ لوالده وتخرع به ثم سجع من | بي الفتح عبيد اللِّ بن عبد الله كتيل 
الدَّبّاس (ت١58ه‏ ). وجماعةٍ. قال ابن النجار: « قرأتٌ عليه أحاديتٌ يسيرةً 
وكان كسا حسنَ الأخلاق, لا بأسٌ به. قرأ الأدبّ» واشتغلٌ بالوعظ وكان يتكلم 
على المنابر 00". 
)١/٠١(‏ وفاته: 


ؤُورِيَ جسدٌ الأنباريٌ بعد حياةٍ مليئة بالعلم والعطاء بباب أبرز بتربة فقيه النظامية 
أبي إسحاق الشيرازي؛ في التاسع من شعبان سنة سبع وسبعين وخمس مئة. هذ 
ما اتة عكري ري رده ضرحي (الفلاك والمسار كرد باكر 01 
وفاتّه في تاسع شعبان سنة /ال41ه”) :. 


)١(‏ الثقات ممِّن لم يقع في الكتب الستة: /١‏ 50. وانظر أيضًا: التكملة لوفيات النقلة: */ ١7"؟‏ وتاريخ 
الإسلام: 47/14. 

(0) انظر: الكامل في التاريخ: 9/٠‏ ؟ وإنباه الرواة: 71/7١؟‏ وذيل تاريخ بغداد لابن الدبيئي: 
4/ !؛ ووفيات الأعيان: */ 41789 ومرآة الجنان وعبرة اليقظان: */ 509؛ وطبقات الشافعية الكبرى: 
ا 

(*)انظر: ص١15.‏ 


0ه 


النس سبي يي 0 اخ 


(١/؟)‏ لمع الأدلة ومراحل التأليفٍ في ( أصول النحو ): 

يُعالج كتابٌُ ( لُمَع الأدلَةِ في أصولٍ النحو ) كما يظهر من عنوانه علم ١‏ أصول 
النحو ا» ونعني به دراسةً الأدلّةِ الإجماليّة للنحوء وكيفية الاستدلال بها عند تعارضهاء 
وأحوال المُستدلٌ وما ينبغي أنْ تتوفرٌ فيه يمن شروط كالعدالة وعدم فسادٍ المُعتقدٍ. 

ولقد مرٌ التألييفُ في « أصول النحو » بعدّةٍ مراحلٌ» مثَّلّ فيها (لمعٌ الأدلة ) حلقة 
مهّةٌ ومتطورةٌ ين مراحله. ويمكنٌ إجمال هذه المراحل في'": 

أولا: مرحلة النشأة والتضمين: 

وأعني بها تلك المرحلة التي انسَمتْ بعدم وضوح المنهجبّة النظريّةٍ في 
صياغة أصولٍ نحويّةٍ على غرارٍ أصول الفقه؛ إذ لم يمن النحاةً فيه أثناء رصيهم 
للظاهرةٍ النحويّةٍ وعرضها بتنظيوها في صورة نظريّةٍ متكاملة يشدٌ بعضُها بعضًا. 

ف اط ول 0 مفهومً ( الأصول اوقا بوه مماويية 

تطبيقية ومنهم مَنْ عَْونَبه ملق لكنّهم كانوايَعْنون به في أغلب الأحيانٍ المفهوم 

التقعيديّ للنَحوٍه ؛أي: القواعد المستنبطة مما اطَردَ في كلام العرب. 

وليسّ أدلٌ على ذلك يمن كتاب ( الأصول في النّحوِ ): لأبي بكر مُحمّد بن السّرِيّ 
ابن سه السرّاج ته )؛ فإنَ الناظرٌ إليه يستطيغ أنْ يدرك من أول وهلة أنه 
كتابٌ في قواعدٍ النحر الأساسيّ وليس في الأصولٍ والقواعٍ الكية التي ينبني 

عليها النَّحوٌ كالقياس وغيره. يظهر ذلك بجلاء في ترتيب اكات على الأبرات 

ا د 
وإنّما تضمّنًا في هذا الكتابٍ الأصولٌ [ أ ي: القواعد ]. والوصولٌ إلى الإعراب» 
دأنا فد ذلك من التطر بين المتقالقين ين الكلام يطل نين ولايصلخ في هذا 


(1) انظر ذلك مفصَّلا فى: من قضايا أصول النَّحوِ عند عُلماء أصول الفقه: ص55 - 34. 


5 ٠ 
الدراسة:‎ 


م5 
الكتاب. على أنّا ربما ذكرنا من ذلك الشيء القليلٌ 70". 

ومع ذلكء فإنَ ابن السرّاج لم يُغفل في سياقي حديئه عن تلك الأبواب النحويّةٍ 
بعضًا مما عرف في ما بعد ب ( أصول النحو )» بمعنى أدلّته التي تأصّلت بها أصولّه. 
وتفرّعت عنها فروعه؛ الأمرّ الذي أربك بعضّ الباحثين في الذهاب بالكتاب إلى 
أنَّه وَل نص في أصول النحو ودلائله”"» وأغرى البعضّ الآخر بإفراد دراسات 
مستقلّةِ للحديث عن الأصول النحويّة عند ابن السرّاج 2 

ثانيًا: مرحلة الفكرة والتقييد: 

وأغني بها تلك النرخلة التي تك فيه النْحاة إلى سرورة أن تكونَ لهم مؤلفات 
بلا ضر ان اداه به سات 
في مؤْلَّاتِ لم تستقل خصيصًا بهذا الغرضيء أو استقلٌّ بعضُها للحديثٍ عن قضيةٍ 
جزئيةٍ من قضاياه الكليَّة9». 

ويُمثّلُ هذه المرحلةً في أسمى صورها أبو الفتح عثمان بن جني (ت897ه ) 
وكتابه ( الخصائص )» فقد أوضحٌ في مقدّمةٍ كتايه وثناياه الغرض والداعيّ إلى 
تأليفه الكتابَ؛ فقال في المقدّمة : ٠‏ وذلك أنّا لم نر أحدًا من علماء ء البلدَيْنِ تععرّض 
لعملٍ أصولٍ النّحوِ على مذهبٍ أصول الكلام والفقه 0 '» وقالٌ في موضع آخر 

من الكتاب: « إن هذا الكتابٌ ليسّ مبنيًا على حديثِ وجوه الإعراب؛ وإنما فق 

يكام القراع عل أوائلٍ أصولٍ هذا الكلام» وكيف بدىّ وإلامَ نحِيَ. وهو كتابثٌ 
يتساهم ذوو النَظرٍ مِن: المتكلّمين» والنفيالة والمتفلسفين» والتْحاق والكُتَّابء 
والمتأدْبِين التأمّلٌ له )20 
(1) الأصول في النّحوٍ: .581/١‏ 
(1) راجع مقدمة عطية عامرء لتحقيق ( لمع الأدلة ): ص4 - ١١؛‏ ومقدمة عبد الرزاق السعدي. لتحقيق 
( ارتقاء السيادة ): ص١‏ . 
(©) من ذلك دراسةٌ بعنوان: ( الاصول النحويّة في كتاب الأصولٍ لابن السرّاج ): نال بها حامد محمد 
ربيع درجة الماجستير في كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة» سنة ٠‏ 60م 
(4) كتلك التي أَلّفت في العلل النحوية؛ نحو: ( المختار في علل النحو )» لابن كيسان ( ت0٠+ه).‏ 


و( الإيضاح في علل النحو ). للزجاجي (ت7*0ه ). و( علل النحو)» »للورّاق (ت١4*م‏ ). 
(5) الخصائص: /١‏ 7. () الخصاتص: .77/١‏ 


0 


النْصٌّ 

بيد أن ما بذله ابن جني في ( الخصائص ) جاء مطبوعًا بطابع البدايات التي تفتقرٌ 
دومًا إلى الترتيب والضبط المُحْكَمَيْنِ وحَضْرٍ مباحث العلم؛ لذا عيب عليه أمورٌ 
منها أنه: 

أ- لم يضعْ تعريفًا محدّدًا لأصول النّحوء ولا للأدلةِ الإجماليّةِ العلل النّحُويّة 
ومسالكهاء وإِنّما اكتفى بِسَوْق الأمثلةٍ عليها. 

ب - تناولٌ جملةٌ متنائرةٌ من مسائلٍ أصول النّحوِ دون ترتيبٍ منطقيٌ لهاء كما 
أنه لم يستوفٍ كل مسائلٍ العلم وقضاياه. 

ج - أنى بمسائل كثيرة لا تدخل ضِمْنَ مباحث ( أصول النّحو )» ولا قث 
إليه بصلة؛ فشمل حديئه موضوعاتٍ تتعلّقٌ بدراسة كثير من مسائل النّحوٍ واللّغة 
وفقههًا". 

ثالًا: مرحلة النضج والتأليف: 

وأعني بها تلك المرحلة التي بدأيُنظر فيها إلى أصولٍ النّحو على أنّه علمٌ جديةٌ 
متميّرٌ عن بقيّةٍ العلوم وَإِنْ كان متاأ: ثرا ببعضهاء له حدوده» ادلي 500 
وكقاياةالسعقلة: 

وتتممّلُ هذه المرحلة في هذا المؤلّف الذي نقة مُ له ( لمع الأدلة في أصول 
النّحو )؛ فقد جم فيه الأنباري ما تنائر من أدٍَ إجمالية جاءت عَرَضًا في ثنايا 
بد ترق ركب صن سبقاءاق مولت سعقل رتحتاعل تانازخ اله متكز, 
وصاحيه”". 

- ولعلّ أكثرَ مَا يُميِّرُ عملّ الأنباريٌ في كتابه ( لمع الأدلة ) أمران: 

- أنه أنى بتعريفف مُحَدّوِ لأصول النّحوء ركُرٌ فيه على أدليه التي تفرّعت عنها 
فروعُه ومسائلهه كما تحدَّتٌ عن أهميته بالنسبة للنحويٌّ التي تتركَرُ في ١‏ التعويل 
في إثبات الحكم على الحّجَّةَ والتعليل والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يَقَاع 
)١(‏ انظر ذلك مفصَّّلًا في: أصول النّحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق: ص ؟4؛ ومن قضايا أصول 
النحو عند علماء أصول الفقه: ص"؛ - 44. 

(1) لمع الأدلة: ص١8.‏ 


١ 


7 سه تسبسسصست الدراسة: 


الاطلاع على الدليل؛ فإنَ المُحْلِدَ إلى التقليدٍ لا يعرف وجة الخطأ مِنَ الصواب. 
ولا ينفكُ في أكثر الأمر عن عوارض الشكُ والارتياب »”"». 

ب - أن المسائل التي أتى بها في مؤلَّفِه هذا يدخلّ جلها في مسائل هذا العلم 
ولا تخرج عنهه وهو ما لم يفعله ابن جني في كتابه ( الخصائئص )؛ إذ أدخل 
فيه - كما مَّر - موضوعات تتعلق بدراسة كثير من مسائل النحو واللغة وفقهها. 

غير أنَّهِ قدعِيبَ على ( اللمع ) جملةٌ أشياء من قِبَل الدارسين قديمًا وحديئًاء 
سياتي الحديث عنها عند الكلام على المآخذ على الكتاب. 

رابعًا: مرحلة الاكتمال: 

وأعني بها تلك المرحلةً التي اكتملت فيها الأسسٌ العامة لعلم أصول النحو 
وقواعده إذ جمعت فيها جهودٌ السابقين» واستّدركت تلك الأخطاء المنهجية التي 
وقعت فيها المرحلة السابقة عليهاء » فضلًا عن طرح المزيد من القضايا ذات الصلة 
بأصول النحوء وتمثّلت هذه المرحلة في جلال الدين السيوطي ( ت١41ه‏ )؛ بما 
كتبه أولّامِن موضوعات متناثرة ذات صلة قوية بأصول النحو في مؤَلَفاتِه : ( الأشباه 
والنظائر ).وز مم الموائع في شرج - جمع الجوامع )؛ و( المَزهر في علوم اللغة 
وأنواعها »» ّم بتأليفه كتاب ( الاقتراح في علم أصول النحو )» الذي استطاعً فيه 
أن يتفرّق على سابقيه على المستويين: الكمّي والكيفي. فعلى المستوى الكمّي 
استطاعً أن يستوفيّ كل مباحثٍ أصولٍ النّحوه ولم يندّ عنه شيءٌ كما بدا تأثيرٌ ذلك 
واضحًا في مَنْ أتى بعدّه. ولم يستطعٌ أَنْ يتجاورٌ عمل السيوطيّ أو يزيد عليه. وعلى 
المستوى الكيفي استطاعً أنْ يُرنَّبَ مسائلٌ أصول النحو على نمطٍ أصول الفقه. وأن 
ا الا 0 
وكثرة نقوله. وعقليِّتِهِ الموسوعيّة". 
١/١١‏ ) توثيق العنوان: 

لم تختلف المصادر القديمة على صحَّةِ نسبةٍ كتاب ( لمع الأدلة ) إلى 


.85 لمع الأدلة: ص‎ )١( 
.548 انظر: أصول النحو عند السيوطيٌ بين النظرية والتطبيق: ص‎ )7( 


حرق 


اقل 
أبي البركات الأنباريّ» لكنّها اختلفت في إيراد العنوان الكامل للكتاب؟ فمنهم من 
اكتفى ب ( لمع الأدلة ) دون جملة ( في أصول النحو )"2, ومنهم مَن أورة العنوانٌ 
كاملًا ( لمع الأدلة في أصول النحو )"©. 

والذي يغلبٌ على الظرٌ أنَّ الأنباريّ ارتضى أنْ يكونَّ عنوانٌَ كتابه هو ( لمع 
الأدلة في أصول النحو ), وذلك لقريئتَيْن: نقلية وعقلية؛ فالنقلية تتمثل في اتفاق 

بعض المصادر التي ذكرته على هذا النحوء وكذا ما ورد على غلاف النسخة الأقدمٍ 

دم اللفترعة سان ه. وأما القريئة العقلية فتكمنٌ في إدراكِ الأنباريٌ أن 
الاكتفاء ب( لمع الأدلة ) دون العبارة المَتَمّمة والمحددة للموضوع والعلم الذي 
د ا ل ار ا 
العنوان"». 
(؟/١‏ ) زمن تأليف الكتاب: 

لايُعرف على وجه التحديد متى كان تأليف الأنباريّ كتابه ( لمع الأدلة ) إذ نه 
لم يُشِر إلى ذلك في النضّء ولا الذين عُنوا بحصر مؤلفاته. . غير أنه يُمكننا الجزمُ 
أله قه أل بعد حملة هو لنات عن: 

أ- أسرار العربية: أشار في عدة مواضع منه إلى ( الإنصاف ). والإنصافٌ كما 
سنرى تال على ( لمع الآدلة ). 

- الأسمى في شرح الأسما: ذكره في ( أسرار العربية )» والأسرارٌ تالٍ على 

(الإنصاف ). 

اج - الإنصاف في مسائل الخلاف: ذكره في صدر مقدمة ( لمع الأدلة ). 
)١(‏ انظر: التذييل والتكميل لأبي حيان: 0 ١ة؛‏ وسير أعلام النبلاء: /7١‏ 4١١؛‏ والوافي بالوفيات: 
4 إوفوات الوفيات: 7/ *59؟ والبلغة للفيروز آبادي: ص7”. 
(1) انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها: /١‏ 178117؛ وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
4/7 و وقيه: لمعة. 
() مثل: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السُّنَِ والجماعة؛ للإمام الجويني ( ت478ه ). انظر: كشف 
الظنون: 1651/٠‏ 1054, 


٠. ٠ 
الدراسة:‎ 


؛: سسسب يليا 

د - الإغراب في جدل الإعراب: ذكره كذلك في صدر ( لمع الأدلة ). 

في الحص على تعليم العرنية: أشار بدني تاي الفضل الحادي عش من 

( لمع الأدلة )» بقوله: ١‏ وأَفْرَدْثُ في ذلك كتابًا يكشفُ عَن وَجْهِ الحَقّ ظلّمٌ الشكّ 
والارتيّاب 2. 

و - المرتجل في شرح السبع الطول: ذكره في ( باب العطف )»؛ في ( أسرار 
العربية )» والأسرار تال كما مرّ على ( لمع الأدلة ). 
(4/؟) منهج المؤلّف فى الكتاب: 

سار الكمالٌ الأنباريٌ في ( لمع الأدلّة ) على نهج الأصوليين من الفقهاء في كُتبهم: 

* فبداً كتابّه بفصلَّيّن كانا كالمقدمات فى كتب أصول الفقه: 


- تحدثٌ في الفصل الأول عن مفهوم أصول النحو من وجهةٍ نظره» وهو 
أدلَّةُ النحو التي تفرَّعَتْ عنها فروعٌه وفصولّه كما أن معنى أصول الفَق أدلّهُ الفقه 
التي تفرّعَتْ عنها جمليّه وتفصيلُه »''2. وعن فائدّه التي تتمثل في قوله: ١‏ التَّوِيلُ 
فِي إِنبَاتِ تٍ الحم عَلَى الحبَةِ والتِّيلِ والارتفاع من حضيضي التَقليدٍ إِلَى يماع 
الاطّلاع عَلَى الدَّلِيلِ؛ الحا كي بتك وي لطي الع ايو 
لا ينك في أخثر الأثر عن عولض الغ وَالاريتاب» وأن تبس عَلئهِ لوا 
السَّرَابٍ بِمَناهِلٍ الشْوَافة لو لَايَرْضَى بها أولو الأَلبَّاب ال 

.- وفي الفصلٍ الثاني تحدّتٌ عن الدليل النحوي وأصل اشتقاقه؛ وعن أقسام 
أدلّة النحو الثلاثة التي ارتضاهاء وهي: «التفل 4 والفاةو رامعا ب الال 


ال و ف ١‏ ابجل اطر يي 11 لمر رع لاله إبي 
(11) لمع الأدلة: : ص 460. 
اي ١‏ 1 0 0 أن 
وأنْ نجعل كلا ين هذين المصطلحين صالحًا للدلالة على ما يدلُ عليه قريه »ثم لا يلبث أن يف بن 
السماعٌ أشمل من النقل؛ ٠‏ لأنّه ربما اشتمل على الرواية ( وهي النقل )» وعلى مشافهة الأعراب ( وهي 
قد تكون بالرحلة أو الوفادة ) ؛ . ويرى آخرون أنَّ الأنباريّ قد وُفّْق في تسمية الدليل الأول ب (النقل)- 


اللصٌّ ه: 


التاسع» ثم خصّص الفصل السابع والعشرين للحديثٍ عن طرائق الترجيح بين 
النقول المتعارضة. 

- تحدَّتٌ في الفصلين: الثالث والرابع عن مفهوم النقل» وهو عنده ١‏ الكلامٌ 
العَربِيُ الفصبحٌ المنقولُ التَقَلَ الصحيح؛ الخارجٌ عَن حدٌ القلةِ إلى حدٌ الكثرة "!”', 
وقِسّمّه إلى ( تواتر )؛ وهو ؛ لغة القرآن» وما تواترٌ من السُنََ وكلام العرب !", 
ارس ري ار اليذه 
ات ل لمر او 
لا يجودٌ على مثله الاتفاقٌ على الكذب دون التقيّد بعددٍ مُحدّدِ9. 

- وخصّصٌ الفصلّ السادسّ للحديث عن ( شرط نقل الآحادٍ )» وخلصٌ فيه 


إلى عددٍ من النتائح» هي: 
أ - مُشْتَطُ العدالة في ناقل اللعت وجل كان أو امراك حراكان أو عيناء كما 
يُشترط في ناقل الحديث النبوي. 


ب - يُقبل نقلٌ العدل الواحدٍء ولا يُشترط أَنْ يُوافقّه في النقل غيره. 

ج - خبرٌ الآحادٍ لا يفيدُ العلم لبقاءِ الاحتمالٍ فيه وذهبَ الأكثرون إلى 
إفاديه الظنَّ بينما رأى البعض أنَّه إِنِ اتصلت به القرائنُ أفادٌ العلمّ ضرورةً كخبر 
التواتر”". 

- وفي الفصل السابع أثار قضية تقل أهل الأهواء لغ فتبَى الأخدٌ بالرأي 
القائل بجواز نقلٍ اللغة عن أصحابٍ الأهواء المخالفين لمذهب أهل السُّنَّةٍ 
والجماعة افروطلة الاكريا ممّن يتدينون بالكذبء وحُجَّمّه في ذلك أنَّ كُتب 


- وأنّه أشملٌ يمن مصطلح ( السماع ) الذي يقف فقط عند مباشرة السماع؛ بينما يعني النقل السماعٌ 
المباشر وغيرٌ المباشر. انظر: أصول النحو العربي لمحمود نحلة: ص١؟!؛‏ وأصول النحو: دراسة في 
فكر الأنباري: ص .١5١‏ 
(1-©) لمع الأدلة: صف 97 - 344. (4) انظر: لمع الأدلة: ص95 -917. 
(5) انظر: لمع الأدلة: صكة؟ة - 19. 


15 و يو سوسس سو ووو سمس سو سوسس الدراسة: 


الحديث أخذت عن بعضهم ولم يجدوا في ذلك حرجًا. ثم تكمّل بالردٌ على الرأني 
الآخر القائل بعدم قبول نقل أهل الأهواء؛ وحجُّتهم في ذلك أنَّه ١‏ إذا رُدّثْ رواية 
المَّاسِقٍ لِفِسْقهء فَلأَنَ لا تُمَبلَ روايَهٌ المُبتيع لِِدْعته كَانَ دَلكَ أوْلَى ”". 

- وتناول في الفصل الثامن حُكُمّ قبول المرسل والمجهول من منقولٍ اللغة. 
فبدأ بتعريف المرسل - بحسب ما يراه الأصوليون والفقهاء - وهو ١‏ الذي انقطعٌ 
سنده ا والمجهولء وهو: ١‏ الذي لا يعرف ناقله "0" ثم ذهب إلى القول بأن 
المرسلّ والمجهول غيرٌ مقبوليٍْ؛ ١‏ لأنَالعَدَالَةَ شَرْطْ في قَبُولٍ الشّغْلِء وَائتِطاُ 
سَنْدِ د التَقْلِ وَالْجَيْل لاقل يُوحِبَانِ الجَهْل ب ِالْعَدَالَةِ 0". 

- وفي الفصلٍ التاسع تدك قو ابطوواون طرق تقل اديت وادائ 
وهي ( الإجازة )» وحُكُم تقلٍ اللغة بواسطتهاء فذكر اخختلافَ العلماء ع فيهاء فذهبٌ 
بعضهم - ومنهم الأنباري - إلى تَضْحِيحِهاء تمتكين :أن وول الله عله كنب 
كا نإل «الملو اكوا ريت يها صلم توق ل للك كنول عولة وعطابةه ها زا 
العفن:الاخر أنها غير جات الأب لا يكرد أن يفول ١‏ أَخْجَرَني فلان " وَلم 
يُوجّد ذلك؛ لأَنَ قَولهُ: « أَخْبَرَنِي فلان » وَلم يُوجد ذَلِكَ كَزْتٌ )20 

* وأما القياسٌ فقد شغل التَصِيبَ الأكبرٌ من الكتاب؛ إذ خصّصٌ له الأنبار 
ولأنواع الاستدلال التي تلحقٌ به الفصولٌ من العاشر إلى الرابع والعشرين» 
خصّصٌ الفصل الثامن والعشرين للحديث عن مُعَارضةَ القياس بالقياس. 

ويمكن إرجاحٌ كل ماذكره الأنباري عن القياس إلى عشرة مباحتٌ» هي: تعريفٌ 
القياس - أركانٌ القياس - الردٌ على منكري القياس - أقسامٌ القياس - صُوَّرُ 
الاستدلال الصحيحة الملحقة بالقياس - على مَنْ يجب الاستدلال: على النافي أم 
المثبت؟ - حل شُبِهِ تُورَدُ على القياس - طرائقٌ الاعتراض على القياس - طرائقٌ 
الترجيح بين الأقيسة المتعارضة”") 

موده السام اح تامار مين خفر ادها ساف اطهاز 


حج يخ 


(4-1) لمع الأدلة: ص ,1١36304-18 301-1٠١‏ 
(5) انظر: قياس العكس في الجدل النحوي: 578/١‏ -385. 


( الأصل ) و( المع )؛ و( العلة الجامعة )0". 

تبواعطرط هما لجرك الأميزلئوة من أركان ارطاعن: اقل نعل عليهة 
وفرعٌ مقيسٌ بالأصلء وعلَّةٌ وحكة”". 

- وتصدّى للردٌ على نُحاة الظاهرية وغيرهم الذين أنكروا القياسٌ النحويء 
نوما أن قر أنكة :لتنا فقد انكر الني لأنَّ النحوّ كُلّه قياس» فإنّه يتعذر 

في النقل - على سبيل المثال - دخحوث كلّ عامل من العوامل على كل ما يجوز أن 
يكون معمولًا لهء وإنما يكونٌ ذلك بالقياس على المنقول”. كما تكفل بالردٌ على 
شبَهِ المتكرين: والتي تمثّلت في ثلاثة نه أوجه: 

أ - لو جارٌ حملٌ الشيءٍ على الشيء بحُكم لما كان حمل أحدهما على الآخر 
أَوْلى من صاحبه. 

- إذا كان القياسٌ حمل الشيءٍ على الشيء بضرب من الشّبَّهه فما من شيءٍ 
يُشبه شيا من وجه إلا ويُفارقه من 1 آخر» فإذا كان رح لققانية لوحب اليم 
فوجة المفارقة يوجب المنع. 

5 - لو كان القياسٌ جائرًا لكان ذلك يؤدّي إلى اختلاف الأحكام؛ لأنَّ الفرعٌ قد 
ا" من أصِلَيْنِ مختلفيْنِ» فإذا حُمِلَ على كُلَّ واحدٍ منهما وُجد التناقض في 
الحكه”". 

- وتحدّّتَ في الفصول: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء عن أقسام 
القياس؛ وهو ينقسم عنده إلى قسمين: صحيح. وفاسد: 

11ت ليع لفن : قباس لعل وهو" أنْيُحْمَالَرم على الل في 

ِل التي مُلّقّ ليها الحكم في الأَصْلٍ رامن السشّبَهِ وهوه أَنْ يُحْملَ المع 
ل 

ب - وأمّا الفاسدٌ عنده فهر قباسٌ الطَردِهِ حيث ١‏ يُوجد معه الحكم وتفقد 

الإخالةٌ في العِلَةِ » وقد ذهب بعضّهم إلى صحّتِه. واحتجُوا على ذلك بأنْ قالوا: 


(0-1) انظر: لمع الأدلة: صلا١٠ -11١01١8-‏ 1514116. 


. 4 
الدرّاسَة: 


« الدليلٌ على صحَّة العلةٍ اطرادُها وسلامُها عَن النقض» وهذا موجودٌ ها هنا »”"". 
- ثم إن تحدّتٌَ بعد ذلك عن بعض أحكام الركن الثالث من أركان القياس» 
وهو العَله السامعة: فذكر آزاء العلماء في كثير من مسائلهاء واختلاقّهم فيهاء والتي 
تمك تمثلت في: 
- اخختلافهم في كون الطّرّد شرطًا في العلةٍ النحوية» فذهب الأكثرون - ومنهم 


الأنباريٌ - إلى أنه شرطٌء وذلك أن يوجدَ الحكمٌ عند وجودها في كل موضع» 
وسببٌ ذلك أن ٠‏ الله لنَحوية كلل عقي وََا يلاف أن العِلّة المقلِمّة 


> رم سم 


لاتَكونُ إلا مُطَردة وَلَايَجُورُ نيدخلا النَخْصِيصٌ» فَكَذَّلِكَ العِلَّةُ النَحويَةٌ », 
نينا زاف اخروق أنه لش مشرظ ف الملة النحوية آنه جور أن يدخلها 
التخصيص”". 

ب - اختلافهم في كون العكس شرطًا في العلٍ النحوية» فذهب 
الأكثرون - ومنهم الأنباري - إلى أنه شرط» وذلك أن يُْدَمَ الحكمٌ عند عديهاء 
وسبب ذلك أنَّ الِلَّةَ النَحويّة هي أيضًا * مُشبّهة بالل العقليّة وَلحَكْسٌ شَرْط 
في العِلَة العَقَلِيَّةٍ فَكَذَلِكَ مَاكَانَ مُسَسَّهابِهًا» امشاراق ارون اتبدلين قرط 
فلا يَعدَمُ الحكمٌ عند عدمها"”". 

ج - اخختلافهم في تعليل المحكم بعتي فصاعداء فذهب , بصع إى عوبر ذلك 
مسد لين أن العلة الفحوكة «اليست موعية وَإِنّما بي أمارةٌ وَدَلالةُ عَلَى الحُكم؛ 
َكَمايَجُوُأنيُستدَلَ عَلَى الحكم بأنوَاعٍ ِنَ الأَمَارَاتٍ وَالدَلالاتِ فَكَدلِكَ يَجُورْ 0 
أن يُنتدلٌ عَلَيه بأْوَاعٍ مِنَ الل ». بينما رأى آخرون - ومنهم الأنباري 0 
0 لأنّ العلة النحوية عندهم مَُّبّهُ بالعلة العقدةودوالعله العقات آلا 

يعبتُ الحكمٌ معها إلا بعل واحدة فقط". 

د الا ف ات الك في عل نش ع الرفع والنصب في 
( ضربٌ زيدٌ عَمْوًا )» هل يثبثُ بالنصٌ عن العرب أم بالعلّة؟ فذهبٌ الأكثرون إلى 
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لَص 4 

5 نه يبت بالعلة لا بالنصٌ؛ ١‏ لأنّهُ لو َاَ تالص لا الى ذَلِكَ إلى إيطالٍ 
قوذ له . بينما ذهب بعضهم إلى أنه يد ينبثُ في محل النصٌ 
العودقه يثبت في ما عداة بالعلّة؛ لأنَّ النصّ دلالته قطعية» 9 العلّةٌ فمظنونةٌ. 
واحالةًالحكم على المقطوع به أزلى ين إحاليه على المظنون. لكنّ الأنباري لم 
يرتض أبن المذهيينِه فذهب إلى أنَ الحْكُمَ في محل النصٌ يقبت ينبت بالنصٌ والعلَ 
عورا لاو 00 بار سس رار قط رلك لو 

هي التي دَعَت إِلَى ِنبَاتٍ الحُكمء فنحنٌتَفْطَمُعَلَى الحُكم يكلام العَرَبِء وَنْظنُ 
أن العِلَّةَ هي التي دَعَتِ الوَاذِ ضِعٌ إلى الحكم 0 

ابطاخاحي و وجو ا لوطا لطي وار لال لكر علي 
والفرع ( المقيس )» فذهب بعضّهم - ومنهم الأنباري - إلى أن المستدلٌ حينَيُورد 
كاش نار كانه الاريك فاه لأرسب عل تير الاخغالة والمخامية أوإن لالع سص اه 
عسوي فق لتحا ]د يح ري فلي مابة المز للخكم 58 
رأى آخرون أنه يجب على القائس إظهارٌ الإخالةٍ والمناسبة» وحجثّهم في ذلك 
أن ١‏ الدليل إِنّمَا يَكونُ دَليلًا ذا ربط به سكم وتَعَلقَ بهه وإنما يَكُونُ متَعلَق 
به إِذَابَانَ وَجَهُ الإحَالِء وَلَا كتفي في ذَلِكَ بِمَا يََطلِقٌ عَليهِ القِيَاسٌ مِن غير بَيَانٍ 
وَلَا ارتبّاطٍ )”". 

وا سانيم قير" المع ١‏ المقيكن ) إلى اص لحيس علا تلت فيه 


فذهب بعضّهم - ومنهم الأنباري - إلى جوازٍ ذلك؛ وحجتُهم في ذلك أن الاصلل 
المُخْتلّفَ فيه إذا قامَ الدليلٌ عليه صارٌ بمنزلةٍ المتّمَقٍ عليه. ومنمٌ الآخرون ذلك 


ل ل ا و 
مُحَال؟ وَذَلِكَ لأن المُختَلّفَ فِيه فْرعٌ لقوي فقه يكون أضلا. وَالفَرعٌ ضِدٌ 
الأضل؟! 00". 

ز - اختلافهم في الوصف الزائد في العلة النحوية هل يجورٌ إلحاقه بها أو لا؟ 
ذهب بعضهم - ومنهم الأنباري - إلى عدم جواز ذلك. ورأوه حشوًا في العِلَةِ؛ إذ 


(8-1) لمع الأدلة: ص 0147 1416144. 


5 0 
الدراسة 


6 


لا إخالة فيه ولا مناسبة؛ ٠‏ وإذًا كَانَ اليا عن الإخالة والمُناسَبةٍ َةِ لم يَكُنْ ليلا 
وَإِذّا لم يكن يَكُنْ دَليلًا لم يَجُْ إحَافُه باعل وَإِذَا لحن بها كَانَ حَشْرًا فِيهًا ». بينما 
رأى آخرون جوازٌ ذكر الوصف الزائد إذا كان الغرض منه دفمَ النققض. وحيئئذٍ لا 
يكونُ حشوًا في العِلة". 

- وخصّص الفصل الرابع والعشرين؛ وهو الفصل الأخير من فصول القياس. 
للحديثٍ عن صور من الاستدلالٍ الملحقة بالقياس والمتفرعة عليه» وهي - كما 
نصٌّ الأنباري - كثيرة تخرجُ عن حدٌّ الحَضْرِ؛ لذا اكتفى بذكر خمسة أنواع ين 
الاستدلال الذي يكثرٌ استعماله» وهي: 

أ- الاستدلال بالتقسيم: وهو قسمانء أحدهما أن 0 
يَتَعَلقَ ا : ل ا ال 
اتام ا و أَنْيَتَعَلَقَ الحُكُمْ بهافَطِْا الذي يب ااه لك ور 

جهَِه مصخ فول" 

ب - الاستدلال بِالْأوْلّى: وهو نين المستدلُ في الفرع المعنى الذي يُعلَقٌ 
الحكمٌ به في الأصلٍ زيادمٌ نحو أن يستدلٌ المستدل على بناء أسضمتاء الإشارة 
و( ما ) التعجبية؛ بأنَّ١‏ الاسم يُبْتى إذا تَصمَّنَ مَعنى حرفي مَنْطُوقٍ بو وَإذَاب بِنِيَ الاسم 
َم تشتى حَْف مُق بهن بى أسماة الإضارة وما التعجبة لمن 
مَعنَى حَرفٍ غير مَنطُوقٍ به كَانَ ذَلِكَ من طَرِيقٍ الأَوْلَى »”". 

ج - الاستدلال بالعكس: وسح عند يع لالدو لتنا تيان المكين ٠‏ 
ويّقصد به عندهم « تحصيل نقيض حُكُمٍ الشيء ءِ في غَيْرِه لافتراقهما في عِلَةِ 
الحكم ""'". واكتفىٍ الأنباري بِسَوْق مثالٍ عليه دون تعريقه وشو عن 
الكوفبين القائلين بأنَ المخالفة مي الموجبة لنصب الظرف الواقع في خبر المبتدأء 
قال: فَلَوْكَانَ الخلَافٌ مُوجبًا لنب في الثاني لكان مُوجبًا لِلنَصبٍ في الأول 
ولمّا لم يكُن الأول مَنصوبًا دَلّ على أَنْ الخلاف لَا يُكونُ مُوجِبًا لِلنّصبٍ في 


(2-1) لمع الأدلة: ص48 16001 -164161. 
(:) المعتمد فى أصول الفقه: ؟/ 5944. 


فى سسعيهعبب عب ل م دلت 
الثاني »07. 

د - الاستدلال ببيان العلَّةّ: وهو قسمان: أحدهما أن بين المستدلٌ علةً الحكم؛ 
ويستدلٌ بوجودها في موضع الخلاف ليوجدّ بها الحكمٌ» والثاني أشي العلذيثم 
يستدل بعديها في موضع الخلاف ليُعدمٌ الحُكه”". 

ه - الاستدلال بالأصول: اكتفى الأنباري بِسَوْق مثالٍ عليه دون تعريفه؛ وهو 
في إبطال مدهب مَنْ ذهب | إلى أن الفعل المضارع مرفوعٌ لسلامته من العوامل 
الناصبة والجازمة؛ فإ هذا مخالفٌ للاصول؛ ؛ لأنَّهُ يدي إلى أَنْ يَكونَ الَف 
بَعْدَ الثم نْب واليجرءه وهذا يلاف الأصول؛ لأنَّ الأصول تَدل عَلى أن الف قبل 
النَضْبء أن الَف صمَةُالاعل» وَالنضْبَ صِقَةُ المفْعولِه وكما أن لاع قبل 
المَفعُولِء مَكذلكٌ الرّهُمُ مُ قبل النَضْبٍ 06". 

* وخصّصٌ الفصلّ الخامسّ والعشرين للحديث عن دليل آخر ليس في قوةٍ 
الأدلة التي ارتضاهاء وهو الاستحسان؛ فتحدث فيه عن اختلاف العلماء حول 
حدّهه والأخلٍ بهه فمنهم مَنْ رأى أنه 0 تَرْكُ قاس الأصول لدليل ؛؛ ومنهم من 
رأى أنه ه تخصيصٌ الل » ومنهم من رأى أنه ؛ ما يستحسئه الإنسان من غير 
دليل »0. وتحدّت كذلك عن اختلاف العلماء في الأخذ به؟ فذهب بعضهم - 
ونب الأثباى - إلى أله لابه لما فيه ين التحكم وز اقباس» بينم ذهب 
البعض الآخرٌ إلى الأخذ به'*) 

* ولم يُرد الأنباريٌ الانتقال إلى الدليل الثالث من أَدلَّ النحو ( استصحاب 
الحال ) دون الحديث عن المعارضة بين الأدلَة. 

- فخصّصّ فخصّصٌ الفصل السادسٌ والعشرين للحديث عن مفهوم ( المعارضة ) بين 
الأدلَِ ومشروعيّةٍ قبولها لدى الآخذين بهاء وهو واحدٌ منهم . فذكرٌ أذ الها شه 
هي « أن تعاض المستدلُ بعل مبتدأةٍ؛: وأ الاعتراض المقبول ٠‏ م هو الذي تمي 
به فَفْدُ شرط ين شَرائط العلَق كالنّفْضٍ الذي يُبَيُّ به قَواتُ الوه وَعَدّمِ التاثير 


.166 لمع الأدلة: ص؛١١ -166. (؟) انظر: لمع الأدلة: ص‎ )١( 
انظر: لمع الأدلة: ص167.‎ )0( .198- ١997 (5.؛) لمع الأدلة: صة3‎ 


يفن الدراسة 


الذي يبَيِنْ به قواتٌ العَكْسء وهذا موجودٌ في المُعَارضْة؛ٍ لأنّها وَقَفّتِ الِلَّهَ 
موك أن تكن كفترلة 01 

- ْم هلف في الفصلَين: : السابع والعشرين؛ والثامن والعشرينء إلى الحديث عن 
معار ضة النقلٍ بالنقل» ومعارضة القياس بالقياس» وأقرٌ فيهما قاعدتَيْنِ كُلبَّتَيْنِ 
هما: 

1 إذا تفارض تقلان أخَدّ بأرججهها. 

ب - إذا تعارضً قياسان أَخدٌ بأرججهما. 

ار 0 لنقاً 0 0 ب» هما: الإسناد» والمتن. 
التقل أو القياس. 

* أمَا الدليل الثالث من أدلَّة النحو عنده ( استصحاب الحال )؛ فقد خصّصٌ 
له الفصل التاسع والعشرين ه من الكتابء وهو الفصل قبل الأخيرء وهو أصل من 
الأصول الفقهية التي اخّليف في الأخذٍ بهاء وعند الأخذٍ بها فإنّها تأتي ذ فى المرتبة 
الأخيرة عنذهم؛ إن الأصوليّ يطلبٌ حكم المسألة ة الفقهية من 4 اكات والسنة 
والإجماع والقياسء فإن لم يجده يأخحذ حكمها ين ( استصحاب الحال ) في النفي 
والإثبات ت(1)؛ ؟لذاكان من الطبيعيّ أن 2 يعرفَه الأنباري اد 0 استصحاتٌ حال الأضل 
في الأسماء وهو الإعراتٌ. واستصحاتٌ حال الأَضْلٍ في الأفعال وهو البناء» حتى 
يوجدّ في الأسماء ما يُوحبُ البناةه ويوجد في الأفعال ما يُوجِبٌ الإعراب » وأنْ 
يعتبره من أضعني الأدلّوه وأنّه لا يجورٌ التمسّكُ به ما وّجِدَّ هناك دليلٌ ©. 


نكن أخد اميد والنحويٍ ب ( استصحاب حال الأصل ) في المسألة» لا يعد 
دليلًا في حدّ ذاتِه يمن أدلَّةِ الفقه أو النحيء وإنما هو ركونٌ لحكي ثابتٍ لم يقف 
فيه على دليل يقتضي التغيير. وقد فطنّ أحدُ الدارسين إلى ذلك؛ وذهبّ إلى أن 
٠‏ الاستصحابٌ في حدّ ذاتِه ليس دللا من أدلَةِ الفقه ولا مصدرًا يمن مصادر استنباط 


.١4١ص انظر: أصول النحو العربي لنحلة:‎ )١( .١09ص لمع الأدلة:‎ )١( 
.154- ١77ص (؟) لمع الادلة:‎ 


00 "تت تتتتثفث“ثخئثتةثة 0222 كزان 
الاحكام» ولكنه إقرادٌ لأحكام ثابتةٍ لم نقف على ما يقتضي تغييرها »'". 


* ثم خنمٌ الأنباري كتابه بالفصل الثلاثين» في ( الاستدلالٍ بعدم الدليل في 
الشيء ء على نفيه )» وهو يشي - | - إل جد كتير - الدليلٌ الثالث عنده؛ وهو استصحاتٌ 
الحال؟ إذ الغايةٌ المنشودةٌ هي إبقاءٌ مَا كان على ما كانَ لعدم وجود دليلٍ مُزِيلٍ. 
(6/؟) للا وكتابه ( لمع الأدلة ( بين التقليد والإبداع: 
1 ا 0 
اللماود ناد عم أصول النّحوٍ ) واحدًا منهما”"» وأنّه نّه أشارٌ في مقدمة ( لمع 
الأدلة ) إلى أنَّ جماعةً ين لان أنْ يُعزّرَ لهم بكتاب ثالثِ مُبتَكَرٍ في 
علم أصول النحوٍ؛ ‏ ليكونٌ أوَلَّ مَا صف صَنْفَ في هذه الصناعةٍ الواجبةٍ الاعتبار »(". 

لكنّ فريقًا ن الباحثين المحدّثين لم يرتض قول الأنباريٌ هذا في أنه صاحبٌ 
التصنيف ارول عا أصيوكة الاير فذهبٌ فريقٌ منهم إلى أنَّه ابقيون إلى 
هذاء بينما ذهب فريقٌ آخر | إلى العش مر هيما هذ وو اتبيه الطلنة اكاك أن 
الأنباريّ لم يكن إلا مقلّدًا لبعض الأصوليين في كتبهم. وليس له من كتابه هذا إلا 
سَوْقُ الأمثلةٍ النحوية مكانّ الأمئلة الفقهية التي طرّحَها الأصوليون. 

* أنّا أصحاب الفريق الأول فمنهم مَنْ رأى أن ابنَ السرّاج (ات117ه ) هو 
وا اا الح ويا 
سم جاح الطنت الزن تاد كا ا الحم قي )ارد 
ذهت إلى هذا: 

- محققو ( سر صناعة الإعراب ) لابن جني ( مصطفى السقا وآخرون ) في 
مقدمة التحقيق. قالوا: ٠‏ وُوّجَت حركةٌ التأليف في النحو في القرن الرابع الهجري 
)١(‏ أصول النحو العربي لنحلة: ص١14.‏ ووافَقَه في ذلك محمد علي العمري في: قياس العكس في 
الجدل النحوي: ,"7١/١‏ 

(1) انظر: نزهة الألباء: ص84. (7) لمع الأدلة: ص١8.‏ 


الثراسة. 
باختراع علم أصول النحو على يد أبي بكر ابن السرّاج في كتابَيْه: أصول النحو 
الكبير والصغيرء وتمّ ذلك على يد أبي على الفارسيء وتلميذه أبي الفتح عثمان 
اين عدنن 3 
- الدكتور عطيّة عامر في مقدمة : تحقيقه ل ( لمع الأدلة 6" إِذْ تعجّبٌ من 

رَعْمٍ الأنباريّ بأنّه أُول مَن ابتكرٌ علمَ أصول النحوء مرق أنَنه مسبوق بكتاب 
ابن السرّاحء فيقول: وإنَّه لين الغريب أنْ يذكرٌ الأنباري نفسّه في ( نزهة الألباء 
في طبقات الأدباء ) أن ابنَ السرّاج صنّفَ ( كتاب الأصول )» جمع فيه أصول علم 
العربَّةِ وهو تصريحٌ قاطع» يدل على معرفة الأنباريّ لأصول ابن السرّاج 6 ثم 
رك كاده المز تي القت رجهوا لا الك وماد عرره ع كه ( امول" 

- الدكتور علي أبو المكارم؛ فقد رأى أنَّ التأليف في أصول النحو جاءً متأخرًا 
عن الوجود الفعلي لأصول التفكير النحويء ٠‏ إذإِنَ أولّ مَنْ يُشار إلى أنَّهِ قد قصدّه 
بالدرس هو أبو بكر محمد بن السّرِيٌ بن السرّاجء المتوفى سنة 71ه في كتابَيه: 
أصول النحو الكبير والصغير, ثم كان أبو علي الفارسيٌ 1/ا1ه واسطةً نقلت بعضٌ 
آثار أستاذه ابن السرّاج إلى تلميذه أبي الفتح عثمان بن جني 747ه20. 

- الدكتور محمد عيد» فقد صرّح بأنَّ « أوَّلَ مؤلّف مشهورٍ عن هذا الموضوع 
[ أي: أصول النحو ] هو ( الأصول في النحو ) لابنٍ السرّاجٍ 2 

- الدكتور فاضل السامرائي؛ فقد ذهب إلى أنَّ لأبي علي الفارسيّ أثرًا واضحًا 
في ابن جني في موضوع أصول النحوء ودليلُه تردد اسييه في ( الخصائص ) أكثر 
من مئتي مر ةا”. 

ب القتوو كيل غلرن زذ راق أن فى تيت الاتناري عق اتكارة اول 
التتحوبيمقق المبالنة”. ١‏ 


1 مسب 


.77/١ :) سر صناعة الإعراب ( مقدمة التحقيق‎ )١( 
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نان 


اص 

* وأمًا ااه ارين الثاني الذين رأوا أن َّ الأنباريّ مقلَّدٌ بامتياز كُتبَ علماء 
أصول الفقه الذين سبقو فمنهم مَنْ رأى أَنَّه أخدّ كلّ موضوعاته حول النقل 
والقياس والأبعصاذ واستصحاب الحال من كتاب ( المنخول من تعليقات 
الأصول ) لحجة الإسلام أبي حامدٍ الغزاليٌ (ت5٠‏ 5ه ): 

- يقول الدكتور جميل علُوش: ١‏ ومَنْ يُطالع كناب ( المنخول ) يجد فيه كل 
الموضوعات التي بسطها ابن الأنباريّ في ( لمع الأدلة ) و( جدل الإعراب )؛ مما 
يدور رحول ين والقياس والاستحسان (السحاية لحال ته الأعراضات الي 
نجه إلى كُل بن هذه الأصول» حنى تكاة تنتفي الفروق بين ما يُطرح في كلا 
الجانبَينِ يمن أبوابٍ وموضوعاتٍ حتى إن مَنْ يستغل عليه شيم في ( لمع الأدلة ) 
أو( جدل الإعراب ) يستطيع أن يجدّ له توضيحًا وتفسيرًا في ( المنخول ) أو غيره 
من كتب الفقه 000. 

بينما ذهب بعضّهم إلى أن تقليد الأنباريّ كان لشيخ النظاميّة الأكبر أبي إسحاق 
إبراهيمٌ بنّ علي الشيرازي ( ت477ه )» وأنَّه أخذ مادةٌ كتابه ( لمع الأدلة ) من 
خمسة كتب للشيرازي» وهي: 

١‏ - اللمع في أصول الفقه. 

.) شرح اللمع؛ المسمّى ( الوصول إلى معرفة الأصول‎ -١ 

لولحم لالد 

- المعونة في الجدل. 

ه- التبصرة فى أصول الفقه. 

يقول الدكتور محمد علي العمري: ١‏ ليس لأبي البركات في ما كتبّه في أصول 
النحو فى رسالئَيّه ( الإغراب في جدل الإعراب ) و( لمع الأدلة ) سوى الأمثلة 
النحوية والصرفية التي مث بها على ما فيهما من أحكام وأقسام. وأمّا ما عدا هذه 
الأمثلة فهو مأخودٌ يمن خمسةٍ كتب لأبي إسحاقٌ الشيرازي 2" 


.١ 2١ص ابن الأنباري وجهوده ذ فى النحو:‎ )١( 
1 قباس العكس في الجذل التحوي؛‎ )0( 


تت تالت ارا : 

هذه جملةٌ آراء الفريقَيْنِ وكلّ منهما معذورٌ في ما قاله وذهب إليه؛ فالانباريٌ 
لم يُظهر كعاديه في سائر مصِنَفَايّه المصادرٌ التي أفادَ منهاء فلم يُصرّحُ بها ولا بأسماء 
وو ا ع موسي ا 
آخرون. وزعم بعضهمء وذهبٌ قوم. وقيل» وذهبّ الأكثرون. وتمسّكوا .. 
أعطى الحرية للباحثين للتكهّنٍ والاستنباط» يه ل 7 
معرفةٌ كلّ واحدٍ منهم بمصادر العلم. 

فالذين ذهبوا إلى أن الأنباريّ مسبوقٌ بابن السرّاج وقفوا على كلام المتكلجين 
عن ( الأصولٍ في النحو )» المعظّمين له. ونسوا كلام الآخرين الذي يدل دلا 
دامغة على أنّه كتابٌ في قواعدٍ النّحو 22 ون قات سيوية نوين فال اقول 
أبي عبد الله المرزباني (ت784ه) ١:‏ صنّفت - يعني ابنَ السرّاجٍ - كتابًا في النحو 
115« الاميوك) ع عدون ابرات ( كنات سيويه)#ونيمل اس انه الشانيع على 
لفظٍ المنطقيين» فأعجب بهذا اللفظٍ الفلسفيون. وإنما أَدْخلٌ فيه لفظ التقاسيم؛ فأمّا 
المعنى فهو كله من ( كتاب سيبويه ) على ما قِسَّمّه ورثيه إلا أنّه عوّل فيه على 
( مسائل الأخفش ) ومذاهب الكوفيين» وخالفَ أصولٌ البصريين فى أبواب كثيرة 
لتركة النظرَ في الحو وإقباله على الموسيقى 00©, 1 

والذين قالوا بأنّه مسبوقٌ بأبي علي الفارسي ( ت/الال'ه ) استندوا إلى ولعه 
الشديد بالقياس» وممارساته التطبيقية له في كُتبه التي وصلَثنا. لكنّ أحدًا لم 
يخرج إلينا مُصِنَّهَا مستقلًا أله الفارسيٌ في علم أصول النحو وفرقٌ كبر بيين هذه 
الممارسات العملية التي كانت معروفةٌ منذ زمن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 
(ت7١1ه‏ » الذي قيل فيه: إنَّه ١‏ أوَّلْ من بعجّ النحرّء ومدَّ القياسّ» وشرحَ 
٠" 00‏ ومرورًا بسيبويه والفراء والفارسي والرماني وابن جني والزمخشري؛ 
وإن أ نويه الفارسن اككر موهيره دوين التصييف المتسقل فى اصرل انيفو" 
والذين رأوا في ابن جني المؤسّسٌ الأول لعلم أصول النحو - وهم معذورون 


.١4 /١ طبقات فحول الشعراء:‎ )١( .145/* إنباه الرواة على أنباه التّحاة:‎ )١( 
.١1 انظر: ابن الأنباري وجهوده في النحو: ص4‎ )*( 


ا لم باه 


في ذلك - استندوا إلى ولعه الشديد أيضًا بالقياسء حتى إِنَّه قال ٠:‏ وذلك أنَّ مسألة 
واحدةٌ من القياس نبل وأنبةُ من كتاب لخةٍ عند عيون الناس 06 وإلى ما به يمن 
قضايا ومسائل تدخ بامتياز في مباحثٍ هذا العلم, وإلى ما صرّحَ به في مقدمة 
( الخصائص ) حول الداعي إلى تأليفِه الكتاب. فقال: « وذلك أنَا لم نرَ أحدًا من 
عُلماء البلدَينِ تعرّض لعمل أصولٍ النّحوِ على مذهب أصولٍ الكلام والفقو »"", 
لكنّهم غفلوا عن أن( الخصائص ) كتابٌ شاملٌ لا يختصٌ بالأصول» فقد احتوى 
على مسائل في اللغةِ والنّحوِ والتصريف والاشتقاق» ومن الظلم بمكانٍ أَنْ نحصرّه 
في علم واحدٍ يمن هذه العلوم» فضلًا عن أنَّه لم يستوفٍ مسائل علم الأصول في 
مؤلّفه هذاء ولم يتحدث عن أركانه وليه الإجماليّة: وإنما أخذ من كل شيء بطرفٍ 
يسير لا يصلحٌ به أن يكونّ كتابًا منهجيًا متخصصًا في أصول النحو. 

لذلك كلّه لم يكن مستغربًا أن يصرّح أبو البركات الأنباريّ بابتكاره التأليف في 
هذا العلم؛ إذ لم يسبقه أحدٌ كما رأينا إلى هذا التأليف المتخصّص» الذي جممٌ فيه 
صاحيّه الأدلة الكليّه للعلم كما ارتآها هو بخلفيته الفقهية والأصولية. 

والذين ذهبوا إلى أنَّ الأنباريّ هو متأنّرٌ ترا كبيرًا بكتب عُلماء أصول الفقه 
ل - في ما ذهبوا إليه؛ إذ إن الدلائل كلّها 

تشيرٌ إلى ذلك”"؛ ولم يتكر هو ذلك؛ فقد صرّح أنه أت أصول النحو « على حدٌ 
أصول الفقه. فإن بينهما مِن المناسبة ما لا يخفى؛ لأنْ النحوّ معقولٌ يمن منقول» كما 
أنّالفقة معقولٌ من منقول "”20. كما أنَّهِ عرّف أصول النحو بقوله ٠:‏ اعلم أنَّ أصولٌ 
النحو هي أدلّةُالنحو التي تفرّعت عنها فروعٌه وفصوله كما أن معنى أصول الفقه 
أدلّة الفقه التي تفرّعت عنها جملته و ولم يكن الأنباريّ بدعًا في هذاء 


,١/١ الخصائص: ؟/48. (؟)الخصائص:‎ )١( 

(؟) من ذلك على سبيل المثال: تعريفائه لكثير ين مصطلحات العلم التي تتطابق مع مصطلحات 
الأصوليين» واختياره استصحاب الحال دليلا من أدلة النحوء وإسقاطه الإجماع ين أدلَةِ النحوى والأمثلةُ 
الفقهية الكثيرةٌ التي ضربّها في أثناء حديئه عن الأدلة الإجمالية» واللغة الفقهية التي أدار بها الحديث في 
الكتاب» وإيراده حُجج المخالفين إنما كان ردًا على الرأي الآخر لبعض الأصوليين المخالفين لمذهبه. 
() نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ص84. 

(0) لمع الأدلة: ص 40. 


جره الدّراسة: 


فقد راودت الفكرةٌ نفسها مخيّلة ابن جنى عند تأليفه ( الخصائص ). وأراد - كما 
مد - عمل أصولٍ للنحوٍ على مذهب أصول الكلام والفقه"©. 

واستدلٌ مَن ذهب إلى أنَّ الأنباريّ إنما اقتبسّ سّ كتابّه هذا يمن كتاب ( المنخول ) 
قيدة ‏ لأسلدم أ احامة لخر الي ر جعاف همود ).قنز ون لقص فو الاامكاة 
بأمور, منها”"©: 

> أن ريت الأتاري تعن سعرى الاش إتيا كان يتمد السكرين لدم 
الحشوية والداودية وجملة الخوارج والروافضء وهذا ما تحدَّتٌ عنه الغزالي في 
الباب الأول من كتاب القياس في ( المنخول ). 

ب - أنَّ بعضٌ التشبيهات والنصوص الواردة في ( لمع الأدلة ) قد أتت بتمايها 
من قبلُ في ( المنخول )؛ نحو المثال الذي ساقّه الأنباري عند حديثه عن نقل الآحاد 
وله عه الثلى الفيرورة عجن لوقي إذا السلت هه قرافو لكر ران 
مَعْروقًا بالوقارٍ والسّكينةٍ حافيًا حاسرًاء يُظهرٌ الوح وَالعويلٌ» ويقولٌ: إنه قد ققد 
حَميمّاء فإِنا نعم ضَرورَةٌ صِدْقَهُ في ما يُخْيرٌ 01" فقد ذكره الغزالي في ( المنخول ) 
معزوًا إلى النَظّام. 

ج - أنّ بعض التعريفاتٍ التي أوردها الأنباري موجودةٌ في ( المنخول ) مع 
فارق طفيف بينهماء نحو تعريف الأنباري للنقض بأنّه ١‏ وجود العلة ولا حكم »؛ 
وتعريف الغزالي له في ( المنخول ) بأنَّه !٠‏ إبداء العلة مع تخلّف الحكم ». 

والحقٌ أن مَا وصلّ إليه الباحتٌ يمن نتيجق فيه تجنٌ كبيرٌ على الأنباريّ وصنيعه 
في ( لمع الأدلّة )» فمّةٌ فرقٌ كبيرٌ بين حديث الرَّجُلَيْنِ وإن اتفقت أفكاثهما 
وموضوعائّهماء ولا غرابة في ذلك» فكلاهما ربِيبٌ المدرسة النظامية» والمتِقلَدُ 
بتقاليدها العلمية؛ وكلاهما شافعيٌ المذهب, وكلاهما - أيضًا - نَمَأ على مؤلّفات 
الأئمة الكبار أمثال البرهان الشيرازي» ودياة الجويني. كما أنَّ المتصفّحٌ لكتب 


.7/١ الخصائص:‎ :رظنا)١(‎ 


.11١- ١64 انظر: ابن الأنباري وجهوده ذ في النحو: ص‎ )١( 
.50 - (؟) لمع الأدلة: صغ؟‎ 


0 


القَصٌّ 
علماء أصول الفقه السابقين للغزاليّ يجدٌ أنّهِم تناولوا قبلّه الموضوعات والحدود 
والردود نفسها التي ادَّعى الباحتٌ اقتباسٌ الأنباريٌ لها من منخول الغزالي: 

- فقد سُبقٌ الغزاليٌ في ما أوردّه من ردود على منكري القياس بما ذكره الشيرا زيُ 
(ت475ه ) بمزيدٍ من التفصيلٍ في كتابيه: ( التبصرة في أصول الفقه ”"» و( شرح 
اللمع في أصول الفقه "". 

- وسُبق الغزاليٌ في المئال الذي عزاةٌ إلى النظّام؛ في إفادة خبر الآحاد العلمَ 
الضروريّ إذا اتصلت به القرائن, بما ذكره الإمام الجويني (ت 478ه ) في كتابه 
( البرهان في أصول الفقه )”". 

- وسيق الغزاليٌ - أيضًا - في تعريفه النقضء بما عرَّقه به إمام الماتريدية 
أب متصور محمد بن متحند الماتريدئ (ك احتف )19 والامام الشيرازي ف 
( المعونة في الجدل )*. 

وأا الذي ذهب إلى أنَّ الأنباريّ لم يكن إلا ناقلًا عن كتب الشيرازيّ الخمسة» 
فقد استند إلى وجو د عشرة مظاهر من الشّبَهِ بين مْلفاتٍ الرَّجُلَيْنِ تدل عنده دلالة 
قاطعةً ٠‏ على أن أبا البركات استلّ كل ما كته في أصول النّحر من كتب الشيرازيّ 
السابقة كما هيء : ْم استبدلّ بالأمئلة الفقهية التي فيها أمثلة من النحو والصرفٍ200. 

والحقٌ أنَّ تلك المظاهر التي ذكرها الباحث تفيد أنَّ الأنباريّ أفاة بلا شك - إلى 
0 - من مؤلّفات الشيرازي المذكورة لكنّ من المغالاة والمبالغة في الوقت 

نفيه أن تُلْغِيَ جهدّ الأنباريٌ في الكتاب» ونقفَ به عند حدٌّ استبدال الأمثلةٍ النحوية 

ْ 00 

ومع تسليمنا بما ذهب إليه الباحث. فإنَّ هذه الأمثلةً النحويّةٌ والصرفيةً» التي 
ل يخلو منها فصل واحدٌ من فصول الكتاب. قد طغت واستولت عليه استيلاء كبيرٌا» 


ان 


)١(‏ ص؛!؛ - 186 (50) 5( كلاد لإولاء 
(5) اكلاهة. 

(4) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه: 0/ .١57‏ 

.٠١؛ص‎ )6( 


() قياس العكس في الجدل النحوي: /١‏ 97 وما بعدها. 
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الدراسة: 


فلا تكادُ تتساوى معها من حي الكمٌ تلك التأثيراتٌ الفقهية؛ مع ما ينضاف إلى ذلك 
من مخالفاتٍ أبداها الأنباري تجاة آراء الشيرازيٌ". 

كما أنّه إذا كنا قد أقررنا سلما بأنَّه من البدهي أن يتأن الأنباري بمناهج الفقهاء 
والأصوليين وينسجٌ على منوالهم؛ بن !كل اكارعدا الخيطء من الأصول في 
النحو كما هو موجودٌ في الفقه وأنَّه صرَّحَ بذلك» ولم يدنس على القارئ أو 
يُعَمٌ ذلك عليه؛ فهن البدهيّ - أيضًا - أنْ يكونّ الأنباريٌ متأنّرًا في المقام 
الأول بشيخ النظاميّةٍ مب الأول أبي إسحاق الشيرازي؛ وهو الذي بُيِيّت المدرسة 
برَسْمِهٍ وظل يدرس بها سبعة عشر عاماء وصئفَ لتلامذتّه بها ( التنبيه ). 
و( المهذّب ) في الفقهء و( الكت ) في مسائل الخلاف؛ و( اللمع ) وشرحه؛ 
و( التبصرة ). و(الملخّص ) و( المعونة ) في الجدل» و( طبقات الفقهاء ( 
وغيرهاء وتخرّجت على يديه عدة أجيال”"» حتى رُوي أنّه قال: ٠‏ خرجتٌ إلى 
خراسانةقها دعلت تلبق ولأ قرية الااوكان اميا أو حتعها (ز خطسها 
تلميذي أو من أصحابي الفن 

وعلى الرغم من ار الأنباريٌ - أيضًا - بعلم الحديث ومصطلجه*'» كما ظهرٌ 
ذلك جليًا في الأبواب المتعلّقة بالدليل الأول ( النقل ). فإنّ أحدًا لم يجرؤ أنْ 
يتهمّه بما اتهمّه به صاحبناء بل عدَّها أحدٌ النابهين من الدارسين دليلًا على إبداع 
الأنباريّ في الإتيان بمؤلّف غير مسبوقي إليه . 
(5/1) أثرُ النصٌ في التالين: 

لم يُلحظ أي نشاطٍ تأليفيٌ في أصول النحو العربيّ طَرَالَ قرونٍ ثلاثةٍ بعد وفاة 
)١(‏ بمن ذلك على سبيل المثال اختلافهما حول مفهوم العلّة وتأثير هاء فبينما يراها الشيرازيٌّ علَّة فقهبّةً 
غير موجبة ولا مؤثرة بذاتهاء يراها الأنباريّ في النحو كالعلة العقلية الموجبة؛ الأمر الذي أدَّى إلى 


اختلاف رأييهما في عددٍ ين مباحث الكتاب. را جع الفصول : السابع عشرء والثامن عشره والتاسع عشر 


من ( لمع الآدلة ). 

(1) انظر: وفيات الاعيان: 5١ - 59 /١‏ ونظام الملك.. دراسة تاريخية في سيريّه وأهم أعماله خلال 
استيزاره: ص 7/ا*, 71/3 

(") طبقات الشافعية الكبرى: .7١17/4‏ (4)انظر الحديث عن ثقافته الدينية: ص؟١ .١4-‏ 
(5) انظر: أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية: ص94١.‏ 


الص 
الكمال الأنباريٌّ حتى جاءً الجلال السيوطيٌ في النصف الثاني من القرن التاسعء 
ونازعته نفسُه في وضع كتاب جديدٍ في أصول النحرء ولم يكن له علم بكتاب 
( لمع الأدلٍَ )» فألْفَ كتابه ( الاقتراح ) الذي استمدٌ أكثرٌ مادته - كما ذكر في 
المقدّمة - من ( الخصائص ). : ثم لمّا أمّه وقف على كلام الأنباري في ( نزهة 
الألباء ). الذي نصّ فيه على ابتكاره موْلَّمَيْن لفن لم يُسبق إليهماء هما : (الإغراب 
في جدل الإعراب )» و( لمع الأدلة في أصول النحو )؛ فوقفّ عليهما وأفاد منهماء 
بالإضافة إلى ما نقله عن ( الإنصاف في مسائل الخلاف )0". 
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هذا نا ذكره السيوطي في مقدمة (الاقتراح ): بعد حديئه عن نيه الذي جلت 
عليه نقد كثير من الدار اسه نيه 
الصنع» للحي المع طريف المبنى» لم تسمح قريحةٌ بمثاه؛ ولم ينمج 
و ل عدا 
الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبةٍ إلى الفقه »7". 

والناظرٌ إلى كتاب ( الاقتراح ) يجدٌ آثار ( لمع الأدلة ) واضحة وجليَة سواءٌ 
كان ذلك في ة فهم السيوطيّ ل( أصول النحو ) المطابق تمامًا لفهم الأنباريء أو في 
تقولة'العديدة من (اللمع ) . ويكفي أَنْ ندلّل على ذلك بأنَّه: 

- نقلّ الفصول: الرابع» والخامسء والسادسء والسابع؛ والثامن من ( لمع 
الأدلة )» وضمّنها بنوع من التصرّف في نهاية كتاب ( السماع ) من ( الاقتراح )9. 

- نقلّ بعضّ الفصل السابع عشر ( في كون الطرد شرطًا في العلة )؛ وجعله 
ضمن حديثه عن قوادح العلة في ( الاقتراح )''. 

- حذف الشواهد الواردة في الفصل الثامن عشر ( في كون العكس شرطًا في 
العلة ). وتقلّ الفصلّ بتمامه في ( الاقتراح )** دون التنبيه على أنه تقول عن الأنباري. 


.15 - ١ص انظر: الاقتراح في علم أصول النحو:‎ )١( 

() الاقتراح في علم أصول النحو: ص١‏ - ؟١١.‏ وانظر آراء الدارسين حول هذا في: فيض نشر الانشراح 
من روض طي الاقتراح.. دراسة في أصول النحو ( رسالة ماجستير ): ص118- 140. 

(5) ص١185-18.‏ (:) ص 775-785 

(0) ص م7 الى 


ببس ببِِييكبكيبببابا ب -يِيِ سح النْرَاسَة: 

- أتى بالفصل العشرين كاملا ( في إثبات الحكم في مَحَلّ النصّ بماذا يثبت: 
بالنصٌ أم بالعلة؟ )؛ في الفصل الرابع الخاص بمسائل العلة من ( الاقتراح )""". 

- لخّصٌّ الفصلٌ الحادي والعشرين ( في إبراز الإخالة والمناسبة عند المطالبة )» 
وأتى به ضمن حديثه عن مسالك العلة في ( الاقتراح )”". 

- نقل الفصلٌ الثاني والعشرين ( في الأصل الذي يرد إليه الفرع إذا كان مختلقًا 
فيه ) بتمامه في ( الاقتراح )'"» غير أنّه قدّمَ فيه الأمثلةً وآخرٌ. 

- نقلّ الفصل الثالث والعشرين ( في إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخالة ) 
بصورة مختصرة» ضمن الحديث عن ( القوادح في العلة ) في ( الاقتراح )27. 

- لخّصّ الفصليْن: : الرابع والعشرين» والخامس والعشرين» وأتى بهما في كتابه 
الخامس من ( الاقتراح )» تحت عنوان ذف أله شدي اذ 

- نقلّ جل الفصل السابع والعشرين ( في معارضة النقل بالنقل ) في المسألة 
الأولى من الكتاب السادس في ( الاقتراح )”"©. 

- نقلّ الفصل الثامن والعشرين ( في معارضة القياس بالقياس ) بصورة 
مختصرة؛ في المسألة الرابعة من الكتاب السادس في ( الاقتراح )7". 

- نقل بعضّ الفصل التاسع والعشرين ( في استصحاب الحال )؛ في صدر 
الكتاب الرابع من ( الاقتراح )”. 

ويبدو أن صنيمَ السيوطيٌ في ( الاقتراح ) من جانب» وشهرتّه وذيوعَ صيته 
من جانب آخرء قد جعلا أذهانَ العلماءء وهممهم تنصرفٌ إلى ( الاقتراح ) دون 
الرجوع إلى أصلِه ( لمع الأدلة )» الذي أخد عنه السيوطيّ قسطًا كبيرًا في كتابه هذاء 
فصٌرفت إليه هممٌ اثنين من العلماء. فقامَ كل منهما بشرجه والتعليق عليه. ما الأول 
فهر محمد على بن محمّد علان بن إبراهيم الصديقي الشافعي ( تلاه٠‏ ٠ه‏ 


(١)ص6؟578-7.‏ فافض نض 
(؟) ص12؟ -118. (:) صخ -51505. 
(4) صؤلام- 16و؟,. () ص501-7966, 


(90) ص"40 -404. (4) ص74”. 
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ار 
وكتابه ( داعي الفلاح لمخبآت الاقتراح )'"©. وأمّا الآخر فهو أبو عبد الله محمد 
ابن الطيب الفاسي الشرقي ( ت١7١١ه‏ ).» وكتابه ( فيض نشر الانشراح من روض 
طي الاقتراح )0". 

ولم يُفْرَدْ علمُ أصول النحرٍ بمؤلّفٍِ مستقلٌ بعد الجلالٍ السيوطيّ» إلا في 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري. على يد أحدٍ علماء الجزائر» 
وهو يحيى بن محمد الشاوي الجزائري ( ت55١٠ه‏ »)» الذي أراد أن يجمع 
مختصرًا من متفرقات كلام النحويين؛ ليكونَ « مرجمًا للنحويّ في التعويل »'", 
فألّف كتابّه ( ارتقاء السيادة في أصول النحو )» الذي قِسَّمّهِ ورثيه على نحو ما فعل 
السيوطيٌ في ( الاقتراح )؛ إذ جعلّه في مقدمةٍ اشتملت على مسائل عدَّة؛ وكتب 
سبعة؛ فجعل الكتب الأربعة الأولى لأدلة النحو الأربعة التي اختارها السيوطي: 
السماع» والإجماع؛ والقياس» واستصحاب الحال» ون كنا الأدلة الثلاثة 
التي اختارها الأنباري» منضافا إليها دليل ( الإجماع ) الذي استنبطه السيوطي يمن 
ظاهر كلام ابن جني. ال الحا الخامس في أدلة سبَّىء وهي نفسها أنواع 
الاستدلالات التي ذكرها الأنباريٌ في الفصل الرابع والعشرين من ( اللمع ). 
وجعل الكتاب السادس في التعارض والترجيح بين الأدلّةء وهو ما خصّصّ له 
الأنباريٌ الفصول: السادس والعشرين» والسابع والعشرين» والثامن والعشرين من 
( لمع الأدلة ). ثم جعل الكتاب السابع في أحوال مستنبطة» من مثل الحديث عن: 
أول مّن وضع النحو والصرف. وتلاميذ أبي الأسود الدؤلي؛ والخليل بن أحمد. 
وسيبويه. والكسائي. وشروط المستنبط لمسائل هذا العلم. 

والمتتبعٌ لما هو مدرَّنٌ في هذا المختصر يجدٌ آارَ ( لمع الأدلة ) باديةً فيه بقوق 
وإِنَْ لم يُصرّح صاحبّه بذلك. ليس فقط في كثرة النقولٍ المأخوذة عنهه ولا في 


)١(‏ قام بتحقيقه سعد منصور عرفة. في رسالة دكتوراه يكلية اللغة العربية» جامعة الأزهر, سنة /ا1910م. 
ّم أعاد أويس ياسين ويسي تحقيقه في رسالة ماجستير بجامعة حمصء سنة ١1+1م.‏ 

(؟) صدر عن دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي» بتحقيق محمود يوسف فجال» 
سله ١199م‏ 

(7) ارتقاء السيادة في أصول النحو: ص ."١‏ 


3 سس ل سو 3 ل - الدراسة 


التقسيمات المهجية الت اقبسها نه بل في العباات نفسهااثي صائها لبر 
ونقلّها بتمامها المؤلف هناء يمن مثل: 

- حديئه عن فائدة أصول النحو: ‏ التعويل على إثبات الحُكم بِالحَجة؛ ليرتفم 
عن حضيض التقليد »”"» وهو ما يوافق عبارة الأنباري في ( لمع الأدلة ): ؛ التعويل 
في إثبات الحكم على الحُجّة والتعليل؛ والارتفاع من حضيض التقليد إلى يفاع 
الاطلاع على الدليل »7". 

- تعريفه القياسٌ وأهميته: ١‏ وهو حمل غير منقول على منقول في معناه» وهو 
معظم مسائل النحو؛ ولذا قيل في حدّه: علج مُستخرَّحٌ بالمقاييس» وقيل في مدحه: 
إنما النحو قياسٌ يُتبع ”"» وهو ما قاله الأنباريٌ في الفصلين: العاشرء والحادي 
عشر من ( لمع الأدلة )9. 

- مثايه الذي ضربه للتدليل على الفرق بين القياس في اللغة والنحو: ٠‏ ولولا 
الباق الاكينا يا الجدى واخاراق النه قا دان قبواومة كد ل يق كل سي 
فيه ( قارورة ) وكل مستدير (دارًا ) 00" وهو ما أتى به الأنباري في ( لمع الأدلة» في 
قوله: :' ألاترى أن اللغة لم وُضعت وضعًا نقلي لاعقليً لم يجز إجراء قياس فيهاء 
واقتصر فيها على ما ورد به النقل؟ ألا ترى أنَّ القارورة شَمّيت قارورة لاستقرار 
الماء فيهاء ولا يُسمى كل ما يستقرٌ فيه شيء قارورة؟ وكذلك سُمّيت الدارٌ دارًا 
لاستدارتهاء 5 مستدير دارً!؟ )20. 

- حديئه عن أركان القياس الأربعة: ١‏ وأركان القياس: أصلّ. وفرع وحكم: 
وعلجامية رقع مالع ري واقله اواك صل الفاعل يواهم الإسدو" برهووما 
يراق عيارة الأبازي اي ( لجع الأذلة ) ١:‏ ولا بدٌ لكل قياس من أربعة أشياء : أصل. 
وفرع؛ وعلّةه وحكم وذلك مثل أن تُكْتَ قياسًا في الدلالة على رفع ما لم يُسمّ 


0( ص6" (1لمع الأدلة: ص 80. 
(7) ص .1١١‏ (4) لمع الأدلة: ص١1 .11١‏ 
(5) صض؟73. (5) لمع الأدلة: ص5١١.‏ 
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فعس يوار 

لذلك كلّه لم يكن غريبًا أنيُصرّح محمَّقُ الكتاب في مقدمة التحقيق» أن الشاويّ 
أقادَ من الأنباريّ واعتمدّ عليه في تأليفه الكتاب”" 

:) المآخدُ على ( لمع الأدلة‎ ) ١/7( 

د يطعيل الآنارى و اقادات زديك | إليه قديمًا دا وهذا شيءٌ 
بدهيٌّ في مثل تلك النصوص المبكّرة التي تفتقرٌ غالبًا إلى بعض الجوانب 
العظيية والسهيجتة: 

* أمَا النقدٌ القديمُ فتمّلٌ في حديث السيوطي في ( الاقتراح ) عن كتابي 
الأنباريٌ ( لمع الأدلة ) و( الإغراب في جدل الإعراب )» حينما قال: ؛ فتطلَبتٌ 
هذين الكتابَيْنِ حتى وقفثٌ عليهماء فإذا هما لطيفان جذاء وإذا في كتابي هذا من 
القواعدٍ المهمّةٍ والفوائد ما لم يَسْيق إليه. ولم يُعرّجٍ في واحدٍ منهما عليه »» وفي 
قوله: « وقد أخذتٌ من الكتاب الأوّل [ أي: لمع الأدلة ] الآباب 01" الذي فيه إيماءٌ 
إلى أنَّ فيه ما لا يُحتاج إليه في المرادء ففيه حشوٌ وإطئاب» على حدٌ قولٍ ابن عالّان 
في شرحه على ( الاقتراح )”. 

# وأا اتتقادات المعاصرين التي وجّهت إلى ( لمع الأدلة )» فتمئّلت في: 

١‏ - تأثّر الأنباريٌ الشديد بعلم أصول الفقه: وانسياقّه الواضح خلف الأصوليين؛ 


الآمر الى آذ :إلى : 

أ - التقصير الشديد في وضع المصطلحات الفقهية في موضعها الصحيح من 
اللغة والنحو". 

ب - عدم وضع حدٌّ فاصل ب فخ العلمين: علم أصول الفقه؛ وعلم أصول 
)١(‏ لمع الأدلة: ص8 .٠١‏ (؟) ارتقاء السيادة: ص77 -78. 
(©) الاقتراح: و - ١1١‏ 
(1) داعي الفلاح لمخبآت الاقتراح. تحقيق تحقيق: أويس ياسين: من 


(0) انظر: ابن الأنباري وجهوده في النحو :ص 193 -/191 . واستدل الباحتُ على ذلك بما نقلّه الأنباريٌ 
من اختلاف العلماء حول شرط نقلي التواتر وقال بأنَّ هذا إن كان جائرًا : في أصول الفقه ومصطلح 
الحديث فهو غيرٌ مقبول في أصول النحو . وانظر أيضًا : الاستشهاد والاحتجاج باللغة 7714-77 


5" الدَرَاسَةُ: 


النحو". 

جَ - عدم التنبّه إلى ما لكُل علم من خصوصية يمتازٌ بها عن الآخر؛ الأمر الذي 
أذّى إلى إدخال اختلافات الفقهاء في الحدود» والمصطلحات» 5 الاستدلال» 
إلى ( أصول النحو )؛ مما أعطى صورةً غير صادقة للنحو العربي”" 

١‏ - عدم التوفيق في إيرادٍ فصول الكتاب بطريقة متناسقة: إذا كان التنظيم 
والتنسيق م واد ال ري يلار 
إن ذلك لم يكن موجوا: في ( لمع الأدلة )» والدليل على 

أ - أنَّ حديئّه عن أدلة النحو الثلاثة التي ارتضاها لم يكن عادلاء فخصّصٌ 
للدليل الأول ( النقل ) سبعة فصولء بينما جعل للثاني ( القياس ) خمسة عشر 
فصلاء وخصّص للدليل الثالث ( استصحاب الحال ) فصلا واحدّاء هو الفصل 
التاسع والعشرون. 

- أنه فصل , نو الل وسقي لعفن يسنانل واشاظ على الخبيتةلال الل 
ل ا لي ا 
( الاستدلال بالاستحسان )» وحديثه عن ( التعارض بين الأدلة )» وكان أولى به أن 


يُوْحَرَ ذلك. 
ج - أنَّ مباحتٌ الدليل الواحد أنت عنده متفرّقةٌ لا يجمعها نظامٌ؛ فتحدتٌ على 
0 التقل بالنقل بعد حديئه عن القياس» وكان الأؤلى أن 
ينضمٌ إلى فصول الدليل الأول ( النقل )؛ وتحدّت كذلك عن معارضة القياس 
نا وراد عن مقف لجز اقل لكان اران انبكر د 
الكلام عن القياس مباشرة. 


(1) قال جميل علوش؛ « وين هذا القبيل: الأمثلة التي ضربها على قياس الشبه؛ وحديئه عن نقل أهل 
الأهواء. والمقارنة بين النقل والشهادة. إِنَّ هذه الأمثلة لازمةٌ في علم الحديث. فما لزومُها في اللغة 
والنحو وقد فسدت السلائق وانقضت عصور الاستشهاد؟ ». انظر: ابن الأنباري وجهوده في النحو: 
ص١‏ ه١.‏ 

(؟) انظر: قياس العكس فى الجدل النحوي: /١‏ /114-147001094-31. 

(©) انظر: أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية: ص١4١.‏ 
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(8/؟ ) النشرات السابقة: 

57 إلى نشر هذا الكتاب أستاذان» هما: 

* الأول: الأستاذ سعيد الأفغاني عام 1401م عند نشره ل ( لمع الأدلة ) مع 
( الإغراب في جدل الإعراب ) بالجامعة السورية» وقد اعتمد في تحقيقه للنص 
على نسخةٍ مكتبة عاطف أفندي بتركياء وهي كما سنعرف في وصف النسخ نسخةٌ 
ناقصةً المقدمة؛ والأربعة فصول الأولى» وبعض الفصل الخامس. 

الج ب ل لع الس ا 
عن ( لمع الأدلة ) في كتابه ( الاقتراح ). .وين الإنصاف اقول بأد اناي وف 
إلى حدٌ كبر في الوصو بالنض إلى الكمال» غير أن 0 
الناقلين عنه. 

لذا وَجََهَ إليه الدكتور عطية عامر سهامً النقدٍ في نشرته للكتاب نفسه» والتي 
نعرضُ لها بعد قليل؛ فقال: ١‏ وأمّا ذلك النشر الذي قامَ به سعيدٌ الأفغاني فلا 
يمكنٌ الاكتفاء به أيضَا؛ وذلك لأنَ الناشرٌ رَّ قد اعتمدٌ على مخطوطة ناقصة» وأخرى 
الحم اماي . ومثل هذا النوع من النشر معيبٌ» من الخطأ الوقوف عنده؛ 
ولقد كان من الواجب أن يعطيّ الأستاذ اسم ( ما أمكنني العثور عليه يمن لمع الأدلة 

فى أصول النحو ) عنوانًا لما قامّ بنشره. ثم إِنَّ الناشرٌ قد ارتكبٌ زيادة على ذلك 
نوعَيْن يمن الخطأ في ما قدّمَهِن نشر» النوع الأول : أخطاء تفسد المعنى الذي أراده 
الأنباريٌ؛ وذلك إمًا نتتيجةٌ للتحريف في النصٌء وام نتيجة لسقوط فقرات طويلةٍ من 
النص . والنوع الثاني : أخطاء شه النصّ الأصليّ للكتاب؛ وذلك لأنَالأستلاً يضم 
في صُلب النصّ الأصليٌ زياداتٍ وتعليقاتٍ يدعي أنّهها موضحةٌ ينقلها أحيانًا من 
السيوطيء وأحيانا يمن تأليفه» محاولا أن يُصلحٌ بها أشلوت الف لف . ولقد كان من 
الواجب أن يكونَّ مثل هذا النوع من الزيادات والتعليقات هو الهامش... وأخيرًا 
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الثراسة. 
فإ الفهارس التي أضافها الأفغانٌ غيرٌ كافية لمثل هذا النوع يمن المؤلّفات 00" 

* وأمًا الآخر فهو الدكتور عطية عامر, عام 971١م‏ ونشره بالمطبعة الكاثوليكية 
ببيروت. واعتمدٌ في تحقيقه للنصٌ على النسخة الكاملة للنصٌ التي تحتفظ بها مكتبة 
جامعة ليدن. ناقدًا مَا أورده السيوطيٌّ عن الأنباريّ في كُتبه من فقراتء وما نشرّه 
سعيد الأفغاني» في الهامش الأول من النصّء وجعل الثاني للتخريج والتعريف 
بما غمص في النص. . كما خدمٌ المحققٌ النصّ بمقدمةٍ بالعربية وأخرى بالفرنسية 
راقن بسر كن انا جد . 

ورغم ما لدى المحقق ين خبرةٍ في التحقيق» وتمرّسِ >كما كبك تن د 
بأسلوب الأنباريّ؛ إذ حمق له ثلاثةٌ نصوص أخرى ببخلاف ( لمع الأدلة )» وهي: 
( زينة الفضلاء ء في الفرق بين الضاد والظاء )» و( نزهة الألباء فى طبقات الأدباء )؛ 
و( حلية العقود في الفرق بين المقصور والممدود )؛ ورغم تتبعه الشديد لعثرات 
النشرة الأولى» ومقارنته الدائمة بينها وبين عمله في هذه النشرة - فإنَّهِ قد وق في 
سقطاتٍ غير قليلة؛ جعلت ين إعادة النظر في التحقيقٍ أمرًا لازمًا. وتتلخصٌ أسبابُ 
هذه العثرات في: 

١‏ - عدم دراييه بطبيعة النصٌّ والموضوع الذي يُعالجه: وقد أدَّى ذلك إلى نقاط 
ضعفٍ في دراسته للنصٌ وفي تحقيقه: 

- أنّا في دراسته فقد شن هجومًا لا يستحقٌ على الأنباريٌ لزعيه أنَّهِ أو مَن 
ابتكرٌ ( علم أصول النحو ). وأنَ كثيرًا من العلماء السابقين له قد عالجوا هذا 
ل 
وهو الاسم نفسّه الذي ارتضاه الأنباريٌ» وحرصٌ عليه :وذكر الههرة العريت: أن 
يذكرٌ الأنباري نفه في ( نزهة الأ في طبقات الأدباء » أن ببن السرّاج صف 
كتاب ( الأصول )؛ جمع فيه أصولٌ العربيَّة وهو تصريحٌ قاطمٌ يدل على معرفة 
الأنباريّ لأصول ابن السرّاحِ »7"!! 


)١(‏ لمع الأدلة» تحقيق عطية عامر: ص7١‏ م17 
() لمع الأدلة؛ تحقيق عطية عامر؛ ( المقدمة ): ص؟ - .٠١‏ 
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- وأمًا في التحقيق فإنّه لم يرجغ إلى مصادر الأنباريّ ومظاله الأصولية التي 
نقل عنها ولم يُصرّح بها؛ ومن نَم فإنّه لم يُقابل رأيه بآرائهم ولم يُظهر أوجه السَّبّ 
والاختلاف بين ما هو مدرَّنُ في ( لمع الأدلة ) وما هو موجود في هذه المصادر؛ 
الأمر الذي أدّى إلى خلرٌ هامش التحقيقٍ والتخريج مِن أيِّ إضاءاتٍ ضرورية في 
مثل هذا النص. 

- كذلك جاءَ النصٌّ مليئًا بجملة من التصحيفات والتحريفات الناجمة عن عدم 
افك موصيو اك ناسرف برك ور دلت 

- ص :١‏ جاء الشطر الثانى من الشاهد الشعري عنده: ( لا نرى فيه غَرِيبًا )) 
الف المتتعدة. والقواي ا لوا« الغين الموملة وغرقب سي (اتعري )يمن 
فعيل بمعنى مُفعلء أي: لا نرى فيها متكلّمًا يُخبر عنا ويُعرب عن حالنا. 

- ص :"١‏ جاء الشطر الأول من الشاهد الشعري عنده: ( فليت أبا قابوسٌ مادَرٌ 
شاذن )اننال الموة و اغراف انبا نانةا ل المشحية دالوالا افد دده 
در كنارق #كيتهون الشى»والسارة#الطالم؛ 

- ص :#١‏ أثبتَ المحقّق كلام بُخالِف ما أراده المؤلّفء فقال: ( وترلكُ الإدغام 

مع لام التعريف في الأربعة عشر حرفًا التي تُدغم فيها )» بينما الذي جاء في النسخق» 
وفي كلام المؤلّف نفسه في ( أسرار العربية) : الثلاثة عشر . فظن المحقّقٌ أن الناسخ 
مخطيئ. فَأَثبِتَ ( الأربعة ) بدلا مِن ( الثلاثة )» ثم أضافّ مِن عنده بعد ذلك حرف 
اللام ومثالّها بين حاصرتَيْن!! 

- ص 19: جاءت الجملة الأخيرة في الفصل العشرين: ( بل هما متغايران؛ فلا 
منافاة ). والحقيقة أنَّ هاتين الكلمتين غيرٌ موجودتّين في النسخة التي اعتمدهاء 
وإنما أضافهما المحقّق من عنده ضاربًا عُرض الحائط بعبارة المؤلّف الواردة في 
النسخة» وهي: ( بل هُما مُتغايران» فلا تناقض بينهما ). 

١‏ - عدم التمرّس بأساليب النساخة القديمة. وعادات القدماء و أساليبهم في 
اللّحَق والتضبيب وعلامتي الإهمال والإعجام: الأمر الذي أذَّى إلى: 

أ- إثقال الهامش بالفروق الناجمة عن عادة القدماء في تسهيل الهمزة المتوسطة» 


3 9 
الدرانة 


١٠ 
وحذف الألفات المتوسطة وعلامة المدء أو إهمال بعض النقط"". وكان أجدر به‎ 
أنْ يكتفيّ ببيان هذه السمات في دراسته للنسخةٍ المعتمدة» دون إثقال الهوامش بما‎ 


ب - تخطنئته للناسخ في كثير من العبارات والكلمات الصحيحة: ظنًا منه أنَّه 


- ما يضعه الناسخ من نقاط ثلاث أسفل بعض الحروف المهملة كالسين, تفرقة 
بينها وبين المعجمة. لم يفطن المحقق إلى أنّها علامة إهمالء فبادر بتخطئة الناسخ 
في كلمات مثل: ( العكسء الاستحسان. الاستصحابء الأقسام ). 

- لم يتنبّه إلى بعض التصويبات والاستدراكات التي أثبتها الناسخ كلّحَقٍ في 
حواشي النسخة» أو تلك العبارات التي ضربٌ عليها الناسخ في المتن» » فبادرَ كذلك 
بتخطنته» من ذلك: ص ؛هامش 4: خطأ الناسح في كتابة كلمة ( بالنقل ) بدلا من 
( بالنصٌ )» رغم اكوا صر كن لباك الأرمن مد العشية عن تمان 1 
ل 10 
( بالعلة )؛ فمن سمات الناسخ كتابة العين المتوسطة مطموسةً. ص4١‏ هامش1: 
حَطأ الناسحٌ في كتابة ( النقل ينقسم إلى هو )» وأن الصواب ( النقل هو )» ولم يتنبه 
إلى الضرب الموجود فوق الكلمتين ( ينقسم إلى )... إلى غير ذلك مما نبّهتٌ عليه 
في هامشي التحقيق. 

و - عدم الاعتماد على نسخة عاطف أفندي: الأمر الذي أدى إلى الإخفاق في 
الوصول بالنصٌ إلى الصورة التي تركها المؤلّف عليه. وتجلّى ذلك في أموره هي: 

أ- الوقوع في بعض الأخطاء الناجمة عن خطأ النسخة الوحيدة المعتمّد عليهاء 
أو عدم التنبه إلى الخلافات اليسيرة الواقعة فيهاء من ذلك: 

- ص :"١‏ جاءت كلمة ( الرّجِيع ) في قول الشاعر: ليتَ الشبابَ هو الرّجِيعء 
)١(‏ ين ذلك على سبيل المثال ما ورد في ص *؟ - 310 وهي الصفحات الأولى من النصٌ: 


( والصلاة > والصلوة. مخ. * مسائل - مسايل. مخ. * ثلاثين - ثلثين. مخ. * الشيء - الشي. مخ. »* 
ثلاثة - ثلثة. مخ. # فائدته - فايدته. مخ. ) 
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مضبوطة في النسخة بالنصب والرفع. وكتبَ فوقها ( مما ) للدلالة على جواز 
ا ريد المقام. واختارٌ المحقق رواية الرفع. رغم أنْ الشاهد هنا 

ب - تصويبُه بعض الأخطاء أو إثبات كلمات سقطت من النسخة. دون الاستناد 
إلى دليل أو معتّمد. من ذلك: 

- ص 7: إثبانّه كلمة ( تقل ) في جملة ( في شرط نقل الآحاد ). رغم سقوطها 
مِن النسخة. 

- ص 6: إثباته كلمة ( العدل ) في جملة ( ويُقبل نقل العدل الواحد )» رغم 

- ص/ا: تصويبه كلمة ( رويا ) في جملة ( وقد رويا فيهما عن قتادة )؛ رغم 
ورودها محرّفة في النسخة؛ إذ جاءت ( روينا ). 

- ص4 4 : تصويبه كلمة ( اقتصرنا ) فى جملة ( وإنما اقتصرنا على هذا القول)؛ 
رغم ورودها محرّفة في النسخة؛ إذ جاءت ( اختصرنا ). 

ج - عدم تفطَنِه إلى بعض العبارات الضرورية لتمام المعنى» والتي سقطت من 
ناسخ النسخة نتيجة سبق النظر. من ذلك: 

- ص١5:‏ سقط الكلام في: ( فإن قيل: وما الدليل على خروج الاسم المبني 
عن أصله وبابه إلى شبه الحروف؟ قلنا: إِنْ الاسم ... )» والصواب: ( فإن قيل: وما 
الدليل على خروج الاسم المبني عن أصله وبابه إلى شبه الحروف. وخروج الاسم 
الذي لا بنصرفٌ عن بابه إلى شَبّهِالفعلٍ ؟ قلنا : أمَا الدليل على خروج الاسم المبني 
غن باب إلن شه الحرف ته و أن الاسم ): 

- ص 55: سقط الكلامُ في: ( نحو: ( باب ). و( دار )» و( عصا )ء و( قفا )» 
والأصل فيها: : ( بوب )» و( دور)» و( عصو )) و( قفو ). فلمًّا نحركت الواوٌ وانفتح 
ما قبلها قلبت ألفًا )» وذلك بعد قوله: ( ألا ترى أنَّ الأصلّ في كل واو تحرّكت 
وانفتحٌ ما قبلها أن تُقلب ألما ). 


1 امسلل سل لل ا سس الدداسة: 


- ص :١‏ سققطت جملة: ( وكذلك وجود الجزم في كل ما دخلٌ عليه حرف 
الجزم لوجودٍ عامله ). وذلك بعد قوله: ( وكذلك جر كلّ ما دخل عليه حرف الجر 
لوجود عامله ). 

- ص”47: سقطت جملة: ( ولا خلاف أنَّ عوامل الأسماء أقوى من عوامل 
الأفعال ). وذلك بعد قوله: ( وأن الخفيفة من عوامل الأفعال). 

؛ - الغموض الذي اكتنف التحقيقٌ نتيجة كثرة الرموز المستخدمة في الكتاب: 
فقناليجا المعمق إلى استخدام ( 45 ) رمرًا من عنده للدلالة على المراجع التي ورد 
ذكرٌّها في هوامش الكتاب؛ الأمرّ الذى أذَّى إلى استغلاق هوامش الكتاب وعدم 
فهم المراد منها إلا بعد الرجوع في كل مرة إلى ما أورده المحمّق في المقدمة. 
وهذا م من الإرهاق على القارئ بمكان: لا سيما إذا علمنا أن كثيرًا يهن تلك الرموز 
قد تلتبس بمثيلاتهاء إذ لاه تُعبّر تحديدًا عن المرجع الذي تُشير إليه. مثال ذلك: رمز 
إلى ( شرح ابن عقيل على الألفية ) بالرمز ( ش )» بينما رمز إلى ( شرح الأشموني ) 
على المتن نفسه بالرمز ( شر )» ورمز إلى ( معجم الأدباء ) لياقوت الحموي بالرمز 
( مع ). بينما رمز إلى ( معجم البلدان ) للمؤلف نفسه بالرمز ( معج )؛ وإلى ( معجم 
ما استعجم ) بكلمة ( معجم ) !! 
(5/4 )النسخ الخطية المعتمدة: 

اعتمدثُ في إخراج هذا النصٌ على أَصِلَيْنِ خطيّين بتفاوتٍ في المنزلة”"". وهما 
لاو ال 

١‏ - نسخة مكتبة جامعة ليدن بهولندا: 


ضمن مجموع. وهي الرسالة الثانية بى تقع تحت رقم (05. الا١50(1)))‏ 
وتشغل الصفحاث ( 1-154 ): ومتوسط عدد الأسطر ١١‏ سطرًا. وقد رمزتٌ 
لها في هامشّي التحقيق ب( ل). 

)١(‏ الشكرٌ موفورٌ لصديقيٌ العزيزين: د. أحمد الجندي ( الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية ). وأ. محمود جبر ( الباحث النشط بمركز أمجاد للمخطوطات ورعاية الباحثين )؛ على ما 
تفضلاائه ون مساهدة جاذة في تنصيل السخين الخطنين فنجزاهما اللَّه عنّى خيرٌ الجزاء. 


اللمل مسسسيب : 202175131 وف 

كيت هذه النسخة بقلم نسخ واضح ومتقنٍ ومشكولٍ شكلا كاملاء ليل السبت 
الموافق اام سان ل كف وبرت عيوانات الفضتول :فكعت نيخط 
الثلث الكبير. 

ولم إذكرفي قي الفرا اغ أي إشارة إلى اسم الناسخ أو مكان التّْخْ» ورد على 
صفحة الغلاف اسم متملّكهاء وهو محمد بن القاسم بن هبة الله الحريري؛ وعلى 
الصفحة ذاتِها قيدٌ مطموسٌ بأسماءٍ مَنْ قرأ ها وانتفع بنسخها من متملّكها المذكور, 
جاء فيه: 

... المنتفعين من قراءته ونسخه. لقي الققي إلن وعم اللتعالن ةر 

قا يزه ل لحري قل اندو اا ل 
الذيق يَذُلوته إن الله سمي عليه :وذلك::. 

والنسخةٌ مقابَلةٌ على أصلٍ آخر ومُّصحّحَةٌ علي دل على ذلك تلك 
الإشارات الموجودةٌ على هامشي الصفحة في غير موضع من النُسخة: نحو: 
١‏ بلغ مقابلة ؛ في: ص 84ظ - ١‏ الأصل: المعروف » في: ص 868 و - ١‏ الأصل: 
اللبس » فى: /امظ - ١‏ الأصل: الشيء » في 97ظ - ١‏ الأصل: محل »© في 
الكو عو اليا الى وروث تدنيابة انع دقري الام للق تمه 
حسب الطاقة 4. ْ 

ورغم نفاسة هذه النسخة, وما يكتنفها من | إتقانٍ ملحوظ تمثّل في ضبطها المتقن. 
واستدراك لما سقط في اللّحِقِء إنها لم تسلم من أخطاء الصاح وسهواتهم إذ وق 
ناسحُها كما مرّ في بعض الأخطاء والسقطاتٍ لم يكن من الممكن استدراكها إلا 
بالاعتمادٍ على الأصل الخطيّ الثاني» وهو: 

؟ - نسخة مكتبة عاطف أفندي بإستانبول: 

هي كذلك ضمن مجموع. امي الراك لثالنه ب نع تيرق 1011/1110 
وتشغل الصفحات ( 78 - ٠١0‏ )., ومتوسط عدد الأسطر ١١‏ سطرًا. وقد رمزتٌ 
لها في هامشي التحقيق ب (ع). 


الدّراسَة: 
انعد السيغة علي بن القيراري سن 11ح ه'"» بخ نسخ واضح ومشكولٍ 
تعض والنسخةٌ ناقصةً المقدمةٍ والفصول الأربعة الأولى وجل الفصل الخامس؛ 
كما اسقط "تاشيحيا في الفصل الرابع العشرين نمطًا من أنماط الاستدلال» وهو 


37” 


(الاخدلال بالبكس )د 

ويُلحظ على هذه النسخة أمران: 

١‏ - الضبط المخل غيرٌ الصحيح في كثير من كلماتهاء على عكس ما هو كائن 
ا 


؟ - إهمالٌ عبارات الترضّي والتسليم على الصحابة رضي اللَّهِ عنهم. 
7/٠١‏ ) المنهج المعتمد في إخراج النص: 

) اعتمدتٌ النسخة ( ل ) أصلا في إثبات المتنء مع الاستعانة بالنسخة (ع‎ - ١ 
لاستكمال نقص أو تصحيح خطإ أو ترجيح قراءوه مع التنبيه على ذلك كُلَّه في‎ 


الهامش المخصّص لذلك. 
” - قمتٌ بضبط النصّ ضبطًا كاملًا؛ أداءً للأمانة التي استلزمتها علي نسخة 
(ل) المشكولة. 


* - ميزثٌ الأقوال» وعبارات المؤلّف التى تمثّل الرأيّ الآخرء ولا يلبث أن 
يقومٌ بتفنيدها والزك علنهاه بوظ وان علوي فيصل 0 

تا حرصت على تأضيل كلام الأبادئ من كنت الأضوليين» لا سيعا الكت 
الخمسة لمعلّم النظامية الأول أبي إسحاق الشيرازي ( ت475ه ). التي نقلّ عنها 
الأنباري كثيرٌ ا وإن لم يصرّح بذلك. 

ه - جعلتٌ هامشّيْنِ للتحقيق الأول لإثبات الفروق بين النسختينء والتنبيه 
على أوهام النشرتين؛ ور ترتيبًا هجائيًا ( أب ت ... ) والهامش الثاني للتخريج 
والتوثيق والإضاءات العلمية» ورتبته ترتيبًا رقميًا ١(‏ 7 7... ). 


(1) لم يُذكر تاريخ النسخ هذا في ختام هذه النسخة؛ وإنما اسّدلٌ على ذلك من تاريخ نسخةٍ الرسالة 
الأولى للمجموع ( الإغراب في جدل الإعراب )؛ وهي بخطٌ الناسخ نفيه. 


0 


لَص 


5 - رمزتٌ إلى نشرة سعيد الأفغانى بالرمز ( ن١‏ )» وإلى نشرة عطية عامر بالرمز 


با 


(ن5). 
- بَيِّنتُ آثارٌ النصّ في التالين ونقلهم عنه؛ لا سيما السيوطي في كتابه 
(الاقتراح ). 


8- عَرَّفتٌ بالأعلام» وخرّجِتٌ الشواهدَ النحوية والصرفية والقرآنية من مظانّهاء 
مع ربط ذلك كلّه بمؤلّمات الأنباريّ الأخرى. 
4 - عمدثٌ إلى استخدام الرمز ( و ) للدلالة على وجه ورقة الأصل المعتمدء 
والرمز( ظ ) للدلالة على الظهر. 
١‏ - ذيَّلتُ المتنَ بمجموعة من الكشّافات التحليلية المضيئة للنصٌ. 
هذل و أختم الدراسة الآن بعرض النماذج الخطية 


9 ِ 
الدْرَاسَة: 


كلل 


اه ' 


0 7 7 
ع 200 0 
1 د الاصرول اوبعال سم 
00 


س#. عطفظا أو را لم 
د 3# يم 


اللوحة الأولى من نخة ليدن ( ل ) 


الو تش اليا اتيف جار 

موسر اجيم 15 ١]‏ إيشِتَفسيٌ 

5 0 بيط اهعاب 
ريما لوليكك ا بد 
الات وا لوطيو 1ه : 
5 ل ددن 


نه 
06 
م تكولا ا 710 رسالل 
1 7 0 اولك 
فرصا اسراف مامتها 
لاما لاك ابنواليهنا : 


ها مع يل الابعادملاكور وهاه نك 


1 


اع ايه ان سمه 
يان رك اكا ماني مش اكد 
2 بم يماط وان 
دا يلكي امنا لذ 


الصفحة الأخيرة من نسخة عاطف افندي (ع ) 


: 1 
0-7 0 جر 


50 اد نا لاجراواة 


وف 


00 


0 


ا 


كارا 


الاك 


سوا لوعت 


براضت كمرك 
سالاب كلاسا رَُاسْتعواكَا , 
إل ردكا ككس تتش دكان اليم 
ونب 6 
حم 5 
0 0 0 راد مسا 


مويل 


ف ةزب راشا ألما فا 1 
/ 
«سأنويزا ءا : + الوط 20 0 3 


0 1 0 ا 

1 وُسْلي د وكشا .- 
حارئاستل و .2 3 8 
هالا وال 00 هع 
أ ,انيج أفمله © ٠‏ 


6 


إجازة قراءة بخط الأنباريّ مؤرخة في سنة /الاه!*) 


(*) أتيت بصورة الإجازة؛ لادلل على ما ذكرنّه في الدراسة من أنْ الأنباري لم ينعزل عن الحياة العلمية وإقراء 
الطلبة حتى وفاته سنة لالاده. وهو رد عملي على ما ذهب إليه البعض بِأنّه اعتزل التدريس وإفادة الطلبة عندما 


السّيّدِ الأَجَل الإِمَامِ العَالِِ الرَاهِدٍ كَمَالٍ الدّينٍ 
حُجَّةٍ الإسلام أبي البَرَكَاتِ عبد الرَحْمَنِ بن مُحَمّدٍ 
ابن أبى سَعِيدٍ الأَنْبَارِيٌّ النَحوِيٌّ 


م 


رَحْمَهُ الله عَلَيهِ 


مقدمة المؤلف ام 
لاط ] 
2 ,. تمياشا 5 م 3< حدر 


م 0 5 1 : 5 000 ٠_٠‏ 5 عع 5-5 
الحمد لله كاكنن الاسرّاز» وَالصَّلَاةُ علن. ضلوقه سيد الأيزار» على آله 
ر)اء. 2 0 
وَأُضْحَابه الطَيْبِينَ الأطهار. 
1 


َإِنَ جمَاعَةٌ مِنْ أهْلٍ المَضْل وَالاسْويْصَارٍ سَألُونِي بَعْدَ ابْتِكَارٍكِتَابٍ ( الإنْضَافٍِ 


في مسال الخلافي ) وكتَابٍ ( الغا في حجدلٍ اراب ) أن أَعَررٌ لَهُمْ بكتاب 


الث في الابيِكَارِء يَشْتَلُ عَلَى عِلْم أصُولٍ النّو و المُفْتَفَر إِلَيْهِ غَايَةَ الافتِقَار» 
عون كلما سكت فى مذو الصتاعة الواعكة لاطو تا: 


فَأَجَبِمُهُمْ عَلَى وَفْقٍ [4"و] طَلِبَتِهِمْ في نَلَائِينَ قَصْلًا عَلَى غَايَةٍ من" الاختِصَارِء 
الله تَعَالَى 7 يَْمَعْ به 0 

* المَضْلُ الأوّل: في عن ضر ل النشو وكا ند 

* المَضْلٌ النّاني: في أَقْسَاء أل النَحْوِ. 

* المَصْلُ الثَّالِتُ: في التَّقْل. 

* المَضصْلُ الرّابِعُ: في الْقِسَام النَقْلٍ. 

* الفَضْلُ الحَامِسُ: في شَرْطٍ نَقَلٍ التَّوَائْر [4اظ]. 

4# المَضْلٌ السّادس: في شَرْط[ تَقَلٍ ]© الآحاد. 

* المَضْلُ السّابِعُ: في قَبُولٍ تَقْلٍ أَهْلٍ الأَهْوَاءِ. 

* الفَضلٌ النَّامُِ: في قَبُولٍ المُرْسَلٍ وَالمَجْهُولٍ. 

* المَضْلٌ النَايِعٌ: في جُوَازٍ الإجَارَةٍ. 


(!) سقطت سهوًا في (ن7). (ب) سقطت في( ن؟ ). 
(ج) الكلمة سافطة من ( ل )؛ واسنكملت مما يلي. 


0 


النص المحمقٌ: 


1 

* الَضْلُ العَاشِرٌ: فِي القيّاس. 

* القَصْلُ الحَادِيَّ عَشَرٌ: في الرَدٌ عَلَى مَنْ َنْكَرَ القيَاس [0/و]. 

* المَصْلُ الاي عَشَرَ: في حَلّ به تُورَدُ عَلَى القيّاس. 

* القَضْلٌ التَّالِتٌ عَشّرَ: في الْقِسَام القِيّاس. 

* القَضْلٌ الرَّابِعَ عَشَرٌ: في قِيَاسِ العلة. 

المَضْلْ الحَامِس عَشَرّ: فِي قِيّاسٍ الشَّبَه. 

* الفَضْلّ المَّاوِسَ عَشَرَ: في قِيَاسٍ الطَردٍ. 

القَضْلُ السّابِعَ عَشَّرٌ: في كَوْنِ الطَّدِ شَرْطًا في العِلَِّ اهاظ]. 

* الفَضْلٌ النّامِنَ عَشَرٌ: في كَوْنِ الَكس قَْرْطَا في العلةِ. 

* الفَضْلٌ العِشْرُونَ: في ِنْبَاتِ الحُكْم فِي مَحلٌ النّصضّ”» بماد يعْبتُ: بالنصٌ أم 
07 

*# المَمْلٌ الحَادِي وَالعِشرُونَ: في إِبْرَازِ الإحَالة وَالمُنَاسَبَةِ عِنْدَ المُطَالبَةٍ. 


100 00 الَانِى والع رُونَّ: في الأَصْل الّذِي يُرَدُإِليْهِ المَرْعٌإِذَا كَانَ مُخْمَلَهَ 


12 


رس سمس 


ارده والعِشَرُونَ: [الاو] في إِلْحَاقِ الوصفي َالهِلَّةٍ مع 2 


* المَصْل الرَّابِعٌ وَالعِشْرُونَ: فِي ْكْرٍ مَايَلْحَ بِالقِيَاسٍ وَيتَمَرّعٌ عَلَيْهِ مِنْ 
وجوه الاسْيَذْلَالٍ. 
5 الفَضْلْ الخََامِسٌ وَالعِشْرُونَ: فى الاسْيِحْسَانٍ. 


() في مئن ( ل ): النقل. وصّوّبت في الهامش الأيمن. 


مقدمة المؤلف 
* الفَصْلُ المّادِسٌ والعِشْرُونَ: في المُعَارَضَةٍ. 
* المَضْلْ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: فِي مُعَارَصَةٍ التَقلٍ بالتقلٍ. 
2 المَصْلٌ التَّامِقٌ وَالعِشْرُونَ: فِي مُعَارَضَةٍ القِيّاس بِالقِيّاسٍ [</اظ]. 
* المَصْلُ النَايِعٌ والعِشْرُونَ: فِي امْتِضْحَابٍ الحَالٍ. 
المَصْلٌ التّلاثونَ: في الاسْتَذْلَالٍ عدم الدَلِيلٍ في لخي عَلَى نفِيه. 


ل ا 
فنا 


33 


الذذا 


الفصل الأول سيت ع وم 
قشل الأرل 


اعْلَمْ أن أُصُولٌ النّحْو حِيَ ٠‏ أولَّهُ النّخو الي تَمَدَعَتْ عَنْها فُْوعْهُ ومْصْولْك كَمَا 
أذ َف أطر لزالتقه أده الفقْه التي تَمَرَّعَتْ 0 غَنهَا تله وتلصيل :0 


وَفَائَدَنَهُ: التَْوِيلٌ فى «إننات تِ الحُكُم على ايده اليل والازيقاع َُ 
حَضِيض التَّقَليد إَِى يَفَاع الاطلاع اام عَلَى الدّلِيلٍ؛ قَِنَّ المُخَلِدَ إِلَى التَّمْلِيدٍ 
لا يكف 23 الخطاية مواق لا يشهك في اق الأو ع عار عن الك 


َال 5 


وَالارزتيّاب» وأنْ تَلتبسَ عَلَيْهِ لَوَاممُ مُ السّرّابٍ بِمَناهِلٍ الشَّرَابِء وَهَذْوِ ححا له لا 
يَرْضَى بها أُونُو الأَلْبَاب” 


)١(‏ يُعَذُ هذا التعريف أوّل تعريفٍ وصلّ إلينا لأصول النّحوء تلاه تعريف الجلال السيوطي في: 
الاقتراح: ص "1 بان علمٌ ُبحث فيه عن أدلَة أصول النّحوٍ الإجماليّةه ين حيث هي أدلته وكيفيةٍ 
الاستدلال بهاء وحالٍ المُستدلٌ أ بينما يرى يحيى الشاوي في: ارتقاء السيادة: صه” أنَّ ‏ أصول 
النحو دلائله الإجماليّة» وقيل: معرفتئها ). 

(5) يشرحٌ ابن الطيب الفاسي عبارة الأنباري هذه؛ فيقولٍ, : ٠‏ جعل التقليدٌ عن الوصولٍ لعجز المتص 
إلى الدليل والنظرء كالشّافل م من الأرضي النازلٍ الذي يكونُ عليه كل أحدء والاطلاعَ على الدليل الذي 
لا يكونُ إلا بقرّة النظر, ودقَةِ الفهم» كالمرتفع العالي لا يتوصّل إليه إلا ذوو الفهم والهمم العالية... 
ومراده أنَّ المائل إلى التتليف والنا لفو قاته: والعقية يحضييه لايكاة فرق بين الخطا والصوائتا 
ولا تخلصٌ معلومائه عن شوائب الشكُ والارتياب ». فيض نشر الانشراح: 5110/١‏ -778. 


45 النص المحمّقٌ: 
المَضْلْ الثاني 
في أَقّسَام أيِلّةٍ اللَحْوِ 
الم أنَ أقْسَامَ أَدلَةٍ النخو اي لضا 
ولمانو ال نسم هِ َلَاتُ مَرَاتبَ: الأولى دلي التَْل؛ وَالتَِيَةُ َي 


القِيّاسِ؛ ؛ وَالعَالِكة لِدَلِيلٍ اسْتِضْحَابٍ الحَالٍ. 3اظ] وَعَلى مََذَا النََرْتِيبٍ قَصَّلْنَاهَا في 
ُصُولِها مَسْرُودَة بمُرُوعِهًا وَأْصُولِهًا. 

وَالدَّلِيلُ هُوَ « المُرْشِدُ إلى المَطلوب "" وقيل: ١‏ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْلوم 
مُتَوصّلُ بصَحبح النّرِ فيه إلى مَحْرَِة عِلْمٍ ما لا يُعْلّمُ في مُسْعَقرٌ العَاد 
اضْطِرَارًا )5 

والدّلَالَة والدَالُ ؛ مع بِمَعْنَى الدَلِيلٍ فَعَلَى هَذَا يَكونٌ ( الدَالُ ) فَاعِا ب ل بمَعْنَى فَعِيل» 
ك (عَالم )بمَشْتَى (عَلِيمٍ ) و( قَادِرٍ) بَشتى ( قدي ر). أَضْله (داللَ » فاسغْقلَ 
جتمَاعٌ حَْمَينِ متَحَرَكَْنِ مِنْ جنْسِ وَاحده فسكنَ الأول وَأَْضِمَ في الَنِيه فَصَارَ 


(!) كُيِبَ فوقها في ( ل ): الأدلة. 


)١(‏ تأوّل السيوطيّ يذه كلام ابن جني في : الخصائص: ١‏ , باب ( القول في إجماع أهل العربية» 
متى يكونٌ حجّة؟ ). فذهبّ في: الاقتراح: ص5 ١ء‏ إلى أنَّ أدلّةٌ النحو عنده هي: السماعٌ؛ والإجماعء 
والقباسٌ؛ بينما هي عند الأنباري: النقل والقياس واستصحابٌ الحال؛ يوان علض إلى أنه أزبعة 
أدلة: ة: السماع؛ والأجيمة والقياسء؛ واستصحابٌ الحال. 

والح أنّ الإجماعَ أصلٌ ين أصول العربية. لكنّه بفتقرٌ دومًا إلى دليلٍ نقلي ( سماع ). أو دليلٍ عقليٌ 
( قياس ). ولا يصلحٌ أنْ يكون نذا لهماء والمتديرٌ لكلام ابن جني في ( الخصائص ) يرى أنه اشترطً في 


الإجماع ٠‏ ألا يُخَالفَ المنصوص. والمقيسٌ على المنصوصي ». 
(0)انظر: اللمع في أصول الفقه: ص ”؛ والملخص في الجدل: ص"؛ وزاد في شرح اللمع: /١‏ 158: 
ارارم ]إن المتود. 


() انظر ذلك في: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني: ص 5١؟‏ وزاد صفي 
الدين البغدادي في: قواعد الأصول ومعاقد الفصول: ص ه": ٠‏ علمًا أو ظنًا ». 


الفصل الثاني /امم/ 
١‏ دالا ). وَقِيلَ: ( الدَّلَالةُ » فِمْلُ الدَّلِيلء و( الدَّالٌ ) نَاصِبُ ( الدّلِيل )؛ والأَكْثّرُ في 


الاسْتِعْمَالٍ هُوَ [4/و] الأوَّلُ. 


النصٌّ المحمَنٌ: 


84م 


المَصُلُ الثَالِتُ 
فِي النقل 


اعلَمْ اقلم هُوَ الكَلَامُالعَرَبنٌ القَصِيحٌ» المنْقُولُ اقل الصَّحِيحٌ» الخَارِجُ 
عَنْ حَدَ لقِلَإِلَى عد الكَفْرَة . وعَلّى هَذَا يَخْرُجُ مَا بجاء من كلام غَيْر العرّبٍ يمن 
مولن وغْيرِمْ»ومَاجاء في كَكَاِهمَْخو: :الجَْم ب (لَنْ )7 والتضبٍ 
ود ): »كما حَكَى اللّحْمَانِهُ؛ وقُرَىَ في الشَّوَاذ 37 أل تَشْرَحَ لَك صَدْرَكَ # 
[ الشرح: ١؟يقتّح‏ الحَاءا" وَنَحْو الجر تدع كما أنتدا : [ الطويل ] 


لَعَلَّ أبي المِفْوَارنْكَ قر 0-7 
بالجرٌ. 


(أ) كُيِبَ بعدها في ( ل ) مضرويًا عليه: ينقسم إلى. 


)١(‏ من ذلك: رواية مغنى اللبيب: ”/ 504 - 00٠١‏ لقول كُثيّر عزة: 

أياس بَابامرَمَاكنتبَنْدَكُم فلن بحل العيئَينٍبمدكمنظمُ 
وقول الأعرابيٌ يمد الحسين بن علي بن أبي طالب 42: 

ليخ بالآنزهنرجائك مَنْ خَرَّك مِندونِبابكَالحلقة 
(7) أ بوالحسن علي بن حازم وقيل : على بن المبا رك اللُحياني؛ نسبةٌ إلى بني لحيان بن هذيل بن مدركة» 
وقيل: : بل سمي ( النُحياني ) لعظم لحيته. أحد أكابر الغ وغرييها . عاصر الفرّاءَ وتصدَّرَ في أيَامِه وعنه 
أخذ أبو عبيد القاسم بن سلّام وجماعة . من مصتَّفَاتِه ( كتاب النوادر ). ذكره الزُييدي في الطبقة الثانية 

ين اللموين الكؤفين ول ينض د مدن ترجع له على تاريخ وقائه . انظر: الفهرست: 1715/١‏ 157؛ 
وطقات الخوين راللغوين ع 148اوترهة الآنباء قن فليقات الأدياءة صر باو! -58١؛‏ وإنباء الرّواة 
على أنباه التُحاة: ؟/ 5ه !؟؛ والوافي بالوفيات: ١؟/101.‏ 
(6) المحتسب: ج 418/1١‏ وتوجيهها فيه أن الفح للتوكيد بالنون وحَدّقَها. 
(5) عََجُرُ بيتِ لكعب بن سعد الغنوي. صدرّه بحسب رواية الأصمعيات: ص8 :٠١‏ 

فقلتٌ: ادم أُخرَى وازنّع الصّوْتَ دعوةٌ 

وهو اليبت السابع والثلاثون يمن قصيدة في رثاء أخيه أبي المغوار شبيبء مطلعها: 

تقو سُلَيْمى:مَالِحِلْمِكَفَاحِبًا كَائَدَيَنْيدَلئٌربَسَبكُ 
والشاهد فيه في 2 انهل لعل )م ومرعلى بنة القن كماستكة ابر ريه لحتس وإلفر لوراك زهاج 


الفصل الثالث 4م 


وَقَالَ الآحن”؟: [ملاظ] [الرجز) 
عَلْ ُرُوفٍ الدَّهْرٍ أَْدُولَايهَا 
ولك اللكنة بن نابو 
0 د 2 
نحو مَا كي عَنْ بَعْضٍ بَنِي تمي نِّم يَنْصِبُونَ حَبَرَ ( لَعَلّ )» فَبَقُولونَ: 
١‏ را أحَانًا ). 


وَكَذِلكَ مكِيّ عَنْبَمْضٍ العرب أَنَّهُم يَنْصِبُونَ حَبَرَ (لَيْتَ ) نَحْوَ: «لَيْتَ 
زيدًا قائمًا 5000 


(أ) كِب بعدها في ( ل ) مضروبًا عليه: في إلحاق الوصف بالعلَةِ مع عدم الإخالة. وهو سبق نظر من 
الناسخ» خلطً فيه بين هذا الفصل ( الثالث )؛ والفصل الثالث والعشرين. 


-الفارسئٌ وابنُ جني وجماعة؛ وتأوّلوا البيت على أنَّ الأصل: ١‏ لعل ( بالكسر ) لأبي المغوار منك 

ا سو الس ل ا سر 

في لام الجرٌّء ومن ثم كانت مككسورةً. انظر: النوادر لأبي زيد: ص8١‏ ؟؛ وإيضاح الشعر: ص 4/17 وسر 

صناعة الإعراب ( تحقيق: هنداوي ): ص7١‏ 4؛ وهمع الهوامع: ؟/ “/ا؛ وخزانة الأدب: 4237/٠١‏ 

( شاهد رقم 810/0 ). 

)١(‏ لايُعلم قائله؛ أنشده الفرّاء في: معاني القرآن: ؟/ 7170؛ ونسبّه إلى ( بعضهم )؛ وزاد بعده: 
نستريع النفْسٌ من زفريِها 
ونُنْقَعَالشُلَُهَينعْلابها 

وأوردّه الزجاجي في: اللامات: ص15؟ وابنٌ جني في كُل من: الخصائص: 25١5/١‏ وسر صناعة 

الإعراب ( تحقيق: هنداوي ): ص7 ٠‏ وَحَكَى عن أبي زيد أنّها لغة عقيل» مع كسر اللام الأخيرة يمن 

( لعلّ )؛ والأنباري في: الإنصاف في مسائل الخلاف: /١‏ ١٠!؛‏ وابن مالك في؛ شرح التسهيل: 1/1 

ابن منظور في: لسان العرب, مادة (ع.ل.ل )؛ وقال: : « معناه: (عَا لصروف الدهر )؛ فأسقطً اللا من: 

( لعا لصروف الدهر )؛ وصيِّرٌ نون( لعا ) لامًا؛ لفرب مخرج النون من اللام. . قال ابن رُومان: ال سععة 

الفرّاة يُنشد ( عل صروف الدهر )» فسآلته: لم تكسرٌ ( على صروفٍ )؟ فقال: إنما معناه: ( لعا لصروفٍ 

الدهر ودولاتها ). فانخفضت ( صروف ) باللام؛ و( الدهر ) بإضافة الصروف | إليها ه. 

(1) نفل ابن سلّام الجمحي في: طبفات فحول الشعراء: 78/١‏ - 4/ا» وجماعةٌ بعدّه أنّها لغةٌ لبني تميم» 

وصرّح أبو موسى الجزولي في: المقدمة الجزولية : ص 1١4‏ بِأنَ (ليت ) عند الكوفيين تنصبٌ اسمين» 

بينما نقل أبو حيان في: التذييل والتكميل: 0 عن إبراهيم بن أصبغ ( ت1797ه ). أن مذهبٌ 

الجمهور أنه لا يجوز نصبٌ الاسميّْن بعد شيء من هذه الحروفء وآنَّ الفراء أجاز ذلك في ( كأنَ ) 

و( ليت ) و( لعل ) خلاقًا لما ذكره عنه ابن مالك في: شرح التسهيل: /١‏ 0: بينما أجازه الكسائيٌ في - 


9 


وَقَالَ آَحرٌ: [ الوافر] 

َلَيْتَ البَومَ كان غرَارَ [حَوْلٍ ]1 
وَكَمَا قَالَ الآَحَرٌ: 1 مجزوء الرمل ) 
تقد هنذا اتتفر ليد 


0 2 


اعم + و ل - > لج) 
لاترَّى فِيهوعَريباتة 


مين أرَدْنَاأنْ جَ فِيبًَ9© 


(أ) في ن7: درٌ. بالدال المهملة؛ وهو خطأ محضٌ. يُقال: لا أفعل ذلك ما ذَّرِّ شارق» يعنون 
الشمسّ. والشارق: الطالع. انظر: جمهرة الأمثال: ؟/ 787 


(ب) في (ل): حولي. 


(6) في ن؟: غريبا. وهو خطأ محضٌء وعريب بمعنى ( مُعرب )» من فعيلٌ بمعنى مُفل» أي: لانرى 
فيها متكلَّمًا يُخبر عن ويُعرب عن حالنا . تنظر: تحصيل عين الذهب للشنتمري :ا ص 0ا7. 


-( ليت ) فقط حملا على إضمار ( كان )؛ وأجازه بعضٌ المتأخرين في السنّة. فصارت المذاهب فيها 
ثلا نة: أحدها جواز النصب في جميعهاء والثاني اختصاص ذلك ب ( ليت »» والثالث جواز ذلك في 


( كأنَ) و( ليت )و( لعلّ). 
)١(‏ لم أقف عليه في ما بين يديّ من مصادر. 


(؟) أنشدّه ثعلب فى: مجالسه: ص 215 دون أن ينسبّه إلى أحلء ولفظّه: 


فليتَ غدًا يكونُ غِرار شهر 


ولي تاليو َايَامَاطِوَلا 


وابنْ الأثير في: البديع في علم العربية؛ /١‏ 514! وابنٌ مالك_نقلّا عن تعلب في: شرح الكافية الشافية: 


0/١ 


(7) البيتان من قصيدة غزلية لعمر بن أبي ربيعة. مطلعها: 


ندنبّابالةقلب منها 


إزتواعه ذأتا الكنفيًا 


غير أن روايته بالديوان: ص .41١‏ جاءت برفع ( شهرٌ. .. مقمز )؛ ولا شاهد حينئك. وكذا جاءت رواية 
البيتٍ الأول بالرفع عند: ١‏ سمبوية: : ؟/808؟؛ والأعلم الشنتمري: ص777. وورد البيتان أيضًا منسوبين 


إلى العرجي في: 0 ا 


000 عن قراءة الأصل ( * 


بحت دن سمت ف هت 
شهرًا )؛ فأثبتاها في المتن بالرفع! 


قال الفارقي في: تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب: ص5787 - 74107: ١‏ وقد رُوي في ( شهر) 


الرفع والنصبٌ جميعًاء وهو عندي أشبه ب 


بمعنى البيت. وكلاهما حسَن .١‏ 


04١ 


الفصل الثالث 
وَكمَا قَالَ الآَخَرٌ: [4/او][ الكامل] 
َنتَ الشَّباتَ هوَالَّجِعَ" عَلَى الَتى 2 والصَيْبَ كَانَمُوَ ابَدِيءُ الأول" 
وَكُمَا قَالَ الآخَرٌ: [الرجر] 
يَالَيِْتَ أيَامَالصٌّبَارَوَاجِعَا”" 
تكو كنل لوف و 121 مَعَ لام التَِْيفِه نَحْوّ: « من الرّجُل » وَضَمٌ الونٍ 
را مَعَ لام التُعريف أَيْضًا في نَحْو: « عَنْ العام 1. 
وكَذَّلِكَ الإِدْعَامُ في ( رَدَنَ ) و( مَرّنَ »» في: ( ردَدْنَ ) و( مَرَرْنَ ). 


َك الإدعَامٍ م لام التّْريفٍ في التكائةب عر حَرًْا اَي َم فيا وَِيَ: 
النَّاىُ وَالثَاك وَالْدَالُك وَالذّالء وَالراكُ وَالرَايُء وَالسّينٌ وَالِسّينُ [دلاظ]» وَالضَّافٌ 
رَالغائة العاف انناف زاون نَحْوُ قَوِِْكَ: الْتَائبٌء وَالْتَائبُء وَالْدَاعي 
وَالْذَاكْرُ وَالْرَاهِبُء وَالْرَاهِدٌ وَالْسَامِرٌ وَالْشَاهِكُ وَالْصَابرٌ وَالْضَامِنٌ وَالْطَائمٌ 


(ا) ضُبطت في ( ل ) بالنصب والرفع. وكُتب فوقها: ممًا. أي: رُويت بالنصب وبالرفع. وأخطأت ن؟» 
فضُبطت بالرفع, ولا شاهدّ في قراءة الرفع. 

(ب) في ( ن؟ ) بين حاصرنَيْنِ: الأربعة. توهمًا من المحقق أنه خطأين الناسخ؛ ثم أضاف حرف اللام 
ومثالها بعد ذلك بين حاصرتَيْنِ أيضًا . وقد جانّه الصوابٌُ في ذلك؛ وإنّما أغفل المؤلّفٌ ذكرٌ حرف اللام 
هنا لأ بعدُه بن إدغام المتمائكيْنِ وقد سبقه إلى ذلك آخرون؛ كابن السرّاج في: الأصول: #/ 45١‏ 
وذكرّه المؤلّفٌ نفشه في كتابه: أسرار العربيّةٍ: ص/480١‏ - 288» فقال: « فإن قيل: فلامٌ التعريفب في 
كَمْ حرفا يُدغم؟ قيل في ثلاثة عشر حرقًا. . فهي أحدّ عشر حرفا يِن حروف طَرَِ اللسانء وحرفان 
يخالطان طَرَّفَ اللسان. وهما الضاد والشين. .. وأمًا مَنْ أظهرٌ اللامّ على الأصلي فين الشادً الذي لا يُعتدٌ 


به 2 


)١(‏ أنشده الفراء عن الكساني في: معاني القرآن: 7/ 501, ولم ينسبه إلى أحد؛ وابن مالك في: شرح 
الكافية الشافية: ١/017؛‏ ونسبه المحقق إلى القطامي عُمير بن يمه ولم يصح عندي؛ وأبو حيان في: 
التذيبل والتكميل: 78/5 ؛ وأبو إسحاق الشاطبي في: المقاصد الشافية: ؟/ .5٠١‏ 

(5) الرجز للعجّاج. كما في ملحق ديوانه: '/ 707 مقطوعة ( 44 ) نقلّا عن: طبقات فحول الشعراء: 
0١‏ ونسبه ابن يعيش في: شرح المفصّل: ٠٠١4/١‏ إلى ولده رؤبة. وتأوّله سيبويه في: الكتاب: 
477 يا ليت لنا أيام الصباء وكأنه قال: يا ليت أيام الصبا أقبلت رواجم ». 


النصّ المحمن: 


تب 


وَالْظَافِرُ وَالْنَاصِر. 

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ من السَّوَاذُ الى لا تُحْصّدُء وَلَا يَلِيقُ ذِكْرْهَا بهذا المُخْتَصَر؛ لأن 
5 > خم لعا ميث اه 2ه 8 ودر ع الله سك كاء 
العْرض هُوّ التمثيل وَالاخْتِصَارٌ والتقليل ألْيَقٌ مِنّ التكثِير والتطويل. 


المصل الراع وك 


المَصَلْ الرّابع 
فى انق مام النقا )0 


حي الى رركن و 7 207 0 م 
اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين: تواتر وَأَحَادِ [خخو]؛ 
امسر 


» مَأمَاالتَّوَائُءُ كَلَعَةُ القَرْآنِء وما تَوَائَرَ مِنَ السّنَةِ وَكَلَام العَرَبِ. 
وَهَذًا القِسمُ دَلِيلٌ فَطْعِىٌ مِنْ أَدِلَة النَحْوء يُفِيدُ العلْمَ. 
وَاخْتَلفَ العُلَمَاءُ فِي ذَّلِكَ0"©: 


- ددعب الأَكْئَرُونَ إِلَى أنه ضَرُورِي واسْتَدلُواء عَلَى ذَلِكَ أن العلْمَ الضَّوُورِيٌ 
هو الذِي لس بَْنَهُ وبين الت ازيَاط مَعْقُول» كَالْعِْمٍ الحَاصِلٍ عَنِ الحوَاسٌ 
الخَمْسء وَهِيَ: الس م شل والتليو ارو لالع قدا شلش مز جو في 
خَبَرٍ التَوَائُ فَكَانَ ضَرُورِيًا. 

- وَدَمَبَ آخَرُونَ إلى أَنَّهُ 4 نظي واسْبَدنُوا عَلَى دَلِكَ بان بَبنَهُ وبين لتر 
ريطا لاه شد مَْوَط في حُصُوه تل جمَاعَةِ 1ط يَستحِبلْ حلم لاَق عَلَى 
الكَذِبٍ دُونَ غَيْرِهِم فَلَما اتَمَمْو عله أنه و 

- وَرَعَمَتْ طَاقةُ َل أنه لَايُفْضِي إلى عِلْم الْبَنَّة0, وفك كل الصائقة 


)١(‏ نقلٌ السيوطيٌ هذا الفصل وما يليه حتى الفصل الثامن, بنوع من التصرّف والاختصارء في: الاقتراح: 
ص ”1846-1845 

(؟) يُنظر هذا الخلاف عند الأصوليينء والرد على شُبه القائلين بعدم العلم. في: التبصرة في أصول 
الفقه: 11د اا ترج للم 1١لا‏ 

(1) ذهب الشيرازيٌ في: شرح اللمعة / 095 إلى أن العلم الضروريٍّ بخبر التواتر لا يقعٌ إلا بثالاث 
شرائط. إحداها أن يكونَ النَقَلهُ عددًا لاايصحٌ منهم التواطوٌ على الكذب في العادة. وأنْ يستويّ طرفاء 
ووسطّه إلى أنْ يتصلّ بالمخبّر عنه. والثالثة أن يكونَ الخبرٌ في الأصلٍ عن مشاهدةٍ أو سماع؛ وليس عن 
نظر واجتهاد. 

(4) يعني البراهمة؛ وهم طائفةٌ من الهنود, يُنسبون إلى رجلٍ منهم. يُقال له ( براهم )؛ وقد مهد لهم نفي - 


4 النص المحفَقٌ: 
سْبْهَةِ ضَعِيفَة وَهِيَّ هِيَّ أن العِلْمَ لا يَخْصٌلُ بِتَفْلٍ كُلَّ وَاحِدِ منْهُم» مَكَذَلِكَ بتَقْلٍ 
وَهَذْهِ شبّْهَهُ ظَاهِرَةُ المَسَاوِه ونه يَعُْتُ لِلْجَمَاعةٍ مَالَا يد يَنْبْثُ لِلْوَاحِدِء فَإِنَ الوَاحِدَ 
الإناه حت قل يل لك لحقة اك اران على تدز عد ع رانك ارت 
فَكَذَلِكَ ها هنا0©. 
* وَأَمَا الآحَادُ قم قر ْله بَعْضُ أَهْلِ الع وَكَمْ يُوجدْ فيه شَرْطُ التَوَائر. وَهُوَ 
ل ارد ونه 


- وَرَعَمَبَعْضْهُمْ أنه يُفِيدٌ العأ وَلَيْسَ بصَحِيح؛ لِتَطَرّقٍ الاحْيَمَالٍ فِيه. 


22 
م 


- وَرَعَمَ بَنْضْهُة"أَنَّهُ إن انصَلَتْ به لان قا الم صَرُورَةٌ كبر الوَائر 
لِوّجُود القَرَائنِ. كَاُوا: ‏ لو رَينَارَجَلا مَعْرُوقًابالْوََارِوَالسَّكِبنَةِ حَافِيًا حاسرًاء يُظْهرٌ 


- النبوات أصلاء وقرّرَ استحالة ذلك في العقول. راجع: الملل والنحل: ؟/ ٠55؛‏ والتبصرة في أصول 
الفقه: ص١59.‏ ' 

(1) قال الشيرازيّ في: التبصرة في أصول الفقه: ص١14: ٠‏ ألا ترى أنْ كلى واحدٍ من الجماعةٍ إذا انفرة 
يجورٌ أن يعجر عن حمل الشيء الثقيل» : ئم لا يجورٌ أن يعجزوا عن ذلك عند الاجتماع ». 

)١(‏ عه الشيرازي في: اللمع: ص 187 بأنَّه 9 ما انحط عن حدٌ التوائر 4 وزاد بعده في: شرح اللمع: 
٠ : 1‏ وهو أن يُفقد فيه شرطً من هذه الشرائط التي ذكرنا في التواتر ». 

(*) أورد السيوطيٌ في: المزهر: /١‏ اكلام القاصي عبد الوهاب بن على المالكي (لت11 هد)ء 
في ثبوت اللغةٍ بأخبار الآحاد. وأنَّ المالكية تنقسمٌ إلى مذهبين: أحدهما يقول بأنَّ اللغةَ تثبثٌ به؛ لأنَّ 
الدليل إذادل على وجوب العمل به في الشرع كان في ثبوت اللغةٍ واجبًا . والثاني يقول بأنَّ اللغةً لا تقبت 
بأخبار الآحاد. 

(1) يعد أب بو المعالي الجويني (ت44ه ) أحدّ أبرز القائلين بذلك؛ قال في: البرهان: ٠ :هال١ /١‏ لا 
يتوقفٌ حصولٌ العلم بصدق المخبرين على حدٌ محدود. وعددٍ معدود, ولكن إذا ثبتت قرائنٌ الصدق 
ْبِتَ العلمُ به؛ فإذا وجدنا رجلا مرموقًا عظيمَ الشأن؛ معروفا بالمحافظة على رعاية المروءات؛ حاسرًا 
رأ شاف جين حافياء وهو يصبحُ بالور والويل» ويذكز أنه أصيب بواليء أو وليه. شهدت الجنازة, 
ورُؤي الغسَّال مشمرًا يدخل ويخرخ؛ فهذه القرائن م وأمتالها إذا اقترنت بإخباره تضمّنت العلمّ بصدقه ». 


م46 
الوح ا قَدْ فَقَدَ حَمِيمّا وَإَِاتَعْلَمُ ضَرُورَةً صِدْفَهُ في مَا يُخْيرٌ ». 


وَالأَكْتَرُونَ عَلَى أَنَّهُ لام بَفِيدٌ العِلمَ لَِقَاءِ الاحْيِمَالِ بخِلَان حَبَر التّوائرٍ". 


؟١66-1١04ص واللمع:‎ ٠ - يُنظر هذا الخلاف منسويًا إلى أصحابه فى: البصرة: ص98؟‎ )١( 
هلاه - لىه.‎ /١ وشرحه:‎ 


المَضْلُ الخَامِسُ 
فِي شرط نَهَلٍ التوائر 


(1+ظ] اعْلَمْ أَنَ َكْثرَ العلَمَاءِ ذَّمَبُوا إِلَى أَنَّ شَرْط اتات نيلم عد التَمَلَه ! 
20100110101 


السّنَق وَكَلَام العرَ ب قَإِنَهُم انْتَهُوًا إل ل 0 عَلَى لهم الاتّعَاقُ 09 


الكذب”". 
ارا لال م اغوي قو نار سس لاقام عي و ود بار وق 1 
وَدهَبَ قوم إلى أن شرّطه أن ب عددهم ثلاث مه وثلاثة عشر 
ديو 2 م 255 2, 4و255هه موي ا 
وَدهَبٌ اخرون إلى أن شرطه أن يبلغ عددهم سَبِعِين 


م هَبَ!) آخَرٌ 


3 0 0 


ءءء 0 


00 ار اليم بأَحْبَارٍ التّوَئر اس" وَإنَّمَا 


(أ) بدايةً من هنا تبدأ معنا نسخة (ع ). 


)١(‏ وهوما اتفقٌ عليه جمهور الأصوليين؛ ونقل عنهم ذلك : الغزالي في: المستصفى من علم الأصول: 
0-:1!! والفخر الرازي في: المحصول في علم الأصول: 4/ 15!؛ والآمدي في: الإحكام في 
أصول الأحكام: 7//1”. 
(1) نسب الشيرازي هذا الرأي في: التبصرة: ص 150؟ وشرح اللمع: ؟/ 574 إلى أبي علي الجباني 
المعتزلي (ت” ٠ه‏ ). وحكاه الإمام السمعاني في: قواطع الادلة: »”*8/١‏ ونسبّه إلى أكثر الشافعية. 
() من ذلك على سبيل المثال ما أورده أبو الحسين محمد بن الطيب المعتزلي في: المعتمد: ؟/ 516 
من أنَّ هناك مَنْ ذهب إلى أنَّ مبلغ التواتر أنْ يكونوا عشرين؛ لقوله تعالى: « إن يك يكم يَدْرُونَ 
ينيو مِأنَيِنْ 16 الامال ٠»‏ أي بابل حت على المشرين الجها. وما حسم 
بالوجوب لأنّهم إذا أخبروا عُلِمَ صدقهم. ومنهم من اشترط أن يكونَ عددٌ النقلة سبعين؛ تعلقًا بعدد - 


5 


- 
ع ع و سه مل 


افق وجوذ هَامَعَ مذو الأعْدَادِ فَلَا يَكُونُ فِيهَا حُجَةٌ 


- النقباء الذين اختارهم كليمٌ الل موسى لمناجاة رب أو أن يكونَ عددهم كعدد أ هل بدر. 
(1) قال الشيرازيٌ في: اللمع: : ص 0197 بعد أنْ أورة آراءً القائلين بعد معيّنٍ: « وهذا كلّه خطأً؛ لأنَّ 
وقوعٌ العلم به لا يختصٌ بشيء مما ذكروه. فسقطً اعتبارٌ ذلك كله ؛. 


النص المحمّق: 


16 


المَصْلْ السَادِس 
فِي شَرط نقّل الآحَادِ!"' 
اعلم أنه بشكر مَرَطُ أن يكُونَ ِل الل عَدلَارَجُلَا كَانَ أو 
َو عَبْدَا"» كُمَا يُشْتَرَطُ في نَاقِل الحَدِيثِ 'عَنِ الب وك /؛ أن بها مَعْرفَةَ سيره 
َتأوِل فَامْمرط في تَِْهَا ما شيط في تَفْلِهه وَإنْلَمْ تَكُنْ في القَضِيلَة مِنْ شَكْلو 
إن كان ناقِلُ الدّغََ ايسا َم يبل كفْلة0. 


أ 


مر أَمّ خرًا كان 


وَيُْبَلُ 451ظ] نَقْلُ [ العَدْلٍ ]7 الوَاحِدء وَل يُمْتَرَطُ أَنْ يُوَافِقَهُ في النَقَلٍ 


عي أن المُوَاقمَةَ لا تَخُْو إِمَا كا أن تشترط خضل الوذ قل الي ؛ بَطَل 
أنْ بُقَالَ©6): :لحم ل الهلّم؛ ”لأنَ الم * لا 2 "ابقل ادَْيْنِء َوَجَبَ أَنْتَكُونَ 


(أ-أ) غير موجودة في (ع ). 

(ب) الكلمة ساقطة من ( ل )؛ واستّكملت ين (ع). 

(ج) في متن ( ل ): يكون. وصوّبت في الهامش الأيمن منهاء وهو يوافق ما ورد في (ع ). 
(< -د) في (ع): لأنه. (ه) بعدها في (ع ): العلم. 


)١(‏ ضمّنَ السيوطيٌ جُلّ هذا الفصل في النوع السادس ( معرفة مَن تُقبل روايثُه ومَنْ تُرّد ) من كتابه: 
المزهر: 11//١‏ -178, 
)١(‏ ذكرٌ ابن فارس في: الصاحبي في فقه اللغة» باب ( القول في مأخذ اللغة ): صم أنَّ اللغةَ تُؤخذ 
من ذوي الصدق والأمانة» ويتّعَى المظنون. ثم نقل قولّ الخليل: « إن النحاريرٌ ربما أدخلوا على الناس 
ما ليس من كلام العرب؟ إرادة الس والنَّنيتٍ؛ . قال ابن فارس معقّبًا على ما أوردّه: ١:‏ فلتَحّ آخدٌ اللغة 
وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقةٍ والصدقٍ والعدالة؟ فقد بلغنا من أمر بعض مشيخةٍ بغداد ما بلغنا». 
(5) أجملّه المؤلّف من قبل في كتابه: الإغراب في جدل الإعراب: ص17, فقال: « ويُشترط في 
نقل اللغةٍ ما يُشترط في نقل الحديث عن الرسول يفة؛ لأ بها معرفةً تفسيره وتأويله؛ فاشتْرطً في نقلها 
لتعلقها به ما اشتُرِط في نقله. وإنْ لم تكن في الفضيلة يمن شكله ». 
(4) وهذا شريطة أمرين: أنْ يكونّ المتفرّدُ بالنقل من أهل الضبطٍ والإتقان. كأبي زيد. والخليل؛ 
والأصمعي, وأبي حاتم؛ وأبي حُبيدة» وأضرابهم؛ وأنْ لا يُخالفّه - في ما نقل - مَنْ هو أكثر عددًا منه. 
انظر: المزهر: /١‏ 179. 


الفصل السادس 14 
لِعَلَبَةٍ الظّنٌ ”وَغَلَبَةٌ الظَّدُ قَد قَدْ حَصَلَّتْ ' بِحَبَرِ الوَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ مُوَاقََةِ. 


م 
0 


وعم بَضْهُ أ ابد من تفل اَن نان حنى يِل المَقُولٍ عن لأ 
التَقَلَ يت يَتَتَزَّلُ مَنِْلَة الشَّهَادَق وَالسَّهَادةبُدْءَ شط فيه العؤافقة: وَكَدَلِكَ التق 0 
وَهَذَا َبْسَ بَصَحِبح؛ 3 اعْيََاَ الَلٍ َالشَّهَاد اعبار فَايِدٌ [ر] لأنَّ التّقْلَ مَبْنَاهُ 
عَلَى المُسَامَلَةِ خِلَافٍ الشّهَات لهذا يُمَم 2 منَالتسَاءِعَلَى الانفِرَاِمُطلَقَاء ومن 
العَبِيد'"' تقبو لمعك وَلالشتوط فو الاهرق اوقل ذلك عقتو فى الشكافة 
لا يُقَاسُ أَحَدَُهِما بالآحَرٍ. 


(أ-1) في (ع ): وإذا كان لغلبة الظنَّ نقد حصل غلبة الظنٌ. 
(ب) في (ع ): فهذا. 


)١(‏ أورد الشيرازيٌ هذا الرأي في كتابه: التبصرة: ص7١‏ - اث منسوبًا إلى أبي علي الجبّائي؛ 
وتكمّلٌ - أيضًا - بالردٌ عليه وإبطاله. 
(1) انظر أمثلة ذلك في: المزهر: 179/١‏ -110. 


6 النص المحقَّقٌ: 


الفصل السابع 
فِي قبُول نقل أهل الآهواء 


د حا 


* الم أنَتفلَ أل الها مَفْبُولٌ فِي اللَمَةِ وَغَيْرهَا إِلّا أن 
بالكَذِب كَالخَطَابيةا من الرََّا فظو" وَوَِكَ أن الم ذالم كَكُنْبد 


ان 


لغلى الْكَذْبِ َالظاهِرٌ [*دظ] صِدَْقه وَلِهَذَا قَالَ بَعْض أَكَا بِرِ”أَهْلٍ العِلْم “: « إِذًا 


تقوو امن العلا وق مززة اذى تقلت كب نكيل [ الل رو 
خوج وَه دمن كدب كفر؟ ". 
والذق :يذل تن كلرن تفلي أذ ايأجة مما ن عَلَى قَبُولٍ صَحِيح مُسْلِمٍ 


0 0001 


وَالبُخَارِيٌ» وَقَدَ[رَوَيَا +" فيهمَا عَنْ قاد" وَكَانَ فداه وَعَنْ عِهْرَانَ بن حِطَانَ 


أ-1) في (ع ): العلماء. (ب) في ( ل ): رُوبنًا. والمثبت من (ع ). 


)١(‏ فرقةٌ من الرافضة. تُنسب إلى أبي الخطّاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع؛ مولى بني أسد 
(ت147#ه ). ينظر : الملل والنحل: ف 

(؟) ذلك لأنّهم يرونَ الشهادة بالزور لموافقيهم . قال الشافعي: « أقبل شهادةً أهل الأهواء والبدع إلا 
الخطابية؛ فإنهم يتديّون بالكذب » . انظر : علوم الحديث لابن الصلاح: ص758. 

(5) عزا الزركشيٌ في : البحر المحيط: ؛/ ٠‏ هذا الكلام لمحمد بن الحسن الشيباني (ت1894اه). 
صاحب الإمام أبي حنيفة. ولفظه فيه: ١‏ إذاكنًانقبل رواية أهل العدل, وهم يعتقدون أنَّمَنْ كذب فسق» 
فلان نقبل رواية أهل الأهواء؛ وهم يعتقدون أنَّ من كذب كفرٌ ؛ بطريق الْأَوْلَى . 

(4) قتادة بن دِعَامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصريٌ» أبو الخطّاب روى عن أنس بن مالك والحسن 
البصري. وعكرمة مولى ابن عبّاس. وعنه: أيوب السختياني؛ وسليمان الأعمشء وعبد الرحمن 

ابن عمرو الأوزاعي. ترجمه ابن سعد في ( الطبقات نك دا ل اسيك 
وكان يقول بشيءٍ من القدر ». روى له البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل: وأصحابٌ السئن. توفي 
سنة 1١1ه.‏ راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى: 58/4؟؟؟ التاريخ الكبير للبخاري: ا/ 146 - ١1417‏ 
وتهذيب الكمال: 98/57 -/01, 

(5) عمران بن حِطَّان بن ظَبْيّان السّدوسي البصري. أبو سماك. كان رأسًا مِن رؤوس الخوارج. روى 
عن عا نشةء وأبي موسى الأشعريء وابن عبّاس. وعنه: محمد بن سيرين؛ ويحبى بن أبي كثيره وقتّادة. 
روى له البخاريٌ» وأبو داود والنّسائي . توفي سلة 14/ه. راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى /18؟ء 


الفصل السابع 6١‏ 
وَكَانَ خارجياء وَعَنٌ عبد الرَراق00 وَكَانَ رَافِضياء وَفِي العُْدّولٍ عَنْ قَبُولٍ َقَلِهِمْ 
* وَرَعَمَ بَعْضْهُمْ أنَّهُ لا يُقْبَلُ تَقْلُ أَهلٍ الأَهوَ وَاِ؛ لِأنُّ ذا رُدَتْ رِوَايَةٌ الفَاسِقٍ 


لِفِسْقِهِء [ فَلأنْ يل المُبْتدِع لِبِدْعَتِهِ كَانَ ذلك أرلن: هذا لس 
بصَحِيح؛ [4ر) وَذَلِكَ لِنَّالقَاسِقَ ارْكَكَبَ نكت 1و اموق علو تخريي» 
لم يَؤْمَن أن يكت عع علج كخريي وأكاالنقرع مما لكي [ عسطرر ادن 
مَعَ الهم بالنّحْرِيم» وَلَيِسَتْ بد 10 عَلَى الكَذِبء فَوَجَب أَنْ يُفْبَلَ تفْلُهك2©, 
إن كَانَتْ بدْعَتهُنُحْرِجُهُ عَنِ الدّين لَمْ يقب تله لانصَافهِ الكُفْر. 

إن ِبلَ: كينت جار قَبُولُ شَهَاة أل الذَمةبَْضِهمْ علَى بَعْضٍء وَالشّهَا 
بيه 

فلناة لا نسل أن هاده أغل الدَمَةَ مقئولة أضلة لأن الله" عهدَ عَلئِهمٌ 
ل عل ألو الْكَذْبَ وَهْمْ يعُلَموَ 0 
وَلَوْ أَنَّيَحْبَى بنَ مَعِين”"2 أَوْ بَعْض عُدُولٍ المُسْلِمِينَ طَعَنَ في [84ظ] شخْصٍ 


الى 


004 0 
| 


(أ) في ( ل ): فأن. والمثبت من (ع ). 
(ب) في (ل): : محضور. . بالضاد بدل الظاءء والمثبت من ( ع ). 
(ح) الكلمة ساقطة من (ع). (د» في (ع) : اللّهِ تعالى. 


- وتهذيب الكمال: 57 - 80ل؛ وتاريخ الإسلام: 181/1١‏ - 187. 
)١(‏ عبد الررّاق بن همّام بن نافع الحميري الصنعاني» أبو بكر. سمع الثوري وابن جريجٌ. وعنه: أحمد 
ابن محمد بن حنبل؛ وابن الشاذكونيٌ» ويحيى بن معين. . قال ابن حِبَّان: : ١‏ كان ممِّن يُخْطٌ إذا حدّّتٌ من 
حفظه. على تشيّع فيه :» وقال عبد اللّهِ بن أحمد بن حنبل: 0 سألتُ أبي؛ قلتُ: عبد الرزاق كان يتشيّمُ 
ويُفرطُ في ال 4 ؟ فقال: أن أنا فلم أسمع منه في هذا شيئا ولكنه كان رجلا تعجّه أخبار الناس» 
أو الأخبار» . روى له البخاري» ومسلم. وأبو داود. والترمذي . نُوفي سلنة ١11ه.‏ راجع: التاريخ الكبير 
للبخاري: /١‏ وثقات ابن حِبَّان: 4/ 17]؛ وتهذيب الكمال: 57/14 - 77. 
)١(‏ يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام, أبو زكريا. إمام أهل الجرح والتعديل ومعرفة الرجال. 
روى عن سفيان بن عيينة» وأبي مُشهر الغسّانِيء وعبد الرحمن بن مهدي, ووكيع بن الجرّاح. وعنه: 
البخاريٌ. ومسلم. وأبو داود» وأحمد بن حنبل. مات بالمدينة وهو حاحٌ سنة 177ه. التاريخ الكبير: - 


١,3 


لَمْ يبل قَولَه قَمَا ظَنكٌ فِيمَنْ" قَّهِدَ اللّام' عَلَيْهِ بالكَذْبِ؟ 


)١(‏ في (ع): بِمَنْ. (ب) في (ع ): الله تعالى. 


-07/8؛ والفهرست للنديم: 07/1/7١٠؟‏ وتاريخ مدينة السلام: /1١‏ 771-155 


الفصل الثامن ١٠١+‏ 


المَصْلُ الثَّامُِ 
فِي قبول المرسل والمجهول 


اعْلَمْ أن المُرْسَلَ هُوَ الَّذِي الْمَطَمَ سَنَدُه'2» نَخْوٌأَنْيَرْوِيَ ابن ديد عَنْ أبي رَيي"". 

والتغرل تو لدي لاله وق تافلك تخو أن ينول ايخ الاتاري#تعدني وجل 
عن ابْنِ الأعْرَابِيٌ ". 

* وَكُلَّ وَاحِدٍ جد ين اسل والعشوول ع ع مَْبُولٍ؛ لأن مدال شَرْطٌ في قَبولٍ 
التقلء ‏ الب سَئدٍ لتقل 0 واللحول اناقل يُوجِبَانٍ الجَهل بِالْعَدَالََ إن 


النَاقِلَ إِنْ + لَمْ يُذْكَرِ اسم أَوْ ذكِرَ اسْمْهُ وَلَمْ ُخْرَفْه لَمْ تعْرَفْ عَدَالَئَهُ ولا 
لل كله كر 

(أ-أ) الجملة ساقطةٌ من (ع ). (ب-ب) في (ع ): مَنْ. 

(ج) في (ع ): فلا. 


)١(‏ هذا هو مفهوم الأصوليين والفقهاء للمرسّل. ما علماء الحديث فقد فرَّقوا ب بين أربعة أنواع يمن 
انقطاع الإسناد» وهي: المُرسَلء والمعلق» والمعضّلء والمنقطع. والمرسل عندهم هو ما سقط 
من آخر إسناده مَنْ بعد التابعيّ. لمزيد من التفصيل يُنظر: نرهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص15 - 
00 : صر /١‏ وما بعدها. 

)1١(‏ فالثابت | نَ أبابكرٍ محمد بن الحسن بن دريد ولد في البصرة عام ١ه‏ أي بعد وفاقٍ أبي زيد سعيد 
ابن أوس بن ثابت الخزرجي الانصاريء بحوالي ثماني سنوات؛ إذ توفي سنة 1اى وأنَّ ابن دريد نقلّ 
عن أبي زيد بواسطة أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ( ت00 ١ه‏ ). راجع: نزهة الألباء في طبقات 
الأدباء: ص 776 - 7717 ص115 !١١7-‏ ووفيات الأعيان: 4/ 319-85 5/8/5 - !18٠١‏ وبغية 
الوعاة: /1١‏ 5لا - الى /١‏ كمه - ىه 

77) ذكر المؤلّف في غير موضع ين ( الإنصاف ) أله لا بُحتَجُ بشعر مجهول لا يُعرف قائله. انظر ذلك 
في: 10ت و1 401/1450 

لكنّ موقف النّحاةٍ حيالٌ هذا الأمر جاءً مذبذْبًا؛ إذ قبلوا رواية بعض الأشعار غير معلومة القائل في 
مسارم إلى إنات ونه فدرى :وه في الونت تشع ير دون يمقى الأرجه الأحوية الفي لااتؤانتف: 
معتمدين فيها على جهالة القائل! مئال ذلك: ما فعله ابن هشام الأنصاري في ما نقله عنه السيوطي في 
كل يمن ( الاقتراح ): : ص 4١151 - ١١١‏ و( المزهر): 0 4 في ردٌ مذهب الكوفيين القائل - 


٠. 0 


النص المحفق 


5 
* وَدَهَبَ بَعْضْهُمْ إلى قَبُولٍ المُرْسَلٍ وَالمَجْهُولٍ؛ لأنَ" الإرْسَال صَدَرَ مِمّنْ لو 


سيد لل وَلَمْ يُنَّهَمْ ي إِسْنَادِو فَكَدَلِكَ في إِرْسَالِه؛ فَإنّ اهمه لَوْ تَطَرَقَتْ إِلَى 
إرْسَالِهِلَمَطَرَتْ إلى ستاو '- وَإِذَا لم يَُّهُمْ في إِسْنَاده -. فَكَذَلِكَ فِي إِرْسَالِه. 
وَكَذَلِكَ التقل ل اا 
تَفْلِهِ عَنِ المَجْهُولِء لَتَطَرَّفَتْ إِلَى تله عَنِ المَعْرُوفٍ©) 

وَهَذّا لَيْسَ بم بصَحِيح وَفَوْلَهُم: « أن" الإرْسَالَ صَدَرَ مم لو يد لفل وَل 
يُنَّهَمْ في إِسْنَادِه َكَدَيِكَ في إِرْسَالِهِ " قُلْنَا: هَذَا اعْتيَارٌ قَاسِدٌ؛ٍ لآنَّ المُسَْدَ كَْ 
صُرّحَ فبه ياشم ٠ض‏ الا وَأمكَنَ الوهُوفُ عَلَى حَقِيَة حَقِيعَةِ حَالِهه بخِلّافٍ المُرْسَلٍ. 
وََدَلِكَ - أَيضًا - التقل عَنِ المَجْهُولِء لم يُصرّحَ - أْضًا - فيه ياسْم الَاقِلِ ولا 
ل ود 5 لَايَْرَمُ 

قَبُولٍ المُسْئَدِ قَبُولُ المُرْسَلٍِء وَلَامِنْ قَبُولٍ المَمْرُوفٍ قَبُولُ المَجُهُول". 


(ج) في متن ( ل ): المعلوم. وأشير ير في الهامش الأيسر إلى القراءة المُثيئة تة» وهي موافقةٌ لما ورد في (ع ). 
(د) في (ع ): إن 


- بجواز مد المقصور للضرورة. والذي استندوا فيه إلى قول الشاعر: 


قدمَلِمثْاخثُبنوالئئلاء وعهلمَ شناكم عالجزءِ 
الب 0 ياك بحر عر وحن جتحا 
في المَسْمَلٍ واللسهَاءٍ 


فقال: ٠‏ الجواث عندنا أنه لايُعلم قائله. فلا حجّة فيه . بينما ير في كتابه ( تخليص الشواهد وتلخيص 
الفوائد ): ص71 - 514 قَوْلَ عبد الواحد الطوّاح في كتابه ( بغية الآمل ومنية السائل )» في بِيتٍ 
مجهولٍ لم ينسبه الشُواحُ إلى أحد؛ ومن لَمَيُسقِطُ عبد الواحد الاحتجاجٌ به؛ فيقول ابن هشام: «ولو 
صم مَا قالَهُ لسقط الاحتجاجٌ بخمسين بينًا من كتاب سيبويه؛ فإنْ فيه ألفَ بِيتِ قد عَرِفَ قائلوهاء 
وخمسين مجهولة القائلين ؛! 

.55١- انظر الخلاف الدائر في هذه المسألة بين الفقهاء في: التبصرة: ص55‎ )١( 


١ 


الفصل التاسع .سس سس 
الصأ التَّاسِعٌ 


" سل 53 ص 00860 
فِي جواز الإجازةٍ 


ار 1 العُلَمَاءَ المتَلَهُوا فِي جُوَازْ الإجَازَة: 

وم وها وَمشكُوا في ولك بذ الو لَ ولي" كَنَبَ كبا إلى 
الوك وَأَحجَوَثْ [<هو) بها سل وَل ذلِكَ فول وَعطَايهه وكيب صَجِيَة 
الزَّكَاة وَالدَيَاتِء نّم صَارَ النّاسُ يُخِْرُونَ [ بها ]+ عَنِ الرَّسُولٍ©» وَلَمْيَكْنْ ذَلِكَ 
إلا بطَرِيقٍ الحُتَاوََة"' وَالإِجَارَةِء َدَلَّ عَلَى جَوَازِهًا. 


ئَ 


5 
15 
6 
د 


(أ)في(ع) : صلوات الل عليه. (ب) ساقطة من ( ل ).؛ واسثكملت من (ع ). 
(ج) في (ع ) بعدها: : صلى اللَّه عليه وسلم. 


)١(‏ واحدةٌ من طَِ ف تحمّلٍ الحديثِ وأدائه الثمانية» وتعني عمومًا: الإذنَ بالرواية لفظًا أو كتابة. وقد 
0 مطح على زاج مها : إجازةٌ معينٍ بمعيّن» ٠‏ وإجازةٌ معيِّ بغير معيّنِه وإجازةٌ غير معيّنٍ 
بغيرٍ معيّنه وإجازةٌ بمجهولٍ أو لمجهول؛ والإجازة لمعدوم. انظر ذلك تفصيلا في: الإلماع إلى معرفة 
أصول الرواية وتقييد السماع ا ل : ص١ ١5‏ وما بعدها. 
)١(‏ أصلّها أنْ يُنَاوِلَ الشيحٌ الطالبّ كتابًا أو صحيفة ليرويّها عنهى أو أن يقدمَ الطالبٌ إلى إلى الشيخ الراوي 
المتقن جزءًا أو كتابًا من حديثِه أو مسموعه؛ فيناوله إياه: فيتأمل الشيحُ حديئه؛ فإذا خبره وعرف أنه من 
حديثه. قال للمستفيد : ٠‏ قد وقفثٌ على ما ناولتنيه؛ وعرفتٌ ما فيه. وأنه روابتي عن شبوخي. فحداثْ عني 
به4. أو أن يُكتفى بالمناولة فقط من غير إذن؛ لذا فقد قسّمّها علماء المصطلح إلى قسمين: 
- المناولة المقرونةٌ بالإجازة : وهي التي عَاها الأنباريّ هناء يعد بحسب رأي ابن الصلاح الذي ذكر لها 
أربعَ صور أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. وعدّها الإمام مالك وجماعةٌ من العلما ٠‏ بمنزلة (السماع ). 
با تخ نالأ أذ بم اسحاب لحديث هذى سه فا يكاب لشع مع فرق ال 
- المناولة المجرّدة عن الإجازة: وفيها يُكتفى بمناولة الشيخ الطالبَ الكتاب؛ دون قوله له: «ازوه عني 1 
أو: « أجزتٌ لك روايتّه عن ». أو نحو ذلك من عباراتٍ تفيدٌ الإذنَ بالرواية. وقد اختلف العلماءٌ في الروابة 
بهذا النوع المجرّد عن الإجازة؛ فنقل الخطيب البغدادي عن طائفة أنه صحّحوها وأجازوا بهاء ووصفها 
ابن الصلاح بأنها مناولةً( مختلة )؛ لاتجورٌالرواية بهاء ونقل أن غبر واحدٍ بن الفقهاء والاصوليسين عابها 
على المحدّئين الذين أجازوها وسرّغوها . انظر ذلك مفصَّلًا في : الكفاية في علم الرواية: ص48” -49؟١‏ 
وجامع الأصول في أحاديث الرسول: /١‏ 84؛ وعلوم الحديث لابن الصلاح: ص159. 


اميل 


* ودعب آحَرُون إل أَنّها غَيْدُ جَائدَةِ؛ٍ ' ل لد 
وَلَم يُوجَد ذَلِكَ؛ أن و َولَهُ: ١‏ أَخْبَرَنِي فُلَان »» وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَه كَذِبْ”"' 

» وَهَدًَالَيْسَ ِصَحِيح "هيجو ُلِمَنْ كنب إِلَيْهِ إِنْسَانَ كتَابَا وَذَكَرَ فيه أَشْيَاء أن 
0 أَخْبَرَنِي فُلانُ في كِبَابِ كذّا-" وكَذًا » وَلَا يَكُونُ كَاذِياه وَكَذَلِكَ هَا هُنا. 


(أ-أ) في (ع ): لأنه بقول: أخبرني. ولم يوجد ذلك. وهذا ليس بصحيح. 

(ب) في (ع ): بكذا. 

وض شع الملمين أيضًا وقد ذكرها الشيرازي: أنه لو كتب إليه بشهادةٍ لم يجز أن يشهدَ عليه 
فكذلك إذا كتب إليه بخبر. انظر: التبصرة: ص 755؛ واللمع: ص١7١؛‏ وشرحه: 151١/7‏ -381. 


لفمز اتعائر حسسب_ب ب و١6‏ 


المَصل العاشرٌ 


عم رن هد مو 


غلم أن الِيّاسَ في وَضع اللْسَانِمَغتَى ( التَغِْر) وَهُوَ مَطدَُ: : قَايَيْتٌ 


تائيه 25 معو هنر 8 0 
السََّىءٌ تاسوه مقا يَسَهَ وقياساء أ 0. قذرتة» ومنه 4 المقيّاس؛ ؟| ى: المِقَدَانٌ 
عه ير ا برهم 3ه دثووه 1 
وق رح يدروج 7 


وَهُوَّفِيعُرْفٍالعُلَمَا ِعِبَارَةعَنْ0":١تَقدِيرٍ‏ المَرْع بِحْكم الأصْل ». 

وَقِيلٌ: ٠‏ هُوَ حَمْل فَرِع عَلَى أل بعل تَفْمَضِم إِجْرَاءَ كم الأضْلٍ على 
المُزع ". 

وَقِبلَ: « هُرَ إِلْحَاقٌ الفرْع بالأضْلٍ بِجَامِع ". 

دوك الر ضار ف اد ركه 000 5 

وبر السررط لاص الس يحم 1" ا 

وَقِبِلَ: « هر اعَتِبَار الشَّيءٍ بالنيء ءِ بجامع (( . وَهَذه الخدوة كلها 


0 


2 درم 
متقارية : 


(|) الكلمة ساقطةٌ يمن (ع ). 


)١(‏ لسان العرب. مادة ( ق.ي.س). 
(؟)انظر : اللمع : ص98١!‏ وشرحه: ؟/ ٠/00‏ -7903! والمعونة في الجدل: ص5”. 

(5) هذا الحد غيرُ موجودٍ في (ع ). ولعلّه حرف عن تعريف الغزالي له في : المتتخل: ص 94١‏ بأنّه: 
9 ربط الفرع بالأصل بجامع .٠‏ 

1) قم الأباري تعرينًا عر للقبائن فل : الاغراب: صرة4 -11, هو أقربُ إلى القياس النحوي منه 
إلى القياس الفقهي المعتمد على ( العلة ) الشرعية؛ فقال: ' وأمً القِياسُ فهو حمل غير المنقول على 
المنقول إذا كان في معناه. كرفم الفاعل ونصب المفعول في كل مكان وإن لم يكن كل ذلك مقولًا 
عنهم. ٠‏ وإنما لمّا كان غيرٌ المنفولٍ عنهم من ذلك في معنى المنقول كان محمولًا عليه. وكذلك كل 
مفيس في صناعةٍ الإعراب ». انظر أيضًا الملحوظات الثلاث لعلي أبي المكارم على هذا التعريف في: 
أصول التفكير النحري: ص8/ -4. 


لاير 


ل 
وَلَابُدٌ لِكُلُ قياس من أَْبَعَةٍ [/اهو) أشُجَاء0): أْصْلٍ؛ وْرْعِ؛ 0 0 
لِك مل ل عب نا في اللا على دفي ال بسع قال قطل. 

:اشم أشيد افخل إل مما عله فَوَجَبَ أَنْيَكُونَ مرهُوعَا قياس على المَاعلٍ . 

َالأضلُ هو لقَاعِلُءوَالَرْعمَاَمْ يسم 3 ِل َال يعي الإشُ وَالحُكُمْ 
ْوَل وَالَْلُ في الف أنْكُونَ أل الذي هرَ الال وَِنّماأَري َلَى 

لمع الذي هُوَ مَالَمْ يسم َاعِلهُ باعل الجَامِعَةَ الح الإشتاة وَعَلَى هذا النّخوٍ 
ركيب كُل قباس من أفيِسَِ الخو 
إن قِبلَ: فَلِم كَانَإسْتَادُ الل إِلَى القَاعِلِء الذِي هُرَ الَضْلُء مُوجبًا رفع دُونَ 

[هظ) التَضْبٍء وَهَلَا كَانَ الأمْرُيلْعَحْسِ؟ 

1 أن لحا وَحِت القرن ين القَاعلٍوَالمَفْعُول لال لم22 و وَوُجِرَاه 

إِسْنًا شاد لفل لا يَكُونُ الى ذَاعِلٍ وَاحدِ ووْفُوعْه يَكُونُ َلَى مه 00 


(أ) جاء ضبط الكلمات الأربع في ( ل ) بالكسر والضمء وكتب فوق كل كلمة ( مما ) للدلالة على جواز 
الوجهين. 

(ب) بعدها في (ع ) زيادة: قياس. 

(ج) جاءت في متن ( ل): الشبّه. ونبّه ناسحها في الهامش الأيمن إلى قراءة الأصل الذي نقلّ عنه: 
( اللبس )2 و هي الموافقة لما ورد في (ع ). 

(د) في ( ع ): ووجدنا. (ه) في (ع): كبيرة. 


(1) أمّا الأصل فهو المقيسُ عليه» ويستعمل الفقهاءً اللفظة للدلالة على أمرين: أحدهما: أصول 
الأدلة. وهي الكتاب والسُنَّ والإجماع» وما سوى ذلك فإنّه من القياس. ويستعملونه في الشيء ء الذي 
يقاس عليه. وأمّا الفرعٌ فهو المقيسٌ بالأصلٍ المُشْبّه بد والذي ثبتَ حكمُّه بغيره. وأمّا العلهُ في عرف 
الفقهاء فهي المعنى الذي يقتضي الحكم. وأمّا الحكمٌ فهو الذي تعلق على العِلَةٍ من التحليل والتحريم. 
والإيجاب والإسقاط. انظر: اللمع 1 

(1) تنقسمٌ اعتلالاثُ النحويين إلى صنفين: عِلَّةِ تطرد في كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهمء رهي 
الأكثر استعمالاء ويل ُظهر حكمتّهم وتكشفُ عن صحة أغراضهم؛ وهي الأقل تداولا. ومدارٌ العِلَ 
الأولى على أربعةٍ وعشرين نوعًاء فصّلها السيوطيّ في: الاقتراح: ص59 - /711. 

(©) هذاعًا تعر ف غند التّحاة تا اعلة الغلة )4 أو ( العلة الثانية ). وقد تصدَّى لردّها في من تصدَّى 
ابن مضاء القرطبي. في كتابه: الرد على التّحاة: ص1117- 154. 


الل 


المصل العائ بيب 

الفِعلٍ مُتَعدَيًا كَانَ أو لازنا ا 7 ل د 
وَظَْفُ الما طرف المكَانءوَالَفْمُول حالم وَالَفُو تع وَالمُتى. 
مَعَ خلا فِي المَمْعُولٍ مَعَهُت). قتا َك عَعَرَهُ َال ولا يُسمَدل" في َلك كلو إلا 
عَلَى *' فَاعِلٍ وَاحِدِء فَلَمًا كَانَ إِسْنَادُ [مدر] لفغ إلى الَاعِلٍ كَل وَرقوغة عن 
المَفُعُولٍ أَكْثْرٌ وَالرَفمُ ألَْلَ وَالنَضْبُ أَحَفَ أَعْطِيَ الأكلُ لاقل وَالخده الأَحَف؛ 
عل يما وك كس ولك لكا دواع مالي ضيه َي امدق 
وَاسِْكْارً لِمَا يُسْتقْقَلُ في كَلَامهِمْ وَتَرْكا ِْمْنَاسَبَةَ وَخْرُوجًا عَنْ قَانُونٍ الحِكمَةٍ. 


وَمَاذَلِكٌ في ضَرْبٍ المثَالٍ إِلَابِمَِةِوَجُلٍ جَعَلَ بَْنَيَدَيِْ حَجَرَيْنِ أحَدُهُمَا وَْنهُ 
اك اللا رم نان نيول ما هُوَ ره من مهاده 
وكاهر ماعداء رات لِيَكُونَقِلَهُ العمل بإِزَاءِ لفقل وَكثْرَة َمل (ددط] بهِرَاءِ الجِمَه 
َه لا حَمَاء أن دلِكَ مُتَايِبٌ لِلْحِكْمَةِ. و َو مره بَمْل التقِيلٍ عَشْرَ مَرّاتِء وَبحَمْلٍ 
الحَفيفٍ مَرَّةَ وَاحِدَةَ لَكَانَ ذَلِكَ مُبَاينا للْحِكْمَة؛ لِجَمْعِهِ عَلَيْهِبينَ التَلٍ وَكَْرَة ةَ العَمَلٍ 


في حال وَاحِدَة وَيَيْنَ ‏ اْجعَةٍ مَل “في حَالٍ وَاجرج2, كلك 1 
ابر بولا مر لح لوي ادر واه قِتَصَرْنًا ]) عَلَى هَذَا 
القَوْلِ؛ أن غَوَضَنَا التَّميلٌ لا التَطوِيل بكَدرَةٍ التليل. 


() في (ع): في كا بقع على تشعو واحر ومة علي تفعولين . ولا وجه هنا لإثبات عبارة المفعول 
الواحد؛ إذ إنَّ مرادَ المؤلّف هو وقوع الفعل على أكثرٌ من مفعول. 


(ب-ب) ساقطتان من (ع ). (ج) بعدها في (ع ) مكرّرة: والمستثنى. 
(د) في (ع ): يُسلد. (ه-ه) في (ع): إلى. 

(و)في(ع): حالة. (ز-ز) في (ع ): قلة العمل والخقة. 
(ح) في (ع): أخرى. (ط) في (ع ):وقد قبل. 


(ى) في ( ل ): اختصرنا. والمثبت من (ع ). 


لق المر: الممَاء وهو رطلان. والجمع: أَمْنَانُ وجمع المّنًا: أَدْنَاةٌ. لسان العرب. مادة ( م.ن.ن . 


0 , 
النص المحقى : 


١٠ 


المَصْلُ الحَادِيَ عش 
فِي الرّدُ على مَن أَنْكَر القياس”" 


وم جم 


اعلم ان إِنْكَارَ القِيّاسٍ ف في النّحْوِ لا , بَحٌُ يُتَحَفَقٌِ أن [دذهو] النَحْوَ كُلَّهُ قِيَاسٌء وَلِهَذَا 
قبل في ذه لخر لم بالمتاحسى المُسْتَنْبَطَةِ مِنَ اسْتِقَرَاءِ كَلّام العَرّب 206. 


فَمَنْ لكر الفا ققد انك التق و77 يد م أَحَدٌ “ ِنَ العُلَمَا اك لوقه 


ج22 


الدَلَائلٍ القَاطِعَةَ وَالبَرَاهِينٍ السَّاطِعَةَ وَذَلِكَ أَنَ أَيَمةَ الم وين السَّلَفِ وَالْخَلَفِ 
أَجْمَعُوا قَاطَِةٌ '” وَالإِجْمَاعٌ جه َم مالع جا عل أنه شَْط في رُثبَةِ الاجْتَهَانِ 
وَأنَ المُجْتَهدَ لَوْ جَمَعَ جو ججويع اللو لم يب نْب الالجيهاد حَتَى َعَم ِنْ قَوَاعٍ 

النَّحْو مَايَعْرِفُ به المَعَانِيَ المُتَعَلَّقَةَ مَعرِفَُهَا به نه" وَلَوْ لم يَكُنْ ذَلِكَ عِلْمًا 


(أ-1) في (ع ): نعلم أحدًا. (ب-ب) غير موجود في (ع ). 


)١(‏ انتقد بعص الباحثين الأنباريّ في إيراده هذا الفصل قائلين بأنّ محل صحيحٌ في أصول الفقه. 
وليس في أصول النحوء وقد غابت عنهم أصواتٌ نحاة الظاهرية وغيرهم التي سبقت المؤلف وتلته» 
والتي كانت تنكر القياسٌ والعللَ الموجبة؛ فضا عن العلل الثواني والثوالث. يقول ابن حزم الظاهري 
(ت:5:ه) ٠:‏ وأمّاعلمٌ النحر فإلى مقدّماتٍ محفوظةٍ عن العرب الذين نريدُ معرفةً تفاهوهم للمعاني 
بلفتهم. وأ العلل فيه ففاسدةٌ جدًا» ويقولٌ ابن سنان الخفاجي ( ت411ه ) انا طرق العدل 
إن النظر إذا سُلْطَ على ما يُعلل النحويون. لم يثبت معه إلا الفذّ الفرد بل ولا يعبت نبت شيء ألبكَة؛ 
ولذلك كان المصيبٌ منهم المحصّل مَنْ يقول: فكذا فالتا لعزم ون غيز باد على ذلك البريقول 
ابن مضاء القرطبي (ت؟54ه) :' وأَمَةُ العرب حكيمةٌ ؛ فكلفت تشيه شيم د بشيء وتحكمٌ عليه يحُكمه: 
وعلَّة كم الأصل غير موجودة في الفرع؟! وإذا فعلّ واحدٌ من النحويين ذلك جهِل ولم يُقبل قوله! 
فلم ينسبون إلى العرب ما يُجهّل به بعضُهم بعضًا؟! ». انظر: التقريب لحد المنطق ( ضمن رسائل ابن 
حزم ): 8494/4؛ وسر الفصاحة: ص88!؛ والرد على التحاة: ص١؟1؛‏ وابن الأنباري وجهوده في 
النحو: ص54١؟؛‏ وقياس العكس في الجدل النحوي: ١44/١‏ - 146. 

(؟) صَاحِبُ هذا الحدٌ أبو علي الحسنٌ بن أحمد الفارسي ( ت7/ا1ه ). وقد نصّ عليه في كتايه 
( التكملة ): ص١18.‏ وقريبٌ منه حد ابن عصفور في المقرب:  :0 /١‏ النحوٌ علمٌّ مستخرحٌ 
بالمقاييس المستنبطة بين استقراء كلام العرب؛ الموصلة إلى معرفةٍ أحكام أجزائه التي تأتلف منها ». 
() ذهب الشاطبئٌ في: الموافقات: / 51 إلى أنَّ العلمَ بالعربية ومعانيها فرضٌ عينٍ تتوقّفُ صحةٌ - 


١1١ 


الفصل الحادي عشر 


مُعْتَجَدَاذ في الشَّرْع» وَإِّا' لَمَا كَانَتْ دُثَُ الاجيهَادٍ متَوَقْفَةُ تعمس عَليْد لاتيم إلابه. 
ملم توَلِ الأمَةُ فَاطِبَةٌ مذ ّم الصَّدْرِ الأول مِنَ الصَّحَابَة وَالنَابِينَ وَالسَلَفٍ 
0 مِنْ بَعْدِهِمْ "مَعَ د كر الأَعْصَارٍ في جَميع الأمصَارء يَدْعُونَ له ويَحخُونَ 
عَليقوَ لهذا المع نى سَمَوْهُ دياه مِنْ قَوْلٍ الَعَرّبِ ايت قاف آدِبٌ. إِذَا دَعَا 
إِلَى طَعَامِهِ. قَالٌ طَوّوَةٌ ب بن العَبّدٍ +" :[الرمر] 
تَخْرّفي الْمَشْمَاوِنَدْعُ الْجَمَلَى ‏ لاتَرَىالآوِبَفِينَا يَنْمَقِر0 
أي : الدّاعِيء ممه الماكلة والقاضف و كفي :قادت 3 قال الناف ري ) 
كان ُنُوتَ الصَّيْرِ في قَعْرِعُْمَّهَا 2 لَوَى لقب مُلقَى عِنْدَبَعْضٍ امِب" 
3 قَهّذًا العلّمُ لما كَانَ مَدْعْوً إَِْهِ وَمُجْمَعَا عَلَيْهِ سمي ( أدبا ). 


(أ-أ) في (ع ): ومَنْ بعدّهم. (ب-ب) غير موجود في (ع). 


- الاجتهاد عليه يقول: ١‏ فإِنْ كان نَم عِلْمّ لا يحصلٌ الاجتهاد في الشريعةٍ إلا بالاجتهاد فيه فهو بلا بد 
مضطٌ إليه؛ لأنه إذا فض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دوثه... والأقرب في 
العلوم إلى أن يكو هكذا علم الْةٍالعرية ». 

)١(‏ هي لازمةٌ للمؤلف في جميع مؤلفاته. وقد تكرّر رت هنا في هذا الفصا. وفي الفصل التاسع عشر. 
يمك بانليايك تداق امنرب الغرط الاسافر بالل تفده( )كبري اسلوى اللترعط 
غير الامتناعي. في جواز حذف فعل الشرط بعد ( إن ) المدغمة ب ( لا ) النافية. نحو: ( قل خيرًا وإلا 
فاصمت ). والتقدير: قل خيرًا وإن لا تقل فاصمت. ومنه قول الأحوص الأنصاري: 

نط لثهاتلئت لهابكفه رإلاييئمْ ل فرق شِالحُسَلامُ 

والتقدير: وإن لا تطلقها يعلل. راجع: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 49/4. 4؟ وديوان 
الأحوص: صه77. 

)هن تعنيدة راك طزيلة يعنت قبها أعوالق ركيك بثل في البلادٍ وساح. مطلعها : 


اضحَوت اليِوء أ شاقن كهِر وم نالحُب جنونٌ شمر 
و(ندعو الجفلى): أي إِنْ دعوتنا تعم الناس جميعهم. ولا تستني (تنتقرٌ) أحدًا. انظر: الديوان: ص١‏ 5. 


(؟) لسان العرب. مادة ( أ.د.ب ). 

(5) الييت لصخ ر الي بن عبد اللّهالهذلي؛ من قصيدة بائيّة يرثي فيها أخاه أبا عمرو بن عبد الل وقد 
نهشته حيّةٌ فمات. والبيتُ في وصف عقاب امتلا وكره ه بقلوب الطير. فكأنها نوى ( القَنْب ). وهو 
تمر يابس صلب التُوى . انظر: ديوان الهذامين: ؟/ دت. وفيه: ‏ في جوف وَكْرِهًا ١؛‏ ومقابيس اللغة. مادة 
(أدت). 


١17 


اص المحفق. 
ثم هَذَا الرَسُولُ يل سَهِمٌ رَجْلَا يَلْحَنُ فْثَالَ* ١:‏ أَضْلِحُوا أَتَاكم رَحِمَ لله افر د 
أَصْلَّحَ مِنْ لِسَانِهِ »' '" وَرُوِيَ عَنَهُ أَّهقَالَ: « أَرْشِدُوا أَحَاكُمْ فَإِنَّهُ قَدْضَلَّ 09. 
ا ل 
عَلَى الاسْتِحْبَابء وَلَوْكَانَ عِلْما كرا لَمَاكَانَ اتتتحنا يل ها كان اا كع هد 
مير المُؤْيِينَ عُمَرُ بن الخَطَابٍ د" يو 5 ل 
عبط الذرانوفروملك أي" إلى أبن موضى الأشعرى: 1 أمَايمْدا فَمَقمَوُا 


ني السّنَّدَ وَتَفَقَهُوا ذ فِي العَرَبِيّةَ »0. [40ظ] وَكَانَ عَبْدُ الل بن عُمَرَ يَضْرِبُ 


(أ) في (ع ) محرّفة: حَلّ. (ب) في (ع ): فالأنسب. 
(ج) صيغة الترصي غير موجودة في (ع . 


!١؟ص أخرجّه من حديث عمر بن الخطاب: أبو بكر الأنباري في: إيضاح الوقف والابتداء:‎ )١( 
وابنُ عدي في: الكامل: : 1016( ترجمة عيسى بن إبراهيم بن طهمان )» وقال: « وهذا حديث مكرٌ‎ 
لا أعلم [ أحدًا ] رواه عن الزهريّ غير الحكّم الأيلي» وهو منكرٌ متروكُ الحديث »؛ والقضاعي في:‎ 
والخطيبٌ البغدادي في: : الجامع لأخلاق الراوي: ؟/؛؛ وابنُ الجوزي في:‎ 8/١ مسند الشهاب:‎ 
العلل المتناهية: ؟/ 4 ١7؛ وقال: عاطيرا بع عر رول لت ده . وأخرجه من طريق إبراهيم‎ 
جميعهم من غير‎ .٠١77 /0+ بن هدبة الأزدي عن أنس بن مالكء ابن عساكر في: تاريخ مدينة دمشق:‎ 
.) لفظة: ( أصلحوا أخاكم‎ 
(؟) روى شطرّه الأول أبو الطيب اللغوي في: مراتب النحويين: ص0؛ وأورده ابن جني بتمايه في:‎ 
الخصائص: 48/7 547/7. وأخرج شطرّه الأول أيضًا الحاكمٌ في: المستدرك على الصحيحين:‎ 
ا ل ا ل اي‎ 
سمع النبي يك رجلا قرأ فلحنّ» فقال يلللة: أرشدوا أخاكم ». قال الحاكم: « صحيح الإسناد ولم‎ 
صحيح ». غير أنَّ الألباني ضمّفه في:‎ ٠: :) ل في: التلخيص ( بذيل المستدرك‎ 
السلسلة الضعيفة: م ورواه أيضًا ياقوت في: إرشاد الأريب:‎ 
.» من حديث أبي الزناد ولفظه: ؛ أرشدوا صاحبّكم‎ 5١ 
نيب هذا القولُ إلى أكثر من صحابيّ؛ فقد أخرجّه أبو بكر الأنباري بسنده في: إيضاح الوقف‎ )( 
والابتداء: ص*", منسونا إلى أبي ذر الغفاريٌ ولفظلّه: ؛ تعلّموا العربيّةَ فى القرآنٍ كما تتعلمونَ‎ 
حفظه »؟ وأخرجه أبو طاهر اللغوي بسنده في : أخبار في النحو :ص4 ؛ - 45 منسوبًا إلى أب بن كعب»‎ 
ونسبّه أبو جعفر النخّاس في صدر كتابه: إعراب القرآن: 01 بسنده إلى عمر بن الخطاب. ولفظه:‎ 
تعلّموا إعرابٌ القرآن كما تعلمونَ حفظه ؛؛ وروى ريدي نحو ذلك منسوبًا إلى عمر بن الخطاب في‎ « 
١ .,15- ١١ص صدر كتابه: طبقات النحويين واللغويين:‎ 
- أخرجه ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونسء عن ثوره عن عمر بن زيد؛ في موضعين ممن: المصلف:‎ )5( 


١ 1* 


الفصل الحادي عشر 
وَلَدَهُ علَى اللّحْن”"2 وَلَوْلا أن الإْرَابَ ”عِنْدَهُ في الظَاهرٍ " وَاجِبٌ وَإِلَالَمْ يَضْرِبَه 
ا سيدق © الِقَابُ بِتَرْكِه ©. كُمَ لَو لَمْ 
يَكُنْ من الدَلَالَةِ عَلَى صِكَّيِه ” إِلّا أن افع َوَاِدِ فصول مُرنبه على ُُوعِه 
"لك لحي العم عل ني طب اد ندم لكان ذَلِكَ كَافِيَا' َل ذا 
كَانَ فَوْلْ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَة حب ِي ” قَوْلٍ أَشْرَ دَفِ © ْم الأمَةٍ 0 
دَلِكَ الحَبْرٍ العَظِيم عَلِيّ بن أبي طَالِب كَرّمَ الله وَجْهَه وَالوَسُولُ وق يَقُولُ 

:10ر٠‏ أَنَا مي امو ناا" وَبَُوُ في حفَ: ٠‏ امداق 
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عَلِيَّ حَيْدمَا ا 50 8 الأمة هٌ ذّلِكَ الوَضْعّ بالقَبُول وَلَمْ يُنَكْرْ ذْلِكَ 


امد 


(أ-أ) في ( ع ): في الظاهر عنده. (ب) غير موجودة في (ع). 
(ج-ج) في (ع ): بتركه العقاب. 

(د-د) في (ع ): إلا أنَّ أوَّل مَن وضع قواعد أصوله ونبّه على فروعه وفصوله. 
(ه) صيغة السلام غير موجودة في (ع ). (و-و) في (ع ): قولٍ لأشرف. 
(ز) صيغة التكريم غير موجودة في (ع ). (ح) في (ع): بلغت. 


- الأول فى: 1/ 0150 والآخر فى: 0577/١6‏ بزيادة: 9 ... وأعربوا القرآنَ فإنَّهِ عربيٌ» وتَمَعْدَدوا فإنُكم 
ديو ْ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن نافع مولى ابن عمرء في: المصنّف: /١5‏ 177! وأبو بكر الأنباري 
في كتابَيُه: إيضاح الوقف والابتداء: ص 4 ؟؛ والأضداد: ص44 ". ولفظه: « يضرب بنيه »4 وأبو طاهر 
اللغوي في: أخبار في النحوء بسنده عن عمرو بن دينار: ص47 ' أن ابن عمر وابنَ عبّاس كانا يضربان 
الأدعبا عق اليد فتوانن عبار دن وح العو ل + 4/1 

(1) اختلفت آراءٌ القدماءِ والمُحْدَئِين حول الواضع الأول لمبادئ علم النحوء على ثمانية أقوال. انظرها 
تفصيلًا في: مراحل تطور الدرس النحوي: ص77 وما بعدها. 

(*) حديتٌ تنازعَ العلماءٌ فيه قديمّاء وقد أجمعوا على اضطرابه وعدم صحَِه؛ فقد أخرجه الترمذي في: 
الجامع الكبير: ه. بلفظ: « أنا دار الحكمة... »» وقال: :هذا حديثٌ غريبٌ منكدٌ »؛ وابن حبّان 
في: المجروحين: 0 في ترجمة: إسماعيل بن محمد بن يوسف. وقال: « كان يقلب الأسانيد 
ويسرق الحديث ؛؛ والدارقطني في: العلل: "/ 417 7؛ بلفظ الترمذي؟ وابن الجوزي في: الموضوعات: 
؟/ ١8-1١1كء‏ بطرقه المختلفة عن على وابن عبّاسء وجابرء وقال: ١‏ وكل هؤلاء [يقصد الرواة] 
سرقره وحدَّئوا به والحديتٌ لا أصل له ». 

(4) أخرجه ضمن حديثٍ في فضائل الخلفاء الأربع؛ كلى من: ترمد اي الجامع الكبير” 11 
8٠‏ وقال ٠:‏ هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه »؛ والبزّار في : البحر الرَخَار: */ 5-01ه؛- 


الل المحقل 


م 


مُنْكِرٌ مَعَ امتِهَارِِ وَإظْهَارِ؟ فَكَانَ إِجْمَاعَاء وَالإِجْمَاعٌ حَجْةٌ قاطعة. قال اطيه: 


أمّبِي لَاتَجْتَِعُ عَلَى ضَلَالةِ "0؟ 
شُرُ أَيْسَرَ مَا دَكَرئُة" فِي هَذَا الكتَاب لَمَدَدْثْ أطَنَاتَ الإطتاب. 
اه وَبَعْذْتُ عَنٍ المَقَصُودٍ مِنْ هَذَا الكِتّاب. فَعَدَلْتْ ع 
لِك إِلَى الإِضرّاب. وَأفْرَدْتُ ِي ذَلِكَ كِتَابَايَكْشِفُ عَنْ وَجْهِ الح ظُلَمَ 34 
وَالارييّابِ”" 

إن قِبِلّ: 13ظ] فَسَحْنٌ لا نئل أَنَّهُيَعْبْتٌ اسْتَعْمَالَا وَنَقلَاء لا قِيَاسَا وَعَقَلًا. 


فنا : هَذَابَاطِلٌ؛ آنا أَجْمعنًا على أنه إذًا اقَالَ العَرَبِيّ ٠١:‏ كُنَبَ زَيْدُ 1 نه يَجُورٌ أن 


3 ا 2 


ند هذا الفغل إلى كل انم مسئى صخ نه اكب سا كاري أ أجوئ. 
ع يد وَعَمْرو وَبَشِير وَأَرْدَشِيرَه إلى مَا لَا يَدْخْلُ تَحْتّ الحضر. وَإِنْبَاتٌ مَا 
لَايَدْخُلُ تَحْتَ الحَضْرٍ بِطَرِيقٍ التَقْلٍ مُحَالُه وَكَذَِكَ القَوْلْ في سَائرِ عَوَامِلٍ النّخو 
الدَّاخِلَّةِ عَلَى الأَسْمَاءِ وَالأَفْعَالٍ الرَّافِعَةِ وَالنَاصبَةٍ وَالْجَارَّةِ وَالجَازْمَة فَإنَهُ يَجُورُ 
حال كل َال نما على ماحل © الخطٌ نا كرفي اللذن دول 
0 كل عَايلٍ , من العَوَاِلٍ عَلَى كُلَ مَا يَجُورُ أن يَكُونَ مَخمولا له ألا ” ا 
يتَعَذْ تَعَذَدُ أدب بَْد َال الَف كل مَايَجُودُأنيكُونَ مَُْوعا بو وَبَعْدَ َال التَضْبٍ 


(أ) في (ع): ذكر. (ب) بعدها في (ع ): النحو لأنّه. 

(ج) في (ع): نتحت. 

- وأبو يعلى الموصلي في: المسند: 418/١‏ -9١4؛‏ وابن الجوزي في: العلل المتناهية: /١‏ 167-188 
وقال هنا الحديث يُعرف بمتاز [يعتئ: المستدارنين نافع التميمي ]» قال البنخاري: هو منكر الحذييك» 
وقال ابن حبان: كان يأتي بالمناكير عن المشاهير؛ حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمّدَ لذلك ؛. 

(1) أخرجه بع أصحابٍ السّن والمسانيدٍ بأطراف وزيادات مختلفة؛ من ذلك: حديث أنس 
ابن مالك :' إن أمتي لا تجتممٌ على ضلالق فإذا رأيتم اختلاهًا فعليكم بِالسّوادٍ الأعظم ». وقد أخرجه 
عبد بن حُمَيد في: المسند: ص577؛ وابن ماجه في: السئن: 0/ 44٠‏ - ١44؛‏ والطبراني في: مسند 
الشاميين: 5 . 

(1) لعلَّه يتقصد كتابّه ( الحض على تعليم العربية )؛ وقد سبق الحديثُ عنه في الدراسة» ضمن مؤلّفاته 
المفقودة. 


- 
ل .9 


كماو لس ه٠١١‏ 


عو م 5 


00 أن يكُونَ مَنْصُوبًا به؟ وَبَْدَ عَاِلٍ الجَرْ كُل ما يجوز أن يكون مجدورًا 
ل 
وَجْه" التَقَلِء قَدَعْوَى اب مَنْ قَالَ ب إِنْه لّا يت يتَعَذَّرْ مُحَالٌ. وَمَا بْنْضِي إلى المُخايا“ 
ال 
وَإِذَا بَطلَ أَنْ يَكُونَ النّحْوُ رِوَايَة وَتَفْلا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قِيَاسَا وَعَقْلُاه وَالسَر في 
ذَلِكَ هُوَ أَنَ عَوَاملٌ الْألفَاظِ يسِيرةٌ تَخصُورَةٌ (؟دض]ء وَالأَلْقَاظُ كَثيرةٌ غير خضورة. 
لو ميجر الت قياس ل وشم عل تازه في لشفي الاشينماي لأقى يق إلى 
لابن َف قا" مُحْصَ بم لا حصي ويه" كدي مِنَّ المَعَاني لَا يُمْكِنّْ التَعبيرُ 
[عَنْهَا ]* لِعدَمٍ التق وَدَلِكَ مُنَافٍ لِحِكْمَةٍ الوَضْم؛ لاو او ونه 
فيك نذا نذا ل جنات انرو م ل 
0 القِيّاسٍ فِيهاء فصر فيا عَلَى ما وَرَه به التَّْل؟ ألا تدى أن العالء 1 
لت ازور 1 سْيِقَرَارٍ اماو فيهَاء وَلَا ب 0 عر في كيين 
قَارٌ وز" لِك سئي الدَارُ دَارَا اعاريوا وله لمق كا الو ا 
دا قَلَوْ ُلنَ : إن الّحْو ب يَنْبْتُ تقلا لا قَِاسَا وَعَقَلًا لَأتَى ذَلِكَ إِلَى رفع القَرقٍ 0 


لوبو إلى ومين المقسس وَالمَدْقُولِ ولك مخَلِت ُو 


«# بن« 
#انن* 
* 
(أ) في ( ع ): جهة. (ب-ب) غير موجود في (ع). 
(ع) في (ع ): محال. (د) بعدها في ( ل ) زيادة: لا 
(ه) في (ع ): وبقي. (و) في ( ل ): عنه. والمثبت من (ع). 


(ز) بعدها في (ع): إنما. 
(ح) أشار في هامش ( ل ) الأيمن إلى قراءة نسخة الأصل: الشيء. وهي توافق ما ورد في (ع). 
(ط) الكلمة ساقطة من ( ع ). 


)١(‏ يُعَذ الإمامٌ الجصَّاصٌ ( ت١77ه‏ ) أول مَن أورد هذا المثال من الاصوليين؛ للاستدلال به على مَا 
يُمتنع فيه القياس. انظر: الفصول في الأصول: 4/ .1١9‏ 


لمليل 


الففل الات ل 
فِي حل شْبَهٍ تُورَدُ عَلَى القيّاس'" 


اعْلَمْ أن لِمُنْكِرٍ القِيّاس أَنْ يَقُولَ: 

لاغيراض عَلَى ما كنوه ين الياس ون فك أوجو: 

* أَحَدُهَا: أنَّهُ لَوْ جَارٌ حَمْلُ السَّيءِ عَلَى الشَّيءِ ِحْكْمٍ الشَّبّه لما َال [9ظ] 
حَمْلٌ أَحَدِهِمًا عَلَى الآحَرِ بأَوْلَى مِنْ صَاحِيه؛ فَإِنَهُلَيْسَ حَمْلُ الاشم المَبتيّ لَب 
الخزف على الحَرفٍ في البناء بأو تن وزع عسل الشف شبد الاشم على الاشم في 
الإغواناء ورك كنا كنل الكتوين فا لا يلغرف لشو الففل اذل لين نتوين 
الفْعْل لِسَبَهِ الاشم. ّ 

* وَالوَجهُ الثاني ونَ الاعْتِرَاضَاتٍ: أَنّه إِذَا كَانَ القِيّاسُ حَمْلَ السَّىءِ عَلَى الشَّيءِ 
بشني لني جام كوو لف لقاو و إل وجكار دو الل لو رن 
كَانَ َجُْ الما يُوحِبٌ الجَلْع َوَجهُ المُمَارَقَةٍ يُوجِبُ المَنْعَ» وَلَيْسَ مُرَاعَاة ما 
يوحِبٌ الجَمْع لو جُودٍ المُسَابَهَةِ أوْلَى مِنْ مُرَاعَاةٍ [؛4.] مَا يُوجِبُ المَنْعَ لوجود 
المُمَارَة". فَإِنَ مَا لَمْ يُسَمّ فَاعِلَهُ وَإِنْ َشْبَهَ القَاعِلَ مِنْ وَجِْ قََدْ قَارَقَه؛ ' مِنْ وَجَد 


() في (ع ): خالقه وفارقه. 


)١(‏ اكتفى الأنباريّ هُنا بإيراد ثلاث شه لمنكري القياسء وذلك نقلا عن الشيرازيٌ الذي أتى على سب 
المنكرين من المعتزلة والظاهرية والإمامية وغيرهم. وتكمل بالردٌ عليها. انظر ذلك مفصّلًا في: التبصرة 
في أصول الفقه: ص 4١4‏ - 470؛ وشرح اللمع: /١‏ اس لاخلا 

(1) جاءت عبارة الشيرازي في: شرح اللمع: 711 : ؛ احتجٌ أيضًا بأنْ قال: القباسٌ عندكم حَمْل فرع 
على أصله بعلَّةٍ جامعةٍ وبضرب ين الشَّبّهه وما من شين متفقان ( كذا) من وجو بالشَّبَهِ إلا ويفترقان 
في غيره؛ فإنْ وجب إلحاقٌ أحذهما بالآخر لِمَابينهما بن المشابهة وجب المنٌ ين ذلك لما بينهما يمن 
الفرْقِ وليس أحدٌ الأمرَيْنِ بأؤلى من الآخر. فوجب التوقفٌ عن القياس .٠‏ وانظر أيضًا: التبصرة ة في 
أصول الفقه: ص477. 


الفصل الثاني عشر سلس سس سس سس سس (١17‏ 
َِنْ كَانَ وَجْهُ المُشَابَهَة يُوحجِبُ القِيّاس قَوّجْهُ المُمَارَة يُوجِبُ مَنْمَ القيّاس. 

* وَالوَّجْهُ النَاِتُ مِنَ الاغْيِرَاضَاتٍ: أَنَّهُم قَانُوا: لَوْ كَانَ القِّاسٌ جَائرًا لَكَانَ ذِفَ 
يُؤدّي إِلَى اخيَلّافٍ الخكام؛ أن الفَعَ قد يَأ شبَهَا و مِنْ أَصْلَيْن مُحْتَلِمَيْنِ فَإذًا 
ول عَلَى كل وَالِنْهُمَا وج لاص في الشخم وَولِكَ لَايَجُو"؛ نه أنْ) 
الْحَفِيمَة المَصِدَرِيَةٌ ُ؛ ُشْبهُ ( أن ) المُسَّدَّدَةَ المَضِدّ يك" ين هركذي لاا رقا 
المَصْتريةٌ من وجي و أن ) الممدّدط نعل مُعْمَلّةٌ و( ما )' المَصدَرِيّةُ غَيْرُ مُعْمَلْقَ 
لق 1ن ) لين على ( أن ) التسددة: في العل» على ( 16) الََُرية 
في ترك العمل» لَأمى ذَلِكَ إلى أَنْيكُونَ لحف الوَاحدٌ مما مُمَلااة» في حَالٍ 
ولعدو ورك كال 
« وأمًا الجُوَابُ 

* ما َوْهُْ في الوّجْه الأول( إِنّه َو جَارَ حَمْلُ النّيءِ عَلَى النّيءِ بِحُكُم الشَّبّه 
لَمَاكَانّ حَدْلُ أَحَدِهِمًا عَلَى الآكَرِ بأَولَى مِنْ صَاحِيه ؛ فَظَاهِرٌ المَسَاِ؛ِ أن الاعتباز 
في كَوْنِ أَحَدِهِمًا مَحْمُولَا عَلَى الآحَرِ أَنْيَكُونَ المَحْمُولُ حَارِجًا عَنْ أضْلِهِ إلى شب 
المَحْمُول علي [40و) وَالمَحْمُولُ ا" أَضْعَفُ لِخْرُوجِوِعَنْ أَضْلِه إِلَى شَبَهِ المَحْمُولٍ 
عَلَيْهِ وَالمَحْمُولُ عَلَيْهِ أْوَى لِأنّه لَمْ يَخْرُحْ عَنْ بيه وَأضْلِهِ إلى شَبَهِ المَحْمُولِ 
لَمَا وَجْبَ خَمْل أعدهمًا على الآغرء كَانَ عبل الأَضْعَفٍ على الأفوى أزلَى 
مِنْ حَمْلٍ الأقْوَى عَلَى الأضعفٍ. وَعَلَى هَذًا يَحْرْحٌ ما[ ذَكْرْتمُو ©" مِنْ حَمْلٍ 


و امه 


عَنْ وُجُوهِ هَذْهٍ الاعْتِرَاضاتِ ©: 


(|) غير موجودة في (ع ). (ب) في (ع ): وأن. وهو سهو من الناسخ. 
لعا في (ع )غير معمل. (د-د) في (ع ): والحواب عن وجوه الاعتراضات. 
او هم 


)١(‏ جاءت عبارة الشيرازي في: شرح اللمع: ؟/727: ٠‏ احتع أيضًا بن قال: القياس ذ في الشرعيّات 
يؤدي إلى تناقض الأحكام؛ لان الفرع قد تجاذبه ا د الحقناة 


بهما أَذّى إلى التناقض »:. وانظر أيضًا: التبصرة في أصول الفقه: ص؟١47.‏ 


النضٌ المحقلٌ 


١168 


الاسم عَلَى الحَرْفٍ في البنَءِ دون حَمْلٍ الَف عَلَى الاسم في الإعرَاب؛ [ وَدلِكَ 
أن الا.' شم ]" لما حرج عَنْ أله إلى به الحَفٍ صَعُتَ في ايو وَالحَرْفَ لما 
[مْ ]*" يَخْرجٌ عَْ أضْله قَِيَ في بَابِهء َم وَجَبَ حَمْلُ أحَدِهِما عَلَى الآحَرِ كَادَ 
حَمْلُ الاسم عَلَى الحَرْفٍ فِي البناءِِضَعْفِِ في بَابه» وَتفلِه عَنْ أَضْله أوْلَى مِنْ حَمْلٍ 
الحَفٍ ( ٠ط‏ عَلَى الاسم في الإِغْرَابٍ لِقُويِه في بابو وَعَدَمِ ْله عَنْ أَضلو". 

وَكُذَّلِكَ - أَيِشَا - ما لَاينْصَرفُ» لم خَرَجَ عَنْ أضْلِهإِلَى شَبَهِ لفل مِنْ وَجْهَينٍ 


ل سا سا مل 


ضَعْفَ فِي بَابِهه وَالفِعْلُ لما لَمْ يَخْرْجْ عَنْ أَضْلِِ قَوِيَ فِي بَابه. ال قار 
أَحَدِهِمَا عَلَى الآَكَرِ كَانَ حَمْلٌ مَا لا ينْصَرِفُ عَلَى الفِعْل في حَذْفِ التَنْوِينٍ لِضَعْفِ 
في بَابِه وَحْرُوجِهِ عَنْ أضْلِهِ أَوْلَى مِنْ حَمْلٍ الفِخْلٍ عَلَى الاسم فِي ذُخولٍ التنِينٍ 
[ لفوت 1 فِي بَابوه وَعَدَم تقِْهِ عَنْ أضلِه. 

إن قِيلَ: َمَا لديل عَلَى رُوجٍ الاشم ” المَبنِيّ عَنْ أضله * وباي إَِى شَبه 
الحَرْفِه [ وخُرُوج الاشم الذي لَاينْصَرِفُ عَْ باب إَِى شب الفغلٍ ؟ 


(أ) إضافة من ( ع )» وبها يستقيم المعنى. (ب)سائطة بن التاوامتكمات من 160 
(ج) في (ل) : لدخوله . والمثبت من (ع )؛ جريًا على أسلوب المؤلّف في ما سبق. 


(د -د) غير موجود في (ع). 


(١)اختلف‏ النحاة في عِلَِّ البناٍ العارض في الأسماء؛ فجاءت عبارة سيبويه في صدر ( الكتاب ): 
٠: 0/١‏ وأمًا الفح والكسرٌ والضمٌ فللأسماء غير المتمكّنة [ يعني: : المبنيّة ] المضارعة عندهم ما ليس 
باتع ولا فعل مكااجاة لمعنى ليس غير نخو: :(سوف ). و( قد). .. 4 لتدل على أن موجبٌ البناء عنده 
شيءٌ واحدٌّ وهو مضارعنُها للعديم التمكنٍ من الكلم النلاث وهو العرك امل 2 0 
عدَّ وجهين لبناء الاسم. وهما: به الحرف. أو تضدُّنٌ معناه» ويوافقهم المؤلّف في ذلك في را 
العربية؛ ص7" . وذهب ابن مالك في : الألفية؛ إلى حصرها في أربعة أوجه. هي اراك 
المعنوي. والشَّبَه الاستعمالي. والشَّبَه الافتقاري. قال: 

كالشييو الوفي فى اشم يلكا والمَمْنَويٌ في مَتَى وفي مُنّا 

وَكَيِيَابَةعَنالفِئلبلا 7 كك لك 
وذهب غيرُهم إلى غير ذلك يمن وجوه. انظر ذلك مفصّلًا في: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: 
6/7 - 0/ا1؟ وشرح ابن عقيل: /١‏ 78 - 58 والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: 
1/١‏ -14. 
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الفصل الثاني عشر 

ُلنا: أ الدَّلِيلُ على روج الاسم المَبْيِيٌ عن بَابهِ إِلَى شَبَهِ الحَرْفٍ فَهُوَ ]" أن 
إلا شْمَ المي يَُُْ الحَزف» نَحْوُ الاشم المَوْصُولِ؛ إِنَمَا بي لأنّهُ 40و لَا يُفِيدُ 
3 الابكلت م كما أَنَّ الحَزف لَايُفِيدٌ إلا بكَلمَييِْ 8 « ولا خلاف فِي أنه لَيِسَ 
الأَضْلُ في الاشم أنه لَايُفِيدُ إلَابكَِمَتينِ »بل أَضْلَّه " أَنْ يُفِيدَ مَعَ اشم وَاحِدِ أو فِغْلٍ 
وَاحِدِء نَحْو: ( زَيْدٌ قَايِمٌ )» و( قَامَّ رَيْدٌ »» قَلَمّا كَانَ الاسم الل ات تسل 
بكَلِمَمَيْنِ © كَالحَرْفء دَلَّ عَلَى أنه قد تَرَجَ عَنْ بَابهِإِلَى شب الحَرْفي0" 

َأمًا لديل عَلَى أن الاشع الَّذِي لَايَنصَرِفُ حَرَجَ عَنْبَاب إِلَى شب الفِغْل وَدَلِكَ 
أَنَّمَا لا يَنْصَرِفُ إِنَّمَا مع من الصّرْفِ لِوْجُودِ عِلَتيْنِ منَ الهكلٍ المع الي يَجْمَعَْا 
ْنَا مِنَّ الشّعْرِ: [البسيط] 

جَنْعٌ وَوَضْف وَتأَنِيتٌ وَمَمْرقَةٌ ‏ وَعُجْمَة كم عَذْلنْمَتَرْكِيبُ 

3 وَالنُونٌ رَائِدةمِنْ قبلا آلف وَوَرْنُ فِعْلِء وَعَدَا لول يي 

لا لات في أنه كس الأضلى في الاسم أن تَكُونَ فيه عله من مله الل 
تشع ؛ لِأنَهَا َرُوعٌ كَمَاأ أنّالفخل فزع وداه اجتَمعَمَِْا لان في اشم عَلِمْ أنه 


(أ) ما بين الحاصرتين سقط من ( ل )؛ واستكمل من ( ع ). 


(ب-ب) في (ع ): بكلمةٍ واحدة. رج الحملة كاملة غير موجودة في (ع 2 
(د-د) في (ع ): ولا خلاف في أنَّ الأصل في الاسم 
(ه-ه) في (ع ): بكلمةٍ واحدة. (و) في (ع ): فإذا. 


)١(‏ يدخلٌ هذا الوجه في الَّبَّه الافتقاريٌ الذي عناه ابن مالك في قوله: 

وفع قتا اشحلا 
انظر: شرح ابن عقيل: /١‏ 54. 
)١(‏ ذكرهما المؤلّف في: أسرار العربية: ص4١1؟.‏ دون نسبةٍ إلى أحد. وكذلك فعل الجميري في: 
شمس العلوم: 58/5/؟. وأوردهما ابن العديم مسبوقين ببيتٍ واحدٍء عن أبي سعد سعد اللّه بن غنائم 
ابن علي الحموي النحوي الضرير ( ت114ه )؛ ونسبها إلى « بعض الشعراء »: والبيت السابقٌ لهما 
هو: 

شسيئانٍ من تسعة في اشم إذا اجتممًا لم بصرناه وبعضٌ القولٍتهذيبٌ 

انظر: بغية | لطلب في تاريخ حلب: 9/ 508. 


حت النض المحم 


ا حم 


- 


حَرَجٌ إِلَى شب الفغل7". 

* وَأَنَا م نَوْنْكُمْ في الوَجْوِ العانِي: « إِنْ كان" القِيَاس قل ادوع عَلَىالشيية 
ِضَرْبٍ مِنّ السَّبَه فَمَاا" مِنْ شيِءِ يُشْبهُ شَيْنَا مِنْ وَجْه إلا ود ُمَارِقَةُ مِنْ وَجْهِ آخرٌ. 
َإِنْ كَانَ وَجْهُ [ المُسَابَهَةٍ ة ]2 يُوجِبٌ الجَمْعَ فَوَجْهُ المُقَارَقَةِ يُوحِبٌ | مَنْمَّ ) ٠‏ فَظاهرٌ 
المَسَادٍ ا لِأنَّهُ نما [910و] يحب نُ القيّاس عِنْدَ د اجِتِمَاعِهِمًَا في مَعْنَى خاص؛ وَهْوَ 
م مَْنَى الحم وَإِمّاهما ما يُوجبُ عله ال لياق الي كوه لماه 
رائكُ في تخت لشم ولا ابوج عل اَلاَق لاي مشتى الشكم 
وََا ما يُوحِبُ عَلَبَةَ الظّنَّ لا يُوَثَرَ في جَوَازٍ الجَمْع. وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا مَثلتء به 
مِنْ قِيّاسٍ ما لَمْ يْسَمّ فَاعِلَهُ عَلَى المَاعِلٍ ذ في الرّهء من ون كَانَ يشَابهُةُ مِنْ وَج 
وَيُقَارِقُهُ منْ وَجْه إلا أن الوّجْة الَّذِي يُوجِبُ” القيّاسَ كر المشائية از ل ون الرحة 
الذي يَمْتَمُ مِنْ جَوَاذِ القيّاسٍ هِنَ المُقَارَقة وَذَلِكَ الاي المَعْنى المُوجِبٌ لِلْقِيّاسِ 
مِنَ المُسَابَهَةِ هوَ الإِسْنَاد وَهُوَ المَعْنّى [97ظ] الخَاصء انْنِي هوّ مَعْنَى الحكم في 
الأصْل وما التغتى الذي يُوحِبْ مَنْمَ لياس من المُمَارَعةِ ليس يمَغْتَى لكب 
وَلَالَهُ أَتَدذ َرِّفِي الحُكم بِحَالٍ؛ فَلِهدَاكَانَقَِاسُ مَالَمْيْسَمَ َاعِلُهُ عَلَى القَاعِلٍ في الَف 
أوْلَى مِنْ مَنْعِه. 
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* وَأمًا قَولَكُْ في الوّجْهِ الثليث: «إِنَّهُلَوْ كَانَ القِيّاسُ جَائرًا لَكَانَ ذَلِكَ يُوَدّي إِلَى 
(أ) غير موجودة في (ع ). (ب) في (ع) : وما. 
(ج) في ( ل ): الشّبّه. والمثبت من (ع )؛ مراعاةً للفظ المؤلّف في أوَّل الفصل. 
(د) غير موجودة في (ع ). (ه)في(ع) : أو. 
(و) في (ع ): وجبّ. (ز) في (ع): أنّ. 


)١(‏ قال في: أسرار العربية: ص4١5:‏ « فإنْ فيلّ: ومن أين كانت هذه العلل فروعا؟ قيل: أن ون 
الفعلٍ فرع ع على وزنٍ الاسم؛ والوصف فرعٌ على الموصوف. والتأنيث فرعٌ على التذكير. والالفٌ 
والنوثُ الراندتان فرع م لأنهما يجريان مجرى علا كارت في اماع مون علامة التأنيث عليهما .. 
والتعريف فرع على التكير. والجمة فرمٌ على العري والجمع فرع على الواحب. والعدل فرع لل 
متعلقٌ بالمعدول عنه. والتركيب فرعٌ على الإفراد. فهذا وجهٌ كونها فروعا ». 


الفصل الثاني عشر 3-35 ١؟١‏ 
تَناقْض الأَحْكَام » قُلْنَا: هَذَّا ظَاهِبُ المَسَادِ أَيِضَاء لِانّهُ لا ئُمْكِنٌ أنْ يَلْحَقٌ بهِمَاء وإنّما 
يَلْحَنُ ِأقْوَاهُمَا وكير هما شَبَها لَه" لِأَنّهُ لا يعَصَوَُّ أن يسْتَويَا مِنْ كُلْ وَجْد بل لا بد 
أن يريد أَحَدُهُمَا عَلَى الآحَرِء فَلَايْوَدي ذَّلِكَ إِلَى تنَافْضٍ الأَحْكَام وَعَلَى هَذَا يَخْرجٌ 0 
قا كلم انها “ين حل ( أن ) الح المضترية على( أن) اعد 
المَضْدَرية في العَمَلِ؛ وَعَلَى ( م ) المَصدَرِء و في ترك امل كن( ( أن )20 الحَمِيفَةٌ 
وَإِدافيت د( أَذَ) العْسدةة فى المصدريق كمأ 4 شْبَهَتْ ( مَا) فِي المَصدَرية ! 


با( أن ) القضقرئة تن هَل( م ) المضترئة لاله يهال 
عي َِنْ كَانَلَمْظْهَا تاقِضًا مُحَمَم . وَانّذِي يَدُلّ عَلَى اعيَارِ هَذَا الشَيّه أن يل 
0 تقُولَ *: ( إِنَ أن يَُومَ ريد يُحْحِبنِي )» هام تقول بقبْح: (إِنَ أ نير" ناي 
يُعْجِبُنِي )» في مَعْنى: ( إِنَّ قِيَامَ زيل يُعْجبُنِي )200 


وَأمّا( ما ) فَإنّها أَشْبَهَنْهَا مَعْنى م لا لَمْظَاء مَلهَدَا كان حَمْلها على زدهت] ( أن ) أولى 


من عَمْلهَا على (15): على ها 0 
العا 
تن يننا 
(أ) غير موجودة في (ع ). (ب) غير موجودة في (ع ). 
(ج) بعدها في ( ل ) زيادة: المصدرية. (د-د) غير موجودتين في (ع ). 
(ه) في (ع ): كما يقبح أن. (و) في (ع ): زبدٌ. 


(ز) بعدها في ( ع ) زيادة : واللّه أعلم. 


)١(‏ صرّحَ المؤلّف في: أسرار العربية : ص !77 أنَّ اخحتصاص ( أَنْ ) الخفيفة بالأفعالٍ هو عِلَّه عملها 
في الفعل المضارع. ونه وجب أنْ يكونّ عملّها النصبَ لأنها تُشبه ١‏ أنّ) الثقيلة الناصبة للاسمء فكذلك 
١‏ أن ) الخفيفة يجب أنْ تنصب الفعل. كما نبِّه في ختام المسالة الرابعة والعشرين من كتاب: الإنصاف: 
١‏ على الفرق بين ( أنْ ) المخفّفة من الثقيلة» والتي هي من عوامل الأسماء؛ وبين ( أن ) الخفيفة 
أصلاء والتي هي من عوامل الافعال. 


يفل 


المَصْلُ الثَالِتَ عَشَرَ 
فِي انْقسام القياس 


الم أَنَّ لياس , ينه لقم إلى كلالة أفسَام"©: قِيَاسٍ عِلَّ وَقِيّاسِ شّبَه وَقِيَّاسِ طَرْدٍ. 
اناق قاض العلة كو له مَعْمَولُ ب بالإجمَاع عِنْد ١‏ كَاقٍَالعُلمَاء 

»* وَأمًا قِيَاسٌ الشّبَهِ فَهُوَ مَعُْ مَعْمُولٌ به عِنْدَ أكثرِ العُلّمَاءِ. 

ونا قات المطذو و 0172م ا 
وَسَنْبَين هذ الأَفِيِسَة مُفَصَلَة مر و علي باح مِنَ النَرْتِيبِء مِنْ تَقَدِيم 


و 


باس الله قياس الغبوء كم قياس الطرو (+هر آيق إن شَاءَ الله د عالى. 
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(|-1) في (ع ): العلماء كاقة. 

(ب) الكلمة ساقطة من ( ع )؛ وقد غفلت عنها ن١.‏ ولم يستدركها المحقق. 

(ج) في (ع ): كثير من. 

(1) ارتضى المؤلّف هنا تقسيمّ الشيرازي له ف في : المعونه في المجدل» موا 119 والملحسس تن 
الجدل: ص7 0 قياس علو وقياس دلالة: وجعل ( الشّبّهِ ) 
ضربًا من قياس الدلالة. بينما ذهب في: المع : ص 11١-7١‏ إلى أنه ثلاثة أقسام : قياس علَةِ. وقياس 
دلالة. وقياس شَبّه. 


يفل 


الفصل الراسم عشر 


المَصْلْ الرَّابِعَ عَشَرَ 
فِي قِيّاس العِلّةِ'' 


لمحتس سه م 


اعْلَمْ أن قاش العلدهة أن دما المع على الأضل في الل" البي علق َيه 
م مامحل مالم يسم اه عَلَى لماعل الإشناد. 
يُسَْدَلٌ على صخة العلة بشَّيْنَيْن": لتأئِيرِ وَشّهَادَةٍ الأضول!": 

0 التاق كي رخو الحُكْم لِوجُودٍ العِلّدء ورَوَالَهُ لِرَوَالِمَاه لِك مِثْل 
نيدل عَلَى ب بنَاءِ العَايّاتِ!* عَلَى الضَّم بافْتِطَاعِهًا عَنِ الإضَافَة, ذا 6 َالدَليلٍ 
كه الال الدَّلِيلُ .ا عَلَى ِحنها ا و الحكم 
وكا رار الِنَاُ وَعَدَمُهُ لِعَدَمَهًا. ألا نَوَى أن َب ا اقْتَطَاعِه [- ]© يهاه 
كَانَتْ مُعْرَبَه فَلَما اْتُطِعَتْ عَنِ الإضَافِةِ صَارَت مَبْيِيَكَ نملو عدن الإضّافَة لعَادَثُ 
مُعْرَبَةٌ وَلَوْ اقْتَطَعْنَاهًا عَنٍ الإضَافةٍ ا كما قَالَ الله تَعَالَى: # وَلوْ دوأ 


اكوأ 40 [ الانعام: 58 1. 


(ا) في (ع ): بالعلّة. (ب) بعدها في ( ل ) مكررة. 
(ج) في ( ل ): اقتطاعه . والمثبت يوافق ماورد في (ع ). 
كاد ترمو توي (ه) بعدها في (ع ): لما واعَنَهُ #. 


لحي المرلات عاو ين ريت العر ارق لي الملخص في الجدل: ص6 7, وقد قسَّمّه هناك 
بحسب قوة اشتراك الفرع مع الأصل في وجود العلّة أو ضعفه؛ إلى ثلاثة أضرب: جليء وواضحء 
وخحفي. بينما قسّمه في كتابه الآخر: اللمع: ص "١‏ إلى ضربَين اثنين: جلي؛ وخفي. 

(1) ذكرهما المؤلف من قبل في المسألة الخامسة من الفصل التاسع في: الإغراب: ص 50. 

(؟) انظر: المعونة في الجدل: ص؟؟. 

(؛) الغايات عند النّحاة هي الظروف المقطوعةٌ عن الإضافة بحذف المضاف ليه لفظًا مع كون الإضافة 
مرادةً معئى. نحو ٠:‏ قبل )»ول بعد )» و( وفوق )؛ و( تحت )؛ وسَعْيت بذلك لأنّغاية كل شيء منها ما 
ينتهي به ذلك الشيء؛ فإذا أضيفت كانت غاينُّها آخرٌ المضاف إلبه لانَّ به يتم الكلام: وهو نهايته. وإذا 
مُطِعت عن الإضافة وأويد معنى الإضافة صارت هي غاية ذلك الكلام . انظر: شرح المفصل لابن يعيش: 
4/ 5خ -85؛ وشرح ابن عقيل: ؟/ 74. 


لفن 


وَ(مَتَى )! لِتَصَمِّيِهَا [ مَعَْى الحَرْفٍ ]0. قدا طُولِبَ بِصِحَةٍ هَذء العِلَيه قَال: الدذييل 
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* وَما شَهَادةُالأصُولٍ فَمثْل أن يدل عَلَى بن ( كف ٠6‏ و١‏ ين ). و1 أيَانَ ). 
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على قنخ كد العا أن الال 1 وَتَدُلّه عَلَ أن كل اقيد تع عفن 


0-1 


الحَرْفٍ وَجَبٌ أَنْ يَكُونَ مي 3 "١‏ 


إن قيل: ٠٠١1‏ ,]وه من أيْنَ رَعَمْمُْ أن الأصْولَ تَسْهَد أنه 1ك ال م مقر 
الحَرْفٍ وجب أَنْ ا يَكُونَ مَبْييًا © وَقَدْ أغرث انلا ) مَعْ نَم تضمن 3 رن الاسْيَمْيَم 


ساس امم ه 


كما تطيف ( كيف وأو ي1)؟ 

ل نّم باد( أيًا) وَحْدَا على إِعْرَايها مع تَصمُنٍ مَعْنَى الحَرْفٍ تيه 
عَلَى أن الأضل فِي الأسْمَاءِ الإعْرَابُ» كما أَنّهُْبَهّوًا الل المُضَارع إذااتَصَلَتْ 
به نُونَ التَوْكِيدِ َم مُشَابََيه متها للاشم المُوجِبّةِ لِلإِعْرَابٍ عَلَى البنَاءِ؛ تَنْيهًا عَلَى 
أن الَضلّ فِي الأَفْمَالٍ الاك" عَلَى أَنَّهُمْ قَانُوا: إِنَّما رع ار صر 
ا ا" وَلقِيشُهًا ( كل )» ينوا الفِْلَ المُصَارع إِذا 
نصَلَثْ به نُونُ1١٠١٠ذا‏ التَوَكِبِدِ؛ لِأَنَّونَّ الَوْكِيدٍ أَكَدَتْ فيه الفِعْلِيِّة فَرَمَنْهُ 
ِلَى أَضْلِهء وَهُوَ البِناُ. عَلَى أن ١‏ (أَيّا) جَاءَتْ شَادَةٌ في بَابهاء وَالسّوَاذُ َامُورَهُتَقَضًا 
عَلَى القَرَاعِدٍ المُطَرِدَة؛ ألاَرَى أَنَّ الضْلّ فِي كُلَّ واو تحَرَّكَتْ وَالْمَمَحَ مَاقَبْلَهَا 


(أ) في (ل): للحرن. والمنبت من (ع). ١‏ (ب)في(ع):ويدل. 


(ج) في (ع): أنّ. (د-د) في (ع ): يُبنى. 
(ه) في (ع ): بقوا. (و) في (ع ) محرّفة: مشابه. 


(ز) في ( ل ) بالظاء المعجمة, بدلا ين الضاد. ‏ (ح) في (ع): جزء. 


)١‏ يدل هذا الوجة في اله المعنوي» الذي عناء ابن مالك في قوله: 

والمَعُنَويٌ في قَتلى وفي قتا 
وإنما بُنيت هذه الأسماء لتضمُّنها معنى حرف الاستفهام. انظر: أسرار العربية: ص7؟؟ وشرح ابن عقيل: 
7-١‏ 
(؟) هذا على مذهب الخليل وسيبويه وجميع البصريين. وأمّا الفراء وجمهور الكوفيين فقد ذهبوا إلى 
أنَّ أصل الإعراب للأسماء والافعال. وأصل البناء للحروف. انظر ذلك مفضَّلًا في: الإيضاح في علل 
النحو: ص/7/ - 87 والخصاتص :457/1 وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور: املا - الا 


الفصل الرابع عشر 0 
#4 15 ع كي مه ُ ٍ 56 1-7 سارآءة 

أن تقلت ألفاء [ كخْرٌة (أثاب):وؤقان)» وزعضا )دوز قفا 4 والأضل فيهاة 
( بوب )و( دَوَرٌ » و(عَصَوٌ ). و( قَمَو ), فَلَكَا تَحرَّكَتٍ الوَاوٌ وَانْمَتَحَ ما قَبِلََا قَليَتْ 


َ- 1 0 8 0 2 27 ع بي ع م ا 2 ا 
ألا ]2 وَلَا يحور أن يُورَدَ ( القَوَدُ » وَلَا ( الحَوَئَةٌ )”- نَقَضًا لِسُذُوذِهِ فى بَاب 
وَكَذَلِكَ ها هنا"2. 


(أ) ما بين الحاصرتين ساقط ين ( ل )؛ واسشكمل ين (ع ). 


)١(‏ انظر كلام سيبويه عن ( أي ) في: الكتاب: 7944/7 وما بعدهاء وانظر أيضًا: المقاصد الشافية في 
شرح الخلاصة الكافية: /١‏ /ا8 -44. 


النصّ المحقق: 


المَصْلُ الخَامِسَ عَشَرَ 


م امم 
فِي قياس الشبه”"' 


اعْلَم أنَقَِاسَ الشَّبَه أن بُحْمَل المَرعٌ علَى الأضْل بِصَرْبٍ مِنَ الشَّبَهِ غَيْرِ الع 
التي عُلَقَ ٠٠١1‏ اعَلَيهاالُكُمُ في الل » وَدَلِكَ مِثلَ: 


عع رم > 


لل را قط يا 
الاسم يَسَخَصَّصٌ بَعْدَ شْيَاعِهِ فَكَانَ مُعَْيًا كالاشم”"" 

يان ذلَِ أن تَُولُ: (يَعُومْ » ميَصلْحُ للحا وَلاسيفبال ذا حَلّث" عن 
( السّينُ ) أَوْ ( سَوْفَ )!7 اخمصّ بِالاسْيَفبَال كَمَا أنّكَ نه تقول: (وَجْل » تتطلع 
ِجَمبعٍ لجال ذا دحل لو الت وَاللَّامَْقلْتَ:( لجل )» اح خمّصٌ يِرجلٍ 


3 


بعَيْيِه فَلَمّا امّصّ هَذَا الفعل بَعْدَ شسيَاعِهِه كَمَا” أَنَ الاسم اخيّصَّ “بَعْدَ شياع ققد 
شَّابَهَ الاسم وَالاسْمُ مُعْرَبٌء فَكَذَّلِكَ مَاشَابَهَهُ. 


أَوَْذل على إِْرَاِه نهدل علب ام ابيا كما اتدل عَلَى 


000 


الاسم وَالاسم رع اانا مَذَا الفغل» وَبَيَانْهُ [ أَنّكَ الل ول ( إن رَيْدَا 
بعُومٌ)» كمَاتَقُولُ: ( إن ْلَه » و١‏ فَائِْ ) مُْربٌ» وَكَدَلِكَ مَا َم مقامة. 


(أ) في (ع): أدخلتَ. (ب) الكلمة غبر موجودة في (ع ). 
(ج)في(ع ): فإذا. (د -د) في (ع): كان الاسمٌ يختصٌ. 
(ه) في (ع) : فكذلك . وكذا ما يليها. 

(و) الكلمة غير موجودة في ( ل )؛ وأثبنت من (ع )؟ جريًا على أسلوب المؤلّف. 


(1) عدّه الشيرازيُ في: اللمع: ص ؟١7.‏ قسمًا مستقلًا من أقسام القياس الثلاثة: العلة» والدلالة» 
والشَّبّهه بينما ارتضاه ذ فى الملخضي عن 10 لازا والمقرة : ص77 -738, ضريًا من ضروب ( قياس 
الدلالة). رضن لمي الكو له تعريته لود 

(1) ذكرٌ الأنباريٌ فى: أسرار العربية: ص ؟١‏ - 18: أوجة الَّبّه الخمسة بين الفعل المضارع والاسم» 
ومنها أن يكونّ شائعًا فيتخصّص. انظر أيضًا: الإنصاف في مسائل الخلاف: ؟/ 59 - 550. 


الفصل الخامس عشر / 1١‏ 
(*) و يدل عَلَى إِعْرَابه بِأنَّهُيَدْلَ عَلَى الجالٍ وَالاسْتِقَْال فَأَشْبَه الأسْمَاءً 


ُُ 
12 


الشتتة كف والأشهاء العنت كه م كلتقي 


1 ذل ىرنه على حر الاش وَشكُونه. نك دَ: (يَضْرِبُ )» 
عَلَى وَزْذِ:(ضَارِبٍ ) وَكُمَا أن( ضَاربًا ) / مقت كل للك ها أشكهة 


- وَالعِلَهُ الجَامعَةُبَيْنَ المَرْع وَالأَضْل فِي القِيّاس الْأَوّل هيّ ا [١و]‏ 


: َالعل الكايفة 4 القع وَالأضْلٍ فِي القِيّاسٍ التَانِي هِيّ دول لام الابْتدَاء 


- وَالعِلّة الجَامعَة بَيْنَ المع وَالأَصْلٍ فِي القِيّاسٍ الثالِثٍ الاشْيَرَاك. 

- وَالعِلّةُ الجَامِعة بَيْنَ القرْع وَالأَصْلٍ في القيّاسٍ الرّابع جَرَائُُ عَلَى الاسم 
المُعْرّبٍ فِي حَرَكتِهو+ وَسْكُونه. 

َس كَيء من هذه بوي ف هَل ليس مو هله اي وجب لها الْرَابٌ 
في الأضل؛ أن العِلهَ الي وَجَبَ . م 
إزَالَه اللّْسِء لِأنَّ الاسم يَكُونُ فَاعِلَا وَمَفْعُولُا 3١٠ظ)‏ وَمُضَافًا ليه فلو لَمْ بغر 
لَالمَبَسَ القَاعِلُ بِالمَفُعُولِء ” وَالمَفْعُولُ بالمُضَافٍ إِلَيْه “. وَكَدَلِكَ - أَيِضًا - كَانَ 
الع فى الف عر افو 0و1 نلك يكن و 0 
إِذَا كُنْتَ مُسْتَفْهمَاء و( مَا أخم خسن ريد ) دا كنت نافيا فَنّكَ َو لم تُربْ فِي هذه 
المَوَاضِعْ لَالْنَبَسَ التَّعَجِتُ ِالاسْتِفَهَا 7 وَالَاسْيِفْهَامُ اللي ' َأَعْرَ يُوا الأَسْمّاءاه 
ِإزَالةٍ الس وَليْسَ هَدًا المََْى مَوْجُودًا في الفغْلٍ المُضَارٍ ع" 


()في(ع 1 أشبهها. (ب) في (ع ): حركاته. 
(ج) غير موجودة في (ع ). (د-د) في (ع ): وبالمضاف. 
(ه) الكلمة غير موجودة في (ع). 


النصّ المحفلٌ 


0 

وَهَذَا هو القَّقُ َيْنَ ياس العلة وَقِيَاسٍ اله إِلّا أن قِيّاسَ الشْبَه لا بد فيه من 

شَارَةِ إلى طَرِيقٍ غَلَبَةِ الظّنُ وَهَذَا هُوَ القَْقُ بَيْمَهُ وَبَيْنَ قياس الطَّرْدِ وَسَيذْكرْ 
فى ما يعد 


وا الك اس صجيخ؛ يَجُورٌ [0. ٠‏ التَّمَسّكُ" به فِي أَوْجَهِ الوَجْمَيْنِ 


كِقِيّاس العِلَ؛ لِآنَّ تا قياس مالعل ِنَم جار لنّمسّكُ به أنه يُوحَبُ عَلَبَة اَن وَعَذا 
القاء” سس يُوجِبٌ علي لطر نهار اليفك به ؟ ولاح افا > المرع الأَمْر دا 


و َ* 


تفْعَضِي أَنْيكُونَ هه ذل حُكْي ولو لم : يَدْلّ عَلَى كوا التُمشّك يه إلا 


2 


َه 8 


المكاكة ]دق المسائل القاسف وَلَمْ ينْكِرُ ذَلِكَ مِنْهُمْ مُنكرء وَلَا غَيّرَهُ 


() في (ع ): التمثل. (ب) في (ع ): للاصل. 


)١(‏ استدل من اسندل على صحيّه من الاصوليين؛ بكتاب عمر ب بن الخطّاب إلى أبي موسى 
الاشعري (ينها: الفْهُمِ النهم في ما يختلجٌ في نفسك مما ليس في كتاب الله ولا سه نيه ثم اعرف 
الأشياء والأمثال؛ فقس الأمورٌ عند ذلك بأشبهها بالحقٌّ ؛ . يُنظر تفصيل ذلك في: الملخص في الجدل: 
ص١8‏ - 4214. 


الفصل السادس عثر ا سس م : احيدل 
المَصْلُ الْسَادس عش 
فِي قياس الطرده 
لم أن 1 فتجاض ج11 لطر و هار الى اركذ حقة السك همد لافنا 
الإِحَالَةُ في العِلَّةِ ”". 
وَاخْتَلَهُوا في كَوْنِهِ حُجَةٌ: 
مَدَهَبَ قَومُ إلى أت نَهُلَيْسَ بحُجُواب؛ لِأنْ مُجَرَّدَ الطَرْدٍ لايُو جب غَلَبَةَ الظّن 


359 


لاه رَى نك أو عَلَلْت َه( ليس ) عَم المُصَرْفِ لاطَرَاد الَاء في كل فل حب 
ُعَصَرْفِه وَإغْرَابَ مالا ينْصَرِفُبِعَدَم الانصِرَافٍ لإطْرَادِ الإِغْرَابٍ في كل اشم غَيْر 
م ف لمكا لِك اله يهَنْتُ عَلَى لطن أب ( ليس )لِعَدمٍ صرف 
وَلَا أن إِعْرَابَ ما لا يَنْصَرِفٌ لِعَدَمِ الانْصِرَافِء بَل نَعْلَمُ يَقِينا أ اينما 
]1 أن الأضل في اَل لباه َنم اصرف نم أرب أن الأضل في 
0 ا كه 0 وَإِذّانَبَتَ يُطْلَانْ [4. ٠و]‏ هذه لعل واوا 


عُلِمَ أن مُجَّدَ الطَرْدٍ د لَا يُكُْتََى بو قلا بد مِنْ إْخَالَةِ أو سب 


ليد على ) يي ا د ذَلِكَ إِلَى الدَوْرِ 


بذككه 


(أ) غير موجودة بالنسختين» وأثبعت جريًا على عنوان الفصل. 
(ب) في ( ع ): ححة. 
(ج-ج) في (ع ): فلمًا كان ذلك الطرد لا يُغْلّب. (د) في (ع ): كمّا. 


)١(‏ سمّاه المؤلّف هنا ( قياسًا ) مجارٌ َا؛ للتفرقة بين القياس الصالح عنده؛ المتمثل في: قياس العلة» 
وقياس الشَبّه والقياس غير الصالح المتمثل في الطرد؛ وإلا فإنَ الطر شرطً في صحَةٍ العلة في القياسين 
الصالحين كما سنرى في الفصل التالي ولا ينهض بقياس مستقل مساو لقياس العلة والشّّهِ 

(1) وهو يعني - أيضًا - حمل الفرع على الاصل بعل ليست العلٌاتي عُلّق عليها الحكمٌ في الاصل؛ 
وليست ضربًا من الشَّبّه بل هي وصفُ مطّرد في الفرع والاصل؛ ولكنه مع اطّراده غير مناسب للحكم» 
ولا مستلزم لما يناسب الحكمٌ لذاتّه. انظر: قياس العكس في الجدل النحوي: ١/١لا.‏ 

(”) انظر: ص .١7‏ 


النصّ المحقنٌ 


لا ئرَى أَنَّهُ إِذا قبل لَهُ: ما الدَلِيلٌ عَلَى صِحَةِ دَعْوَاكَ؟ فَيَقُولُ: ٠‏ إني” أَذْعِي أن 


قبل لَه ما َيل ََى أنه ِل في محَلّ آر؟ فَيَقُولُ: ٠‏ دعْوَايَأنّها يِل 
ف مسألا كتغوا؛ قليل عل فركة عوك 

إذّات) قِلَ لَهُ: مَا الدَِيلُ عَلَى أنّها عِلَهٌ في المَؤْضِعَيْنِ نا فول رذ 
الحُكْم مَعَهَافِي كُلَ مَوْضِع حَلِيل عَلَى أنّها عل ». 

ذا َيل [4١٠ظ)‏ له: ناكم قد يُوججَدُ مع الشَّْطٍ كما يو جَدُ َم الهأ قا 
الدَلِيلُ عَلَى أن ن الحَكمَ [ ينبت ا 0 في المَحَلّ الذي هُرَ فيه؟ عر 
عل 

قَإِذّا قِلَ لَهُ: وَمَا الدَلِيلُ عَلَى كَوْنِهًا عِلَّة؟ فَيَقُولُ: سس 
في كُلّ مَوْضِع وُجِدَْ فِيِهِ » فَيَصِيرٌ الَلَامُ دراه وََا يُفلِحُ طَارِد مَعَ هلو 
المُطَاليَات أَنّدَا! 


86م 


--_ 0 


قَانُوا: ٠‏ الدَلِيلُ عَلَى 


* وَكَد َب قَوْمٌ إلى أنه جه وَاحتَجُوا عَلَى د لكان 
دهَاهنًا). 


فيك العلد اطرانها مامتها / عَنِ التَقض ”2 وَهَذَا مَوْجُو 
ويم الأ :2 عَجْرُ المُعْترض وَلِيلُ عَلَى صِحَة العِلَة .. 
ورتقا ةوقالو الا «نَوْعٌ من القيّاسء فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَُجَّة كَمَا لو 


كان قسة اخاله أو شك 


() في (ع ): أنا. 

(ب) جاءت في متن ( ل ): موضع. وأشار في الهامش الأيسر إلى أنَّ قراءة الأصل: محل. وهو موافقٌ 
لماورد في (ع). 

(ج) في (ع ): وإذا. (د) الكلمة ساقطة من ( ل ). والمثبت من ( ع ). 
(ه) في (ع): بها. (و) في (ع ): وقالوا. 


(1) هو خلافٌ ( الطرد )؛ وعََّه المؤلّف في: الإغراب: ص١٠‏ بأنَّه ؛ وجو العلَو ولاحكم ». 


المصل السادس عشر 
وَهَذًا ليس يصَحِبح؛ فَأَكَاءَ فَوْلْهُمْ: « الدَلِيلُ عَلَى [ه. ٠و]‏ صِحَةَ العِلَةَ اطَرَادُهًا 
َسَلَامَمُهَا عَنِ النَّفْضٍ » فلا حُجَةلَهُمْ فيو" فَإِنّهُمْ جَعَلُوا الطزد ديلا عَلَى 
وا را هنا أنه العلة تمتها فو ا 
ح صِحَة العِلّةَ ]ب أنْ يَكُونَ هُوَ الله بَل ينبي عَلَى قَوْلِهِمْ أن . موا العلةء ث2 
بل على عه للد نامر تابد وت العِله كا نيأف موا 
لعل تم يَطْرُدُوهًا. 


ل م: إن عَجْرَالمُعَاض وَلِيلُ عَلَى صِحَة الل » قن لاه بل عد كم عن 
تضجيح لِلِْلَةاه ند المُطَالبَِ َيل عَلَى قسَاوها. 


١ 


وَكَوْلّهُم: « نَوْعٌّ مِنَ القيّاسء فَيَنْبَغفِي أن د كُونَ َجَةُ كما لَْ كَانَ فيه إحَالَة 
أو عَبَه 4 قَُْا: لك ع ات ٠ط‏ الطَرْدِء فَإِنَّ مَا فيه إِخَالَة 
أَؤْكَبَهٌ لَمْ يَكُنْ حُجّةٌ لِكَوْنِهِ قِيَاسَا ْنَا وَتَسْوِيَك وَإِنّما كَانَ حَجَّةَ لِمَا فيه مِنَ 
الإتَالةِ وَالَّبَهِ المعَلْبٍ عَلَى الظّنٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُودا ما ها هُنَاه فَوَجَتَ أن لا 


د تنا 
# اه 
#* 
(أ) الكلمة غير موجودة في (ع). 
(ب) ما بين الحاصرتين ساقط من ( ل )؛ واستّكمل من (ع )؛ ولعلّه سبق نظر من الناسخ. 
(ج) في (ع ): العلة. (د) في (ع ): لقبًا. 


)١(‏ يُنظر الخلافٌ في ذلك تفصيلًا في: التبصرة في أصول الفقه: ص 410 - 477؛ وشرح اللمع: 
تمد الاق 


و“"ثكك ا 
الفَصْلُ السابع 0 عشرَ 


فِي كَوَنِ الطردٍ شَرْطًا في العِلّة 


اغْلَمْ" أن العُلَمَاءَ الحُتَلَهُوا فِي ذَلِكَ: 
* َذَّهَبَ الأَكْتّرُونَ ِلَى أنه شَرْط ني العِلّة". وَذَلِكَ أَنْ يُوجَدَ الحُكْمُ 3 
ُجُومًا في كُلْ مَْضِهء كَرَهم كل ما ا 6 
الإشتاد وَنَصبٍ كَُّ مَفَعُول وَقَعَ فَضْلَة لوجود عل 0] وُقوع الفعْلٍ عليه 
ذلك" جم كل ما دَحَلَ عَلَيِْ حرف الجَرٌ لوْجُود عَامِلِك [ وَكَذَِكَ وجُودُ ا 
في كل مَادَحَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ الجَرْم لِوُجُودٍ عَامِِه 71. ؛ 
وَإِنّما وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الطَرْدُ شَرْطًا فِي لعل ها مناه لأنَّ العلّةَ النّحْويةَ كَالعِلَة 


جه 


رو شاع 


العَقليّ وَلَا خلاف أَنَ العلّةَ العقْليِّةَ لَاتَكُونُ | إلا مُطَردَة وَلَا يَجُورٌ أَنْ يَدْحلّا 
النَخْصِيصٌء فَكَدَلِكَ العِلَّهُ النَحْويَة. 

* وَذَهَبَ قَوْمٌ 1 أنَهُ لبْسَ بِشَرْطِ فَيَجُورُ أَنْ يَدْخْلَهَا النَخْصِيضُ29 وَذَلِكَ 
1 نما بْنِيَتْ ( قَطَام ) و( حَدَام ) و( سَكَابٍ ) لِإجيِمَاع نَلَاثِ عِلَلٍ 


() في (ع): و1 
(ب) ما بين الحاصرتين ساقط من ( ل )» واستُكمل من (ع )» ولعلّه سبق نظر من الناسخ. 


) الجريان ) أو ( الدوران ) أو ( الاستدلال ببيان العلة‎ ١ يدخل الطَّرِدُ والعكسٌ ضمن مبحث‎ )١( 
أن يوجد الحكمٌ عند‎ ١ أو( التأثير ) عند الأصوليين. وهما من مسالك العِلَّةِ عندهم. والمقصودٌ بهما‎ 
وجود الوصف [ وهو: الطرد ]. ويرتفع عند ارتفاعه [ وهو: العكس ] في صورةٍ واحدةٍ ». انظر: البحر‎ 
وما بعدها.‎ ١ 87 /0 المحيط فى أصول الفقه:‎ 

(1) نقل بعضه السبوطي في: الاقتراح: ص 765 للم 

(1) انظر هذا الخلاف مفصّلا في: التبصرة في أصول الفقه : ص 417 -414؛ واللمع: ص1117:515. 
(8) خصّم ح ابن جني بايا في جواز تخصيص العلة؛ وصرّحَ بأنّ هذا هو مذهبُ عموم البصريين: ويُعلّل 
ذلك بقوله: ؛ وذلك أنْها وإِنْ تقدّمت علل الفقهاء فإنّها أو أكثرها ! إنما تجري مجرى التخفيف والفرق» 
ولو تكلف متكلّفٌ نتضها لكان ذلك ممكدًا ». انظر: الخصائص: .١40 - 1١44/١‏ 


ويل 


الفصل السابع عشر 
تَمْنَعْ من" اصرف وَهِيَ: لِك وَالنَأنِيثُ» وَالعَدْلُ عَنْ ( قَاطِمةٍ) و( حَاذ 0 
و( سَاكِبَةٍ ). فَهذْهِ عله غَيْرُ مُطَردَةِ 23 وَذَّلِكَ لِأنَهُ قد يُوجَدُب ثَلَاثُ عِلَل 


- 


وَأَكْمَّرُ وَلَايَحِبُ البِنَاءُ ألا تَرَى أَنَّ ( أذْرَبِيجَانَ ) فِي هٍأَكْثَرٌ مِنْ ثَلَاثِ عِللِ!" 
وَمَعَّ هَذَا فَلَيِسَ بِمَْنِيٌ ا 

وَمِثْلُ أَنْ تَقُولَ: « إِنَّمَا أعْرِبَتِ الأَسْمَاء السّمَّةُ المُعْتَلَّةُ بِالحُرُو ف“ تَعْوِيضًاعَمًا 
مس رم ما 0 اذ 
دَحَلَهَا الحَذْفُ وَلَمْ تُعْرَبْ بِالحَرْفٍ )0". 

وَعِتْل أن يَقول: ؛ اليل عَلَى أن( حَانًا ) لس بحَْف أَنَهُيَدخْلَهُالحَذْفْه 
َكَل هالا دحَلَهُ الحَذفك1”” وَإِن لم يط في ( رُبّ كانه 2 ف وقد 
دَحَلَهُ الحَذْفُء فَقَانُوا فيه: (رُبَ ) بِالتَّخْفِيفِ 1,٠01‏ وَقَدَ قر بِهء كَالَ اللَهُتَعَالَى : 
مر الي سكير سن !لحف وَكََِكَ لم يَطرذ - أنيضا في 
( سَوْفَ )» لِقَوْلِهِمْ في ( سَوْفَ أفْعَلُ ): ( سَوْ أفْعَلُ ) بِحَذْفٍ المَاءِء إِلَى غَيْر ذَيكَ 
من الأمكتوهه )., 

قَانُوا: « وَِنّما كنا إن الطَّردَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي العِلََ وَيَجُورُ أَنْيَدْخْلَهَا النَخْصِيصٌ؛ 
َدَلِكَ أن مَذِهالِنّة ديل عَلَى الحُكْم بِجَعْلٍ جَاعِلِ قَصَارَتْ بِمَثِْلَةِ الاسم العام 
وَكُمَا يَجُورُ تَخْصِيصٌ الاسم العَامٌ فَكَذَلِكَ مَا كَانَ في مَعْنَاه. وَكَذَيِكَ" إِذَا جَارَ 


- 


(أ) غير موجودة في (ع ). (ب) في ( ع ): توجد. 
(ج) في (ع ): بالحرف. (د) الكلمة غير موجودة في (ع ). 
(ه) في (ع ): الأمثلة. (و) في (ع ): وكذا. 


(1) أَوصَلَها العُكبري في: اللّباب في علل البناء والإعراب: 0١‏ إلى خمس عِلَلِء هي: 
التعريفُ؛ والعٌُجمة والتأنيث. 0 والألفُ والنونٌ الزائدتان. 

(1)انظر: الإنصاف: /١‏ 80-17 

6) ذهب عمومٌ الكوقنين وآبو الئاس الميرّد من البصريين إلى أن( حاشا ) فعل. واستدلُوا على ذلك 
من ثلاثة أوجه. ورجّح المؤلّفُ مذهب سيبويه والبصريين في أنّها حرفٌ جر وليست فعلا. انظر تفصيل 
ذلك في: أسرار العربية: ص8١‏ - .١6١‏ 


1 الس يسيس سس الب المحقل 


النَمشّكُ بِالْعُمُوم المَخْصُوص", َكَذَلِكَ بالعِلَةٍ المَخْصْوصَةٍ وَيَخْرْحْ على [١0اط|‏ 
5 كنا الل اَي ند الب لعفي وجب لشم وَعَذه أمازة عليه فلا 
يُقَاسٌ' إِحْدَاهُمَا عَلَى اللأخرَى6»». 


وَهَذًا ليس بد بصَحيح! أمّا ل َولَهُمْ: « إن مَذِْ الله دَلِيلٌ ع عَلَى الحُكم فَهِيّ نهي 
ا قثوم »لا -. 


526 


آخر ها: نا ا لم حول الّْصِيص عَلَى الاشم كما لا نسم دخول 
لَخْصِيص عَلَى العلَة؛ لأَنَّ الَْظَ العام هُوَ تجرد عَنِ لقَرِيَة وليل التَخْصِيصء 
َإِذَا دَحَلَ النَخْضصِيصٌ عَلَى اللَفْظِ العام قد حَرَجَ عَنْ كَوْنْهِ عَامًا مُتَجَرداء وَلَايَكُونُ 
اماه عُمُومَ مَْصُوصًا بل يَكُونعَاًاي النّيءِ الذي هو متَتَارل له ألائرَى 
أنه َو وَرَدَ الاسْيثنَاءُ ٠١0‏ منصلا بأَنْ يَقَولَ: « افتلُوا المُمْرِكِينَ كَافَةث" إِلّا أهْلَ 
ارين إن ذلك لفطعَامٌ ص بل و لفط تاو ول المُشْركِينَ غير 
أَمْلٍ الكتاب. وَأَنتمْ م لا تعُولُونَ في العلَّة مل هَذاء بَل تَقُولُونَ إِنّها عله امه دَحَلَهَا 
السَخْصِيصٌ! 

- وَالوَجْهُ الثّاني: © أن لَا نْسَلَم أن الاسم يذ يَدْحْلُهُ النَخْصِيصٌ؛ لأَنَّ الاسم ما 
يدل عَلَى الحم بَوضْع الم داص في بَْض مَاتَنوَلهُكمْ يطل ديل صحيه: 
نهل يَخْرْحْ عَنْ كَوْنه مَوْضْوعًا لِلعُمُومِ عِنْدَ عَدَمِ النَخْصِيصٍ. 


وَلَبرَ " هَكَذًا الله ةُ المُسْتبَطة؛ لأنّ ليل صِحَيهَا مُتَوَقفه) عَلَى الحكم بهًا 
لسر اوتام جنار لدي ان بش اناه 


مل 


بطل كُوْنَا عله 
(أ) في (ع ): للخصوص. (ب) في (ع ): فإن. 

(ج-ج) في (ع ): أحدهما على الآخر. (د) الكلمة ساقطة من (ع). 

(ه) غير موجودة في (ع ). (و) غير موجودة في (ع). 

(ز) في (ع ): تتاول. (ح-ح) في (ع): أنا نسلم أن الاسم إنما يدل. 


(ط) في (ع ): فليس. (ى) الكلمة ساقطة من (ع). 


ناكول 


المصل السابع عشر 

- وَالوَجْهُ الثَالِتُ: أن النَخْصِيصٌ إِنّما يَكُونُ بإِرَادة المتَكلَم وَقَضدو [ذ) 
نه ني بوَنْرْ في نفس اللَْط وَبُوجدُ فيه فلم ينل ليل صِحُيو؛ دك 
ل ل 


ص 


وَوَضْعهًا فَلِذَلِكَ وَجَبَ 3 اشوا لاسي لفك 4 هما 


تود ٠‏ إن هذه العلة فليا ا ا كَالعِلَة 
لعفل » قُلْنَا: العِلهُ النَحويهُ وَإنْ لَمْ تكن مُو حِبَدٌ لِلْحُكْم بِدَاتِهًا إلا أنّها 
اوضق موب كما أن الل العفلية وجيت أَجريث سراق وك أ 


0 


[العلّة [#العناثة لايد خُزهًا النَخْصِيسُء كَكَدَلِكَ العله التشوية زوجي 


(أ) الكلمة ساقطة من ( م ). (ب) ساقطة من ( ل ). واستكملت من (ع). 


:37- 5١ص راجع كلام المؤلّف عن النقضي ( وجود العلة ولا حكم ) في: الإغراب:‎ )١( 


لسلا 


1 النص المحقق: 


المَضْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ 
في كون العكسشرطا فِي العلؤا” 


اغْلَمْ أَنَّ العُلّمَاءَ اُتَلَقُوا فِي ذَلِكٌ: 

* نَدَهَبَ الأَكَْرُونَ إلى أنَّهُ شَرْطٌ في العل؛ وَدَلِكَ أَنيُعْدَمَ الحْكْمٌ عِنْدَ عَدَمِهَا 
ولت لخر عد ترف ]9 الماول مدع * زعاو لق إلبوقطا و« المبرز سدم 
صب المَفْحُول عدم وُمُوع الفْل عَلَيْهِ لفْظَا و" تَقْدِيرًا. 

وَقَوْلَا: « لَمْظَا وَتَقْدِيرَا *«م ايَرَارٌ مِنْ”© قَوْلِهِمْ: ( إن اللَهُ أَفْكَتيِي مِنْ 
لان »» و( انرا اَقَى اللّه »» فَإنَهُ وَِنْ كَانَ إسْنَادُ الفِعْلٍ إِلَى القَاعِلٍ وَوْفُوعٌ الفِعْلٍ 
عَلَى المَفْعُولٍ قَد عُدِمَا لَمْظَ إلا 
الل أمْكَتَِي [4١٠ظ]‏ مِنْ فُلَانٍ ): ( إِنْ [ أَمكتتِي ]© الها أَمْكَتبِي مِنْ فُلّانِ )» 
َحُذْفَ الفِْلٌ الأَوّلُ لَمْظَاء وَجْعِلَ التَانِي تَفْسِيرًا لَكُ وَعَلَى هَذَا التَقْدِير قَوْلّهُ 
تَعَالَى: «وَإِنَ أحَد ين المُذركيت أسْسَجَارَكَ مَأجِرْهُ © 1 التوبة: ]؛ أَيْ: وَإِنِ اسْتَجَارَكَ 
أَحَدٌ مِنَ المُمْرِكِينَ اسْتجَارَك"2 فَحذْفَ الأوّلُء وجعِلَ الثَّانِي تَفْسِيرًا [ له ]0. 


واللشريز في تزلينة: لا لّقَى الله »: ( رَحِمَ الله امرَأ )» فذق الفخل لَنْظًَا 


- 


نه قل وجرَ]0" ر تَقَدِيرًا؛ لأن التَقَدِيرٌ فِي قَوْلِهمّ: ( إن 


(أ) ساقطة من ( ل )؛ واستكملت من (ع). (ب) في (ع ): عند عدم. 

(ج) في ( ل ): أو. والمثبت من (ع )؛ وهو الصواب. 

(د) في ( ل ): أو. والمثبت من (ع )؛ وهو الصواب. 

(ه) في (ع ): تقديرًا. (و) بعدها في (ع ): نحو. 

(ز) في (ع ): وجد. (ح) في ( ل ): مكنّني. والمنبت من (ع ). 
(ط) بعدها في ( ل ) زيادة: يمِن. (ى) ساقطة من ( ل )؛ واستكملت من (ع ). 


(1) نقله السيوطيٌ بنوع يمن التصرّف وحذفٍ للشواهد. في: الاقتراح: ص71 - /01. 
() انظر كلام النحاة في جواز إضمار الفاعل بعد حروف الجزاف في: الكتاب: /١‏ 8-554 
وشرح المُفصّل لابن يعيش: 4١/١‏ -87. 


1 


لدَلَالَِ َال عليه َالْمِمْلُ ما هُنَا هنا وَإِنْ عدم لفْظًَا فُقَدْ وَجد تقديرًا؛ فلهذا المغى 
٠ : 2‏ لَمْظا'' وَتَقْد 3 


َنْعَاجت يعون التغال ؛ شَرْطَا في ال ولك لِنَ هذه الله شه 
بِالعِلَة العَقْلِئّةَ وَالْعَكْسُ شَرْطٌ فى العلّة المَثْلئَةَ َكَذَلِكَ ما كَانَّ مُقَيهًا بها 


لو" 


* وَذَّهَبَ بعد بَعْضُهُمْ إِلَى أ أنّ العَكْس لَيْسَ بشَرْطٍ في العِلَِ وَمَعْنَى عَدَمِ العَكْس أنه 
تاشكم ولد نوها ورك رما اعت را نش لحار 11 جد 


َصْبُْ الظَفٍ إِذَا وك حبَرًا عن اعد َخو: ريْدٌأماَكَ 2 من أنه مَنْضصُوبٌ 
فِعْلٍ مَخْذُوفٍ غَيْرٍمَطْلُوب وَلَام ا 0 
ل د وَتَمَدَيرٌ اعلى ما كان عله 14[ 9 بك 000 


- 
5 
2 5-0 


عم كُوا فِي الدَكَالَة عَلَى أن العَحْسٌ لَيْسَ د بشَرطٍ في الع نهذ الل َيه 
2121111 ابل ده 


عَلَى عدم [١٠١ظا‏ الحُكُم إن وُجُودالعَالَم يَدُلُ عَلَى وجُودٍ الصا 0 يدل عط 


ع هه 


02 


(أ) الكلمة ساقطة من (ع ). (ب) في (ع ): يمن قبل. 


)١(‏ انظر كلامٌ المبرّد في هذه المسألة؛ في باب ( ما تحتمل حرف الجزاء ه من الفصل بينها وبين ما عملت 
ات | المت 0 4ل 

المؤلّف انطلقوا ب من الحافهم اهل لحوية بلع العقلة ين حي الإيجاب: ومو تركب الحكم عليه 
وجودًا وعدمًا . وأمّا الذين لم يشترطوهما في العلّة فإنما جنحوا بالعلة النحوية إلى العلة الشرعية أو 
الفقهية. وهي عندهم معرّفاتٌ وأَمَاراتٌ غيرٌ مؤثّرة؛ إذ المؤثُر هو الله تعالى. . راجع: الخصائص: ١18/١‏ 
وأ بن الأنباري وجهوده ف في النحو : ص144١.‏ 

(؟) ناقسّ المؤلّف في: الإنصاف: 740/١‏ -5407, مسألة عامل النصب في الظرف الواقم خبرّاء 
وانتصرٌ فيها لمذهب البصري بين القائل بانتصاب الظرف بفعل مقدّر والتقدير فيه : ( زِيدٌ استقرٌ أمامك ). 


٠ النصٌ المحفَق‎ ١4 
درل العَالّم العِلْمُ ِالصّانِع وَالعِل”' ِالصَانِع ية وَجَودٍ العَالّم وَالعَالَمُ لَنْ‎ 


يتَصَوَرَ ور جه عَنْ أن يكو موا في الوَفتٍ الذي كَانَ موا فيك ولو تُصُور 
عَدَمُهُ 0 دلُو وَهُوَ الِلمُ بالصّانِع. َإِذَا كَانَ ذَلِكَ شَرْطًَا في الدَلِيلٍ العَقلِيٌ 


#طي عد مي 


فكذلك ها 


(أ) في (ع ): فالعلم. 


حححي اطينل 


المصل التتاسع عشر 


المَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ 
فِيٍ [ جواز ]* تعليل الحكم بِعلتَيْن قَصاعِدَاه 


اعْلَمْ أنَّ العُلَمَاءَ اخْتَلَهُوا فِي ذَّلِكٌ: 
»َدعَب قَوْمٌ11١ام)‏ إلى أَنَّهُلَايَجُور | أن مَذِهِ العِلّةَ مَُبَّهَة بالْعِلّ المَقْلِيَق 
وَالْعِنَّةُ العَقَلِيِّةُ لَايَئْبتُ ا تكن كه ابعل واكقق 126 لقا عان كلها نه 


و ءهةور* 


* وَدَبَ قوم إلى أنه جور أن َل" بلسي قَصَاعِد(" وَدَلِكَ ِل أن َل 
ار ل من الفِعْلٍ بعلّل»: 

- كَالأولى أَنْ ‏ تَقولٌ: الدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يُسَكَّنُ لَهُ ام الفغل إِذًا انَصَلَ به 
قوير العافلء تفز( قولف ) لز له يكذ ل عله خرية وول لماك له 
اا 

2 والناقكة أن تفوك؟ الذدر علي ِكَ أن الإعْرَاب مدهي الحَمْسَةٍ اَمِل 
ا 


واه 


لكأن 


(أ) الكلمة ساقطة من ( ل )» واستّكملت من (ع ). 


(١)انظر‏ : اللمع امن ا الاوشرح اللو: م . وقد خالف الأنباريٌ جمهورٌ الأصوليين م من الممهاء 
في هذه المسألة؛ وعِلَةُ الخلاف هو اختلاف منظورهم للعلة» فبينما هي عندهم علةٌ فقهية غير موجبة ولا 
مؤثرة بذاتهاء يراها الأنباري بعد الوضع كالعِلَةِ العقلية الموجبة؛ ومن نّم لا يجوز عنده أن يُعثّلَ الحكمٌ 
التحري إلا بعلة راحدة 

)١(‏ أي: الأحكام. 

(*) ذهب ابن جني إلى جواز ذلك؛ ونصٌ عليه في موضْعَيْنٍ من كتابه» واستشهدّ على ذلك بأمثلةٍ 
عديدة. انظر: الخصائص: /١‏ ١٠٠01١4/14101ا180-3,‏ 

(4) اكتفى المؤلّف بذكر سَبْعِ من هذه العلل العشر في كتابّه: أسرار العربية: ص14 - 117؟ والإنصاف: 


وما - 81م 


النص المحفم 


١ 
وَاََُِ أَنْ تقُولَ: الدَِيلُ عَلَى ذَلِكَ انّصَالُ نَاءِ النَّأَنِيثِ بالفغلٍ ذا كَانَ‎ - 


اي 


[ القَاعِلُ ] مُوَّنَنا »؛لحو: : (قَامَتْ هِنْدٌ). 
- وَالوَّابِعَةٌ أن تقُولٌ: الدَِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَْلهُمْ في النَسَبٍ إلى ( كُنْت ): ( كني ). 
كقَوْلٍ الشّاعِرِ: [الطويل] 
نَأَصْبَحْتُ كُنْنّا وَأَنْسَبْتُ عَاحِنّا ‏ وَشَرٌ خِصَالٍ المَرْءِ: كُنْتُ وَعَاجِة9) 


52000 


- وَالحَامِسَة أن تقُولَ: الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلّهُ: ( حَبدَا ريد »» فَجَعَلُوا (حَبَدَا) 
مدأ وَهُوَ مُرَكّبٌ من فِغْل وَفَاعِلِ؛ وَ(رَيْدٌ ) هْوَ الحَبَراب. 

- وَالسَاِسَةٌأنتقُولَ: الدَّليلٌ عَلَى ذَلِكَ أنّهُمْفَانُوا: ا أحبذة. 

- وَالسَّابِمَةٌ أَنْ تَقُولَ: الدَِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ َالُوا: 111:1 ( رَيْدٌ ظَمَنْتُ 
َيِه »» فَأَلْمَوَا( ظَمَدْتٌ ) وَالإلَْاه إِنَمَايَكُونُ في المُفْرَدَاتٍ لا في الجُمَلِء فلو 
َمْيُمَرٌنُوا © الفخل وَالقَاعِلَ © بم كلِمَةوَاحِدَووَِلالَمَا جَارَ كاه  .‏ 

حوالنن أذ تقول اليل على ذلك أنقه الراى «اتقطق )ا تخقط): 
فَأَدَنُوا الا طَاءً لتَجَانْسِ الصَّادٍ فِي الإطْبَاقِ» وَهَذَا َال إِنمايَكُونُ ني ما كَانَ 
مِنْ كَلِمَةِ وَاحِدَة لامِن كَلِمَنَيْنِ. 

وَالَاييْقَ تقول الذليل عل ولك أنه يَجُورُ العَطفُ عَلَى الضّمِير المَرفُوع 
(أ) في (ل): الفعل. والمثبت من (ع )؛ وهو الصواب. 
(ب) جاء فى الهامش الأيمن من ( ل ) ٠:‏ لعل هنا سقطًا : الأفعال ذلك على سبيل... أي الإخبار.. ». 


(ج-ج) في (ع ): الفاعل والمفعول . وهو خطأ محضٌ لم تستدركه ن١.‏ 
(د) غير موجودة في (ع). 


1 ) وردفي: سر صناعة الإعراب ( تحقيق: هنداوي‎ )١( 
وأساس البلاغة, مادة ( ك.ن.ت )؛ وأ سرار العربية: ص5 1» دون نسبة إلى أحد. ونسبّه السبيوطي في:‎ 
همع الهوامع : 057/6 إلى الأعشى. ولم أجده في ديوان الأعشى ميمون. والكنتيٌ: : الرجلٌ إذا شاحٌ»‎ 
كن في شبابي كذا وكذا ». . وعجن عجن الرجلٌ: إذا نهضً معتمدًا بيديه على الأرض‎ « 0 
رأيتُ رسول اللَّهِ يل يعجر في الصلاة أي : يعتمدٌ على يديه إذا‎ ١ :# من الكبر» ومنه حديتٌ ابن عمر‎ 
قامَ كما يفعل الذي يعجنٌ العجين.‎ 


١:١ 


العصل التاسع عشر 
الْمْمّصلٍء فَلَولَا أنه يَتََرَلْ مَنِْلَةَ الجُْءِ مِنَ الكَلمَة" وَإِلّا لمَا كَانَ مُمْمَيِعا. 

- وَالعَاشِرة أن تَقولَ: لديل عَلَى دَلِكَ قَوْلّهُمْ للوَاح: ازناا علي التنبية 
دن المَعْنَى: [7١1ظ]‏ قَففْ» قفف. قَالَ الله تَعَالَى :9 ليان عَهَمَ #[ق: م وَإِنْ 
كَانَ الخِطَّابٌ لِمَلّكِ وَاحِدِ وَهُوَ مَالِف حَازِنٌ الثَارِ ؛ لأنَّ اراد به: لقال لولم 
يََتَزَّلٍ الفِعْلُ وَالمَاعِلُ بِمَنِْلَةِ الكَلِمَةِ الوَاحِدَة وَإِلَالَمَا[ جا جَارَتْ # الكَْيِيَةٌ 


2 


وَتَمَسَّكُوا في الدَّلَالةِ عَلَى جوَازِ ذَلِكَ أن مَذِهِ العلهَ ليْسَتْ مُوجِبَة وَإِنّمَا هي 
أمارة ولاه عَلَى كمه وَكَمَا يَجُودٌ أن مَل علَى الحم نَع ين الأَمَاَاتٍ 
الات فَكَدَلِكَ يَجْورُ أن يسمَدلٌعَليبأْواعٍ نَ اللٍ. 

وناليم بصَحيح. وَقَوْلُهُم: « إن هَذِهِ العلةً َيْسَتْ مُوجِبَةَ وَإِنَّمَا هي أَمَارَةٌ 
وَدَلَالَةٌ 4 قُلْنَا قُلنَا: © ما المَعْتّى في قَوْلكُمْ : الث مُوجبة؟ 1151 إن عَيْتم 
أنّهَا َيِسَتْ مُوحِبةٌ كالعللٍ العَقَلِيةه كَالتحرٌكِ لا يلل إلا لَك وَالعَاليَةَ لَا 
ُعلَّلُ ِلَا بالل عسل وَإِن َم ها َي مُوَنوة بد اوضع عَلَى الإطلاقي. 
كا نْسَلُم َِنَّابَْدَ لضع بِمَنْلِ الل الَْيّةَ فَيَنْبَنِي أَنْ تَجْرِيَ مَجْرَاهًا. 


(ج-ج) في (ع): ما المَعْيِي بقولكم. 


الس ١‏ عه 0 


انر اجمسحجحج ع 


المَصل العِشْرُونَ 
. . 9 2 
فِي إِتْبَاتِ الحُكُم فِي مَحَل النْصٌ" 
بمَادًا يَتبْتُ: [ بالنّصٌ ]+ أَمْ بالعلّة؟”" 


اعْلّمْ" أن العٌلَمَاءَ الحتَلَهُوا فِي ذَلِكٌ: 

* َدَّمَبَ الأَكْتَرُونَ إلى أَنْهُ يَنْبْتُ العِلَة ةلا بالمّضٌ؛ لِأنّهُ لَوْ كَانَ نَاينَ الت لا 
العِلَّ لَأدَى ذَلِكَ إلى إِبْطَالٍ الإنحاق7, [*1ظ) وَسَدٌَ باب القِيّاس؛ بن التاق 
٠‏ ذل فرع على سل ب جاع فإ مدت اله الجامعة بَطل القياش. 
كان الع [مَقِسَا 01 مِنْ غير أَضلٍء وََلِكَ مُحال. ألا تَرَى أَنَا لَوْ قُلْنَا: إِنَ الهم 
وَالَصَبَ فِي تَحْو: :(صَرَبَ ريد عَمْرّ© )» بالئّصّ لَا بالعِلَة لبَطَلَ الإِلْحَاقُ بالمَاعِلٍ 


راع يي 


وَالمَفْعُولِء وَالقِيّاسٌ عَلَيْهِمَاء بي 

* وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلى أنهي َعْبْتُ في مَحَلَّ النَصّ بِالنَصء و ييْتَ في ما عَدَهُ 
العِلّه َك صوص لمعن العربء المَقبس عَلَّ بال اجام 
في حَوع يوا العركة: 

وَتَمَسَّكُوا ني الدَكالَةِ عَلَى ذَلِكَ أن النّسَّ مَقَطُوعٌ بوه وَالعِلَ يون و حال 


-ه ع ّم 


الحُكْم عَلَى المَفُطوع بو أوَْى )01١4[‏ مِنْ إِحَالَيِهِ علَى المَظنُونٍ. سر ايكون 


(أ) كذا في متن ( ل ). و(ع ). وفي الهامش الأيسر من ( ل ): النقل. 

(ب) في ( ل ): بالنقل. والمثبت من ( ع ). 

(ج) في ( ل ): مقتبسًا. والمنبت من (ع )؛ وهو الأنسبٌ في هذا المقام. 
(د) كُتبت في ( ل): عمروًا. (ه) في (ع ): المقبولة. 


)١(‏ انظر: اللمع: ص8١!؛‏ وشرح اللمع: 41/7 - 444. ولمزيد من التفصيل حول اختلاف 
الأصوليينء انظر: البحر المحبط في أصول الفقه: 0/ 4 .٠١9/-١٠١‏ 

(1) نقل السيوطيٌ الفصل كاملا في : الاقتراح: ص177؟ - 718. 

() أي: إبطال إلحاق الفرع المقيس بالأصل المقيس عليه؛ وفي هذا إبطالٌ للقياس. 


فسن كرون لح م ١‏ 
الحُكْمُ نَابنا بالنّسٌ وَالعِل؛ لَِنَّهُ يودي إِلَى أنْ يَكُونَ الحْكْمْ مَفْطُوعًا به مظلوناء 
وَكَوْنُ الشّيء”' مَمُطُوعًا ب مَظُْونَا في حَالٍ وَاحِدَةٍ مُحَالٌ!". 

هذا لَيْسَ بِصَحِبح؛ وَقَونُهُ: ١‏ إنَّ النّسَّ مَقْطُوعٌ به وَالعِلَةَ مَظنُونَةُ وإِحَالة 
كم عَلَى المفْطع به أزلى من لحا َلَى المَطون » إِلَى آخرٍ ما فزوا. قل 
الح ماوت ني وان 
الحُكمء فتن فم على الشخم!”' يلام العّبء وَنَظئ أن لهي الي دَعَتٍ 
الوَاذِ ضِعَ إلى الحكم؛ َالظّهُ لم يَرْجِعْ إِلَى مَا يَرْجِمْ إِلَيْهِ القَطْمٌ بَل هُمَا مُتَغَاِرَان 


> ممه 


© فلا تناو قض بِيِنْهُمًَا ©“ [114ظ). 


د ا 


(أ) بعدها في (ع ) زيادة الواحد. حكني ا : الحاكم. 
(ج-ج) جاءت في ن!: فلا منافاة . وأعجبُ من عدول المحقق عن قراءة الاصل! 


)١(‏ أي: لما بينَ القطع والظنْ في الحكم الواحد يمن التضاد. 


0 . 
النض المحقق" 


1١55 


المَصل الحَادِي وَالعِشْرُونَ 
فِي إِبْرَازِ الإحَالَةِ وَالمُنَاسَبَةٍ عِنْدَ المطَالَبَةِ'" 


1 0 لك الخاعاء | كوه 2 

اعلم”" ان العلمَاءَ اختلفوا في ذلك: 
مايا أ مهاو 2 26و فيدر راقن انام لاف 0 ل نه امم 

* نَذَمَبَ قَوْمٌ إِلَى أنَهُ لا يَجبٌ إِبْرَارُ الِخَالَة وَذْلِكَ مثل أن يدل على جْوَازٍ 
تب دو اتن ول عر 3 او وله 1 من 022 ا 
تَقَدِيم خَبّرِ ( كَانَ ) عَلَيْهَا قيقول: « فِعْل مُتَصَرّفء فَجَارَ تَقَدِيمُه عليهَا قِيَاسَا على 
5 9 ا 00 0006 0 
سَائِر الأفعَالٍ المُتَصَرّفَةِ 7" فَيُطَالِبهُ بَوَجْهِ الإخالة وَالمْنَاسَبَة. 


وتامشكوارق الدلالة على أنه لذيعت ا 
5 - و 3 لسغي يا 


حب | 
ركان فََايبقَىعَلَْ ايان يوَجه ارط وَهَُ الإحالة و عن اميد لان 
الوط بل يَحِبُ عَلَى المُغْترض بي نُعَدَم الإخَالة الي حِيَ ارط (15درآ وَل 


1 أن 0 الأَسْعَلب) كل أن يَسْيَقلٌ ِالمُنَاظرَةٍ وَحَْدَه وَأنْ يورد دَ الأَسِْلَة 


ع8 مووس 4 
وَيُجِيبَ عَلَيْهَاء وَذَلِكَ كَّ لا يجوز. 
أ 


* وَذَهَبَ آحَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِبْرَارُ الإحَالَة وَتَمَسَّكُوا في الدَلَالةِ عَلَى 
م َالة بأنَ ِل إِنّمَا بحُن ليل ذا ربط به الشك تعلق ب 
رتك ايكذ لتعلقا بيرزةاناذ وخ الإخالويولا ني فِي ذَلِكٌ بِمَا يَنطَلِقُ عَلَيْه 
القتَاسش هن غير بَيَانِ ولا ازنباط: 


(أ) في (ع ): المشروط. (ب) وُسمت في النسختين. وما بعدها: الأسولة. 
(ج) في (ع ): يكتفى. 


(1) أي: إبرارٌ الإخالة والمناسبة بين الأصل ( المقيس عليه )؛ والفرع ( المقيس ). ويُعبّر عنها عند 

الأصوليين بمصطلحات شتىء مثل: ( الاستدلال )؛ و( المصلحة ), و( رعاية المقاصد ). انظر ذلك 
في: البحر المحيط في أصول الفقه: ٠١7/5‏ وما بعدها. 

(؟) لخّص السيوطيٌ الفصلٌ ضمن حديئه عن مسالك العلة في : الاقتراح: ول 

(6) لم يُعلم خلافٌ بين التّحاة حول جواز تقديم خبر ( كان ) عليهاء وإنما كان خلاُهم في جواز تقديم 

خبر ( ليس ) غير المتصرف عليها . وقد أورد المؤلُّ هذا الخلاف في: الإنصاف: /١‏ 154-1590 


الفصل الحادي والعشرون هع ١‏ 

سه هع وهس 2 1 5 2 00 34 و2 سه وساء 

وَهَذَا لَيْسَ بصجيح. وَقَوْلّهُمْ: إِنّه « إِنمَا يَكُونْ دَلِيلًا إِذَا ارْتَبَط به الحكم. 
م 


مر جا 1 ور و ري ا 0 ل 20707 وه 2 ق 2 
وَتَعلَقَ به 4 فَتَقُولُ: الازيِاطً مَوْجُودُ؛ فَإِنَهُ قَدْ صُرّحَ بالحُكم. فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ ما 


5-8 


لع ال 0000 اع ا 20 2 ع بر 0 5-57 
[ قَدْ قَامَتْ ]” عَلَيْه البِتّتَةُ بَعْدَ الدَّعْوَى. فَأَمًا المُطَّالَبَهَ [٠١١ظ]‏ بِوَّجهِ الإخالَة 
وَالمُنَاسَبَة قِمَِْلِ إِيَاَةٍ عَدَاٍَ الشهُود فلا يَحِبُ ذَلِكَ عَلَى المُذّعِي وَلكِنْ عَلَى 


ك# م ١‏ 2 ال لون > مد 205 3 3م داه 0 
الخَضْم أَنْ يَقْدَحَ فِي الشّهُودِء فَكَدَِكَ لَيْسَ عَلَى المُسْتَدلٌ إِبْرَارُ الإِحَالَةء وَِنّمَا عَلَى 
مضا 

عله #4 عله 
ل الخئنة 


(أ) في ( ل ): قدمت. والمثبت من ( ع ). 


1 عب ا ا 
00 ف اش الالو 0ك 
المصل الثاني وَالعشررون 
فِي الأضل الّذِي يُرَدُ إِلَيْهِ 
الفَرْعُ ذا كَانَ مُحْكَلَهَا فيو" 


ا هوام 


م 00 0 ونمو 000 
اغْلمْ”" أن العَلمَاءَ اختلفوا فِي ذَلِك: 
#2 


» كَدَعبَ قوم إلى أنه جار وَوَلِكَ أن تقول على 1ذ 5/3 يلملس 


فقول : عرد سوير ب ال رع ادي و ا ) ني 
التّدَاءِ فَإِنَ إِعْمَالَ (, الى اللذاء ختية فيو كيو ين كال 0 الاول 3,] 


0 - 


و «فِعْلٌ مُقَدٌ مقدر بَعَدَ(يا))20". 


0000 


ُوا في الدَلائعََى جوَاِذَِكَ [ ب ] أن الأضْل المُخْتَلّفَ فيه إِذَا قَامَ 
مك بمَنِْلَة المَُفقٍ عَلَيْه. 


ودعب قوم إلى أن اجون وَتمشَكُوا فيا دَلَالَةِ عَلَى أنه لا يَجُورُ أنه لَوْ جَارَ 
الِيَاسُ عَلَى المُخْتَلَفٍ فيه لَأَدَى ذَلِكَ إِلَى مُحَالٍ ؛ وَذَلِكَ لِأَنْ المُخْتَلف فيه فرع 


0000 


لِغَيْ َكيف يَكُونُ أَضْلاء وَالمَرْعُ ضِدٌ الأضل؟!». 
وَهَذَالَيْسَ بصّحِيح أن المشاألة بَجُورٌ أن تَكُونَ فرْعَا لِسَيء و أضلا لشيء ءِ آخرّ؛ 
إن إن اشم القَاعِلٍ م على [ الف ]' في العَمَلِ. وَأضْلٌ لِلصّمَةٍ المُشَبََةٍ باشم 


(أ) في ( ل ): الاسم. والمثبت من (ع )؛ وهو الصواب. 


.478-457/7 714؛ وشرحه:‎ 27١7 انظر ذلك عند الشيرازي في: اللمع: ص‎ )١( 

)١(‏ نقل السيوطيٌ الفصلّ بتمامه في: الاقتراح: ص 147 - 48 1 غير أنه قدَّم فيه الأمثلة وأخرّ. 

(") انظر هذا الخلاف في: أسرار العربية: ص155 -177؛ والإنصاف: 0715/١‏ 5317. 

(1) نص الأنباري على ذلك في غير موضع من كتابيّه: | ا . والعلهٌ في ذلك أنه 
يجري على الفعل الذي هو بمعناه في حركاته وسكونه. انظر: أ سرار العربية: ص4" .لاة. 4١1١١94٠١‏ 
والإنصاف: 69/١‏ 376 24650/57450147 


المصل الثاني والعشرون سيب ١‏ 


القَاعِلٍ". وَكََلِكَ ( لات ) فزع علَى (ا): و( ا ) قرم ا١٠اطا‏ عَلَى ( ليس )» 
قَ(لا ) أَضصْلُ ل (لَاتَ ». وَمَرْعٌ ل ( لَيْسَ )0". وََا تافص فِي ذَلِكَ؛ وَإِنْما يمَعُ 
التنَاقُضُ أَنْ يَكُونَ فَرْعًا مِنَ الوَّجْهِ الَّذِي يَكُونُ أضلاء وَأْمَا مِنْ وَجْهَيْنِ مُخْتَلِميْنِ فلا 


مه 


تَنَاقص فِي ذَلِكٌ. 


)١(‏ الضّغة المشبّهة باسم الفاعل هي كل صفةٍ لم تجر على فعلهاء وإنما هي مشبَهة باسم الفاعل بالتذكير 
والتأنيث والثنية والجمع؛ وإنما بعدت عن الفعل لأنّها ل تجري عليه في حركايه وسكويه. . انظر: البديع 
في علم العربية: 0--015؛ وشرح المفصل لابن يعيش حال 

0 رن لات عر عاط رلا ) للكويها ساءن مقررة خرف قافا زر على 3و 
المجردة عنها. وأنّا كونٌ ( لا ) فرعًا على ( ليس )؛ فلمشابهتها إيّاها في النفي والجمود. انظر: فيض 


نشر الانشراح: ؟/ 4737. 


لم١‏ ص07 7بابا ب ب70بب707الُْلْ9ة9ة920ة2شة9شلتللدش؟١‏ :1 الل 002110 


الفصل الثالليث وَالعِشْرٌونَ 
فِي إِلْحاق الصف بالعلّةٍ مع عَدَمِ الإِخَالَة"' 


* اغْلّة'" أَنَّ العُلَمَاءَ ذَّهبُوا إلى أَنَّهُ لَا يَجُو الحة روا كلى الإطتو وقوه 
كاذك لدع تَفْض أو غير بَلْ هو حَْرٌ في اللّق لا يود تي 0 
0 إن نه زد علق تداد نرقلل )ابول إِنْما اَن 
لص لصَّرْفٍ لِأنّ ني 701 آخِرِهٍ أَلِفَ النَأَنِيثِ المَقَصُورَة رت أن و 
ا اذك ( الممطتووة) حدة 
نه لا أئَرَلَهُ في العِلَّ. لِأنَ لف التَأنِيثِ لَمْ تَسْتَحِقٌ أن تَكُونَ سيا مَاَِامِنَ الصَّرْفٍ 
لِكْرْنِهًا ا وَإنَّما كَانَتَ مَاعَةٌ لِلصَّدْفي2) لِكَوْنِهَا لكأ ا اذكه 


أن أبنت النَّأَنِيثِ المَمْدُودَةَ سَبَبٌ مَانِمٌ مِنَ الصَّرْفٍ كَالأَلِفٍ المَفْصُورَة وَإِنَّمَا 0 


30 


0 نَء بِخِلَانٍ النَّاءِ لِلزُومِهًا الكَلِمَةَ بِخِلَافِهَاء أَلَائَرَ ى أنه 
1 ار ل ). وَاخْبْلَى ) كَمَالَهُمْ ( طَلْحٌ )» و( طَلْحَةُ ». 
التقتر ‏ لعل له لاجر رُإِلْحَاقَهُ علق وَأَنَّهُ 1171ظ) حَشْوٌ فِيهَا؛ 
بأَنَهُ لا إِخَالَةه فيه وَلَا مُنَاسَبَتَ وَإِذَا كَانَ حَالِيًا عَنِ الإحَالَة وَالمُنَاسَبَةِ لّمْ يَكُنْ 
ديلا وَإِذَا يكن لالم يَجُرْ إِلْحَاقَةُ بالعِلق وَإِذَا ألْحِنٌ”" بها كَانَحَهْوًا فِيهًا. 
#وَدّهَبَ وم بَعْضْهُمْ إلى نهدا ِْرَِدَفْع انض لَمْيَكُْ حَشْوَافِي الل كر 
في الدّلالة عََى ذلك نا : ١‏ الأَوْصَافٌ فِي لعل م تَفْتَقِرٌ إلى شَيْمَيْن: أَحَدُهُمَا 


(أ) الككلمة غير موجودة في (ع). (ب) في (ع): يدل ... فيقول. 
(ج) في (ع): من الصرف. (د) في (ع): ليس. 
(ه) في (ع ) مصحُفة: إحالة. (و) في (ع ): لحق. 


(١)انظم‏ ذلك عند الشيرازي في: المعونة في الجدل: ص١٠‏ -١٠؛‏ والمل: في الجدل: 
لاه الال 
(") نقله السيوطيٌ مختصرًا في: الاقتراح: ص78 - 559. 


جب ه8١‏ 


الفصل الثالث والعشرون 
كك تش رك آي 2 أه ع« سو 175 عت ب سر رميس يتس كم 5ه ا 
أن يكون لها تَأبِيرٌء وَالثاِي أن يكون فِيهًا اخْيَرَازٌء كما لا يكون ما له سير 
25 اعون ع و 0 3 3 
حَسْوَاء فَكَذْلِكَ لا يَكُون مَافِيهِاحْجِرَارٌ حَشْرًا). 
وَهَذَا لَيْسَ يَصَحِبح؛ لأن مَا لَه تير فيه تَثِيرٌ [ وَاخْيْرَارٌ ]1 فلو جود الشرْطَيِنٍ 
ا 2 1 3 2 عدف ل ك0 21 022 عت وءع اث 
جعِلَ عله وَمَاذْكِرَ لِلاخْيّرَاز فَقَطْ [114و] فَقَدُ فقِدَ فِيه أَحَد الشْرْطَيْنء قلا يَعْتَد 


200: 


هم 
2 


(أ) في ( ل ): وحشو. والمثبت من (ع ). 


(1) يخالفُ المؤلّفُ هنا ابنَ جني الذي ذهب إلى جوازٍ زيادة الوصف غير المؤنّر في العلةٍ بضرب من 
الاحتياط. انظر ذلك مفضَّلًا في: الخصائصء ( باب في الزيادة في صفة العلَةِ لضرب من الاحتياط ): 
١و١‏ - لاو١.‏ 


النمٌ المحقمٌ : 


١6 


المَصْلْ الاب وَالعِهْرُونَ 
فِي ذِكْرٍ ما يَلْحَقُ بِالقِيّاسِ 
م وَيتَفْرّعْ عَلَيْهِ' من وُحُوهِ الاسْتَدْلال» 


أَنْوَاعَ الاسْتِدْكَالِ كَثِيرَة تَخْرُّحٌ عَنْ حَدٌَ الحَضْر”" وَأَنَا أَذكُرٌ ميك + 


شه أن لاسيذال ديعو بالطيبم: كوه بالاز. وَقَدْ يَكُونُ 
بالتكس >“ وَكَديَكُونُ بان العِلّ وَكَديَكُونُ بِالأضُولٍ. 


5-4 


* قَأمًا الاسيدلالَ بالنَّقْسِيمٍ فَيَكُونُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: 

- أَحَدُهُمَا: أن يَذكُرَ لأسا التي يَجُورُ أن تعلق الحكُم , ويا 
فيْطُلُ بِذَلِكَ د وَدَلِك مث أن تفول: ف ١‏ لَوْ جار دُحُولُ اللّام في حير 
(لَكِنَ) لم يَخْلَ إِمَا أن يكُونَ لام التَوْكِدٍ أو لَامَ القَسَم . بَطلَ أن يَكُونَ لام 
تيده أن لام التَكِدٍ نما شم مع ( إن ) لاَْاتِهِمَا في المختى. لِأَنَّ كُلّ 
وَاحدِ ينهم ِلنوَِيبِ وَأما ( لَكِنَ ) فَمُخَلِمة لها في المَعْنَى . وَبَطَ[ ل أَنْيَكُونَ لام 
الع أن لام القسَم ِنَم حَصْدَتْ َع (إنّ) أن( إِنَ) تَمَعُ في جَوَابٍ القَسَمء وَأ 
ك )تقكا تباي قووذ نطلل ان تكوه لهال ركيلف وطن ا سكون 


(أ-1) الجملة غير موجودة في (ع ). (ب-ب) غير موجود في (ع). 


)١(‏ اقتسس المؤلّف هذا الفصل بتمايه دون سوق الأمثلة؛ مِن: الملخص في الجدل. للشيرازي: 
صهل٠‏ - 450. 

(1) لخصٌ السيوطيٌ هذا الفصل والذي يليه ( الاستحسان ) في كتابه الخامس من: الاقتراح» تحت 
عنوان ( في أدلة شتى ): ص4/ا” - 590. 

إفية راجع الفرق بين الاستدلال المنطقي» والاستدلال الفقهي, والاستدلال النحوي؛ في: الأصول. 
دراسة إبستيمولوجية: ص50 -/317. 


١6١ 


الفصل الرابع والعشرون 
لَامَ القَسَمِء بَطَلّ أنْ يَجُورٌ دُحُولّهَ" فِي حَبَرٍ 0 َرِهَا )20. 

- والتانِي: 2 ججويعَ + الأقْسَامٍ تي يور أذ تعلق الشكم يه 
الي يتعلقُ به الحكْمٌ من جهيه فيح قَول. َذَلِكَ ِل أن يَقُولَ: 00 
َخْلُو نْب المُسْتَفْتى في الواجب» تخوٌ: ( قَامَ الَو إلا يدا » ما : 


اجساوا1 


١ 


م أن 


يَكُونَ 
ِالفِغْلٍ المُتَقَدّم تَقْويَةٍ ( إلا » وَإِمًا أن يَكُونَ ب ( إِلَّا )؛ أنه بِمَعْتَى: ( أَسْتَئْيي 5 
راان يكن رانب ةك ين ررة) و لة)»3! ل ده (إ 


َه 


0 


و ك# 2 0 


أن يدا يقم 

بَطَلَ أَنْيَكُونَ العَاملُ هُوَ (إِلّا ) بمَعْتَى: ( أَسْتَثْنِي ) وَذَلِكَ مِنْ أَربَعَةِ أَوؤجُو: 
الوَجْهُ الأول أنَهذَا يطل بَوْلِهِم: ( َم القَوْمْ عرزي »قن َب ( غَيْرَ) 
لد جر ع ل ب . بَطَل أن يَكُونَ 


22 


3 


تيده أن الشية لَايَمْمَلُ في تَفْسِه وَبَطلَ أنْ يَكُونَّ قر (إِلَا) لِأنّكَ 
ل » رَرَيْدِ )81191 وَهَذَا التَقدِيرُ يُقْسِدُ الْمَعْنَىء 
وَإِذَا كَانَ يُفْسِدٌ المَعْنَى وَجَبَ أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا. وإذاكال أذ نكر توما ميية: 
وَبَطَلَ أَنَيَكُونَ منْضُوبًا قير (إِلّا)» وَجَبَ أن يَكُونَ م 007 
وَالوَجْهُ التّاني: 94 لو كان العَامل هُوَ (إِلّا) بِمَعْنَى :َس سَتنني) لوجت 
النَضْبُ فِي الَف بمَعتى: أَسْتَئْنِي بي» كَمَا هُوّ فِي الإيجَاب”" 


(أ) في (ع ): دخول اللام. (ب) غير موجودة في (ع ). 
(ج-ج) في (ع): لو كان ( إلا ) هو العامل. 


)١(‏ هذا ما احتجٌ به جمهورٌ البصريين المانعين دخول اللام في خبر ( لكنّ )» وقد اعترض عليهم 
الكوفيون. بالنقل كما في قول الشاعر: 

وبالقياس القائل بأنَّ الاصل في ( لكنّ ): ( إن )؛ زيدت عليها ( لا ) و( الكاف )؛ فصارتا جميعًا حرقًا 
واحدًا. انظر ذلك مفضَّلًا في المسألة الخامسة والعشرين من: الإنصاف: .518-708/١‏ 

)١(‏ لا خلاف في جواز الرفع والجرٌ في النفي على البدل؛ نحو: ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ؛ وما مررتٌ باحدٍ 
إلازيد. 


النصٌ المحقق: 


١6 
سيوصضا ه 2ه ًَ و ِ - 0 ّ 5 2 ورلل‎ 
وَالوَجْهُ الثالث: أن هَذًَا يودي إِلَى إِعْمَالٍ مَعَانِي الْحُرُوفٍِء وَإِعْمَالُ مَعَانِي‎ - 
الحُرُوفٍ لا يَجُورُ ألا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: ( مَا رّيْدَا قائمًا )» عَلَى مَعْتى:‎ 
ََيتُ [ رَيْدَا قَائْمَا ]1 ) عَلَى إِعْمَالٍ مَعْنَى الحَرْفيٍء وَكَذَِكَ0؟' ها هُنًا.‎ ( 


- وَالوَجْهُ الرَابِعٌ: 2103 أَنّهُ لَوْ جَارٌ النَضْبُ بِتَقْدِيرٍ: ( أَسْتَنيِي ) لجَارٌ الرُُّ 
بتَقدِير: ( امْتَنَمَ )؛ لِإسْيِوَائِهِمًا فِي حُسْن التَقدِير. 

وَهَذَا القَوْلُ حُكِيّ عَنْ عَضّدٍ الدَوْلَة" وَقَدْ سَأَلَ أََا عَلِنَ المَارِسِيَّ» وَهُمَا في 
َيْدَا 6+ َال له عَضد الدولة: :8 وعد قَدزْت؛ امْتَنعَ رَيْدّء فَرَفَعْتَ؟ »» فَقَالَ لَّهُ 
أَبُو عَلِىّ: « هَذَا [ الذي ذكرئه لك ]© جَوَابٌ مَيْدَانِيٌ» وَإِذَا رَجَعْنَ“ ذَكَرْتُ لَك 


الجَوَابَ الصَّحِيحَ »0". 
00 001 0 0 2 ءِ 5 0 هآ 2 . 5 000 9 
وَيَطََ أَيِضًا أَنْ يَكُونَ العَاملُ فيه ( إِلّا )؛ لأنّها مُرَكّبَةٌ مِنْ (إِنَ) و( لا ) فَحْفْقَتْ 
3 0 ال 000 2د ١‏ لم ام 

( إن ) وَرُكُبَتْ مّمَ (/2"7)1 وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْن: 

(أ) ما بين الحاصرتين مثبت من ( ع ).؛ وبه يتضح المثال. 

(ب) في (ع): فكذلك. 

(ج) ما بين الحاصرتين ساقطة من ( ل )» والمثبت من (ع )» ويؤيده رواية المؤلّف للخبر نفسه في 

( أسرار العربية ). والإنصاف. 

(د) في (ع ): رجعتُ. 

)١(‏ أبو شجاع عضد الدولة فَنَاحْسْرُّو بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي. أحدٌ المتغلّبين على 

الحكم في عهد الدولة العنّاسية بالعراق. كان مع سعة ملكه نحويّاء أديبًا عالمّك مشتغلا بالكتب؛ فقصده 

جمهرةٌ من الشعراء والعلماء. منهم أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي ( ت//ا؟ه )؛ وله صنّفت كتابي: 

( الإيضاح ). و( التكملة ). نُوفُي ببغداد سئة "لالاه. انظر: يتيمة الدهر: 7 -104؛ وسير أعلام 

البلاء! 5097/1 -7301. 

1) أضاف المؤلّف وجهًا خامسًا في الردٌ على مذهب الكوفيين في أنَّ( إلا ) إذا قامت مقام ( أستثني ) 

فينبغي أن تعمل. وهو أنه إذا أعملنا ( إلا ) بمعنى ( أستثني ) كان الكلام جملتين وإذا أعملنا الفعل 

بتقوبة ( إلا ) كان الكلامُ جملةً واحدة. ومتى أمكن أن يكونّ الكلامُ جملةً واحدةٌ كان أؤلى من جَعْله 

جملتيْن من غير فائدةٍ. انظر ذلك في: أسرار العربية: ص4 ١4‏ - 174؛ والإنصاف: .574-171/١‏ 

(؟) هذا ما ذهب إليه الفرّاهُ وبعض الكوفيين في تركيب ( إلا ). انظر: الإنصاف: 574/١‏ - 518. 


المصل الرابع والعش ون مسب 2ت 1١6‏ 


- أَحَدُهُمًا: أن ( إن ) إذَا َفُفَتْ لا تغمل 1٠١1‏ لاعلى مذهب م١‏ ذهب إلى هذا 
المَوْلٍ. 

ا ا وه ماك 

وانوي اد الكزك ارك جرم حزق #روخر كل وابع يتهنا عن حكيه. 
وت تبت له بالزييي خكم لو يكن 1 لَهُ في حَالَةِ الإفرَادِ. 


و تل في( يق ىت أن اد و الزن باق على 


وام ره 


أَضْلِهِ وَعَمَلِهِ بَْدَ التَرْكِيبٍ كُمَا كَانَ واكبل التزكيب» تيصب مد 
ار (لا» زتفل عَلن 5( على ) فم يت كزة وك 2 وَ(حَنَّى ) 


تَخْرُجُ عَمًا دنه نه لِيْسَ بِمْرَكَبء وَإِنَمَا هْوَ حَرْفٌ وَاحِدٌ يَعْمَل بِتَأَويلٍ حَْقيْنِ 
ذذت ب تت عزف التي لم عونتب تلفت عد 
الجرلم مُعَوَهُمْ غير 1١10و‏ حاف (إلا) فنا مرَكبَة د عِنْدَهُ مِنْ (إِنَّ) وَ(لَا). 
وَهُمَا مَنْطُوقٌ بِهمَاء فَإِذَا اعْتّمِدَ عَلَى أَحَدِهِمَا بَطَلَ عَمَلْ الآخَر وَهْوَ مَنَطُوقٌ بي 
ا 


وَتَطلّ أنهًا أن يكو3"" تنك التكتى و الآن تاويلة:( إلا أن رين 1 0 


لأَنَّهُ لا يَخْلُو إِما أنْيَكُونَ المُوجِبُ لِلنَضْبٍ هُوَأنَّه لم يَفْعَل» أو( أَنَّ) فإنَ أَرَادَ 
المُوجِبَ لِلنَضب أَنَهُ لم يَفْعل فَمَبْطا بمَوْلِهِمْ: ( قَامَ رَيْدُ لا عَمْروٌ )"2 وَإِنَ 
0 ِهب علا ئها وجرا ني فدير اس فقا 


ايل ينكل فل ريه وق الخلا 
وَإِذابَطَلَ أَنْيَكُونَ العَاِمِلُ لِلنَّضْبِ (إِلّا)© يِمَعْتَى: لاس سْتَمْيِي ) أو لأنّها 


(أ) في (ع ): فيرفع. (ب) كذا في النسختين. وحرّفت في ن” إلى: هو. 
(ج) بعدها في (ع ): لأنها. 


5 
وَإِنْ أَرَادَ 


00 
ن يمدر 


)١(‏ أي: العامل. 

(1) كي هذا الرأي عن الكسائي. وقد تكمّلٌ الأنباري بالردُ عليه في: الإنصاف: /١‏ 116 بمثل ما ذَكرٌ هنا. 
(5) أي إِنَّ عَمْرَا في هذا المثال لم يفعل القيامَ ولم يُنصب. فلا يكون كوه لم يفعل عاملًا النصبٌ. 
الإنصاف: (556/١‏ الحاشية ). 


النصٌ المحقق: 


١ 

مُرَكبَةٌ [؟اظ] من ( إِنَّ) و( لا )» أو لذن التَقْدِيرَ ( إلا أنَ رَيْدَالَمْ يَهُمْ » وَجَبَ أن 
يَكُونَ العَاملُ لِنَضْب الفِعْلَ المتَقدُمَ ؛ بَقويَة (إلَّا) ». 

وما الاسْيِذْلَالُ بالأؤلى تَْوَأنْيْبَيْنَ في ي المّزِع المَعْنّى الَذِي 5-0 الحكم 

به 'في الأضلٍ زِيَادَةب؟؛ وَدَلِكَ مِثْل أَنْ يَدُلَّ عَلَى بِنَاءٍ أَسْمَاءٍ الإِشَارَةِ وّ( مَا ) 

اه نعل »امنا على أذ الام يا ا لقت عي عر تار يد 

وَإِذَا بد بْنِيّ الاسم لِتَضَمُّنِ مَعْنَى حَرْفٍ مَنْطُوقٍ به فَلن ُبْنَى أسْمَاءُ الإِشَارَ 01 َ) 


3 


التَعَجنَهُلِمَصَدُنِ مَْتَى حَرْفٍ غَيْر مَنُْوقٍ بوه كَانَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقٍ الأَوْلَى ». 

وَبيَانُ ذَلِكَ: هُو© أَنَّ الحَرْف إِذَا كَانَ منَطُوقًا به أَمْكَنَ أَنْ يُسْتَغْنَى به عَنٍ 1؟17,] 
الاشمء ألا تَرَى أَنَّهَمْرَة الاسام الِّي بنيّت: ( أَْنَ ) و( كيف ) و( مَتَى ) وما 
أَشْبَهَهَا لِتَصَمِيَا مَعْتَاهَاء قَدْ كَانَ يمن أآَنْ يَسْتَعْنِيَ”" بها عَنْهَا وَإنْ أقْضَى إِلَى تَكْرَارٍ 
الاسيَفهَام وأا إِذَالَمْيكْنِ الحَرْفُ مَنْطُونًا نه َايُمْكِنُ أن يَسْتَْنِيَ بو عَنٍ الاسم 
كاين الأخوال وَإِذَابنِي الاسم لِتَصَمِهِ مَعْنَى الحَرْفِء وَقِيَامِهِ مَقَامَهُ عَلَى طَرِيقٍ 


الجَوَانِ فلن يُْنَى لِذَلِكَ عَلَى طَرِيقٍ الوّجُوب كَانَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقٍ الأولَى”". 


ب موو > 


* وَأمَا الاسْيدْلَالُ بالعتكس” فَنَسْوٌ أن يَقُولَ: : ١لَوْ‏ كَانََضْبٌ الَّرفٍ فِي حَبَر 


- 
14 5 


الميْتَدأ بالخِلاني لَكَانَ يْبَغِي أَنْ حون الَأوّلُ مَنَصُويًا؛ لِأَنَ 3 8] الخلاف لا 
يكرد من داخف وَإنما كوو ون اتسين حار ان الحاكك اويا لصي وي 
النَّنِي لَكَانَ مُوجِبًا لِلنَسْبٍ فِي الأول وَلما لَمْ يَكُنٍ الأول م منَصُوْيًا ول على أن 


(أ-1) في (ع ): تَعلّق به الحكم. (ب) في (ع ): وزيادة. 
(ج) في (ع ): وهو. (د) هذا النوج من الاستدلال ساقط كلّه ين (ع ). 
)١(‏ أي: المتكلم. 


)١(‏ ذكرٌ المؤلف نحوًا من ذلك في ختام كلامه عن المعرفة والنكرة من كتابه: أ سرار العربية: ص7"8. 
5 أي: بالمخالفة. وهذا مذهبٌ الكوفيين في عامل النصب في الظرف الواقع خبرّا وعذّلوه بأل 
خبرٌ المبتدأ في المعنى هو المبتدأء فإنَّ قولك: ( زيدٌ قائمٌ فى السبق متسدان» لأن القائم هو زيد 
وبالعكس. فلما افترقا معنّى في نحو: ( زيدٌ أمائك ). نْصِبَّ الظرفٌ على الخلاف إيذانًا بالافتراق. انظر 
ذلك تفصيلا في المسألة التاسعة والعشرين من: الإنصاف: /١‏ 747-1148, 


١6ه‎ 


الفضل الرابع والعشرون 

الخِلّاف لَا يَكُونُ مُوجبًا ِنْب فِي الثاني ». 
0 ,2 2م 

* وَأمًا الاسَتَدْلال بان العِلَةِ فَمِنْ وَجْهَيْن: 


- أحَدُهُمَا: أن بُبَيْنَ عل الحُكم. وَيَسيِلَبوْجُووِهَا في مَوْضِع الخِلَافٍ ليُوجدَ 
بِهَا الحُكم. 
- وَالتّاني: أَنْيْجَيْنَ الل نَم يَسْتَدِلُ دعا نِي مَوْضِع الخِلاف لِيُعدمَ الحَكُم. 
1 الأول" فمئل أن يختر لز أل انم الفَاعِلٍ إِذَا كَانَ بِمَْنَى المَاضِيء 
فقول إنّما غولب ١‏ سْمٌ المَاعِلٍ فِي مَحَلّ الإجْمَاع 2 لِجَرَيَاِِ عَلَى الفعْلٍ في 
عركيه وَشكُونه © [ وَهَذَا جار عَلَى حَرَكَةٍ الفغْل وَسْكُونْهِ ]0 فَوَجَبَ 1,191 أن 
يَكُونَ عَامِلُة »00, 
قاكي نهوبفل أن منتزل م أنطل خكل '( أن ) التعمية هن اللملة 
يَقُولُ:١‏ إاطاعيات ريه بالمطره وتدعرم "٠‏ التخويب نو” ال ام 


* وَأَمَا الاسْتِذْلال الأصُولٍ فَمدْل أن يدل عَلَى إِبْطَالٍ مَذْهَبٍ من ذَهَبَ 


() في (ع): الأولى. (ب) في (ع ): عمل. 
(ج-ج) في ( ع ): لجريانه على حركة الفعل وسكونه. 
(د) ما بين الحاصرتين ساقط من ( ل ). واستّكمل من ( ع )» وبه يكتمل المعنى. 


)١(‏ الوجة أن يعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» نحو: هذا ضاربٌ زيدًا غدّاء ومُكْرمٌ 
خالدًا الساعة؛ لأنّه جارٍ على لفظٍ المضارع في حركاته وسكونه. وهو في معناه. أمّا إذا كان بمعنى 
الماضي فإنه لا يعمل؛ لعدم جريانه على على الفعل الذي هو بمعناه في حركاته وسكونه؛ ومن ثم لا يجوز 
أن تقول : هذا ضاربٌ زيدًا أمس. غير أن الكتسسائي أجازٌ إعماله» واستدلٌ في ما استدل به بقوله تعالى في 
سورة ( الكهف ): #8 وب بنسِط وَدَاعَيْهِ بالوصِيدٍ 1# الكهف: :4 ف( دراته)'منصوت د باسط ). 
ج52 الا رونا على الاسكاا نعل قافية لطر كدر العمل لين يفيض 10111 ارطع 
ابن عقيل: 1١/9‏ -/ا١1.‏ 

(5) أي: الشّبّه. 

() ووجه شبهها بالفعل عند الكوفيين أنّها على ثلاثة أحرف. كما أنَّ الفعل على ثلاثة أحرفء أنَّها 
مبيَةٌ على الفتح. كما أنه مبنيٌ على الفتح. انظر المسألة الرابعة والعشرين من: الإنصاف: -180/١‏ 


504 


٠.6 ,.‏ 
النصض المحضن: 


١5 
إِلَى أنَر رَفُمَ الفغل ل المُضَاوعٍ إنّما كَانَ لِسَلَامَتِهِ من العَوَامِلٍ النّاصِبَةٍ وَالجَازْمَة‎ 
ب 7 ذهب إِلَيْهِ يودي إِلَى خِلَانٍ الأصُول؛ لِأنَّهُ يُوَدّي إِلَى أَنْ يَكُونَ الرَفعْ‎ 
بَعْدَ النَضْبٍ َلجَْم؛ وَهَدَا نلَافُ الأسُول؛ لان الصُول تَدُُ عَلَى أن الَف َب‎ 
]ه٠051 التضب» أن الم نه الع لضب صنَهُ اموي وكا أن الال‎ 
افر كرك 1 م َل النَضب. وَكَذَلِكَ تَدُلُ الأضُولُ عَلَى أن الرَفعَ بل‎ 
الجَرْم؛ ؛ لِأنَ الرّفْحَ ني الأَصْلٍ مِنْ صِمَاتٍ الأسْمَائ وَالجَرْمَ مِنْ صِفَاتِ الأفْعَالٍ‎ 
.” وَكَمَا أَنَ رُيْبَةَ الأسْمَاء قَبْلَ رُنْبَةٍ الأفعَالِء فَكَذَلِكَ الرّْعْ قبل الجَزْم‎ 

إن قِبلَّ: َّهَبْ أن لهم مم" الأَسْمَاءِ قبل الجَزْم فِي الأَفْعَالِء قَلِمَ كلتم إنَ لوهم 
0 


50 
وجاك 


(1) في (ع): في. (ب-ب) في (ع ): تبعٌ للأصل. 


)١(‏ ذهب أكثرٌ الكوفيين إلى أن المضارعٌ يرتفعٌ لتعرّبه ين العوامل الناصبة والجازمة؛ وذهب الكسائي 
إلى أنه يرتة تفع بالحروف الزوائد في أوله؛ بينما ذهب البصريون ووافقهم المؤلّف. إلى أنه يرتفعٌ لقيايه 
ع إلا لطر فا لسارو الماك اريك والح عن : الإنصاف: ؟/١9٠600-080ه.‏ 


الفصل الخامس والعشرون /اه ١‏ 


القصْلُ الحَامِسٌ وَالصفْرُونَ 


11"ار] 


فِي الاسْتَحْسَان 


2 7 وه وسمو ا 
اغْلَمْ" أنّْ العُلمَاءَ الحُتَلهُوا في الأخْذٍ بِالاسْيَِحْسَانٍ: 
م و 5 و ب ءَء 
* فَذَهَبَ بَعْضهم [ إلى ]" أنه نه غَبِرٌ مأَحُوذٍ به لِمَا فِيه مِنَ النّحَكّم وَكَرْكٍ 


3 2 
ل صر اه م 


© وَّدَّمَبٌ ب بَعْضهُمْ إِلَى أَنَّهُ مأَحودْ يو". 

وَاخْتَلَهُوا فيه: 

* فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ١‏ هُوَ ترك ياس الأَصُولٍ لِدَليلٍ ». 

* وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: « هُوَ تَخْصِيصٌ العِلَّةِ 1. 

ل ل ل ا 


00 


3 فم الْلٍ المُضَارع لِسَلًا لِسَلَامَيِهِ ين العوَالٍ النَّاصِبَة ب وَالَجَازِمَة وَكَذَلِكَ - أَيْضًا- 
مَذْمَبُ مَن دمب إلى أن تقح بالزَائدِ في ولو إن [:5١ط]‏ - أَيضًا - مُخَالِفٌ لِقِيّاسِ 


ره مه 


الأصول؛ 0 مِنَ الفعْلٍ المُضَارع؛ إذ الفِل المُضَارعٌ مَا فِي أله ! إخدى 


(أ) الكلمة ساقطة من ( ل ): واستّكملت من (ع ). 
2 في (ع ) خطأ: ترك تخصيص. 


(1) أورد الشيرازيٌ عدةٌ تعريفات للاستحسان عند الشافعية والأحناف. منها: ‏ تخصيصٌ العلَّةَ بمعرّى 

يُوجب التخصيص ». و ١‏ القول بأقوى الدلِيَيْنِ ». انظر ذلك مفضّلًا في: التبصرة في أصول الفقه: 

58151و واللمع: : ص 03514 110؟؛ وشرح اللمع: 9174-9797 ْ 

(1) لخصه السيوطي في : الاقتراح: ص79 - 8814, 

(5) صرّحَ ابن جني في صدر حديئه عن الاستحسان بأل عله ضعيفةٌ غير مستحكمةء إلا أنَّ فيه ضربًا 
من الاتساع والتصرّف. وضربٌ على ذلك أمثلةً عديدةٌ لا يُّقاس عليها؛ لأنّها لم تستحكم علتها. انظر: 

.114 178/١ الخصائص:‎ 

(4) انظر الفصل السابق: ص90١.‏ 


النضّ المحقق: 


4 
لويد الأب وَإِذَا كان الرَاِدُ جا نه َالأصُولُ ل تَدُلٌ عَلَى أنَّ العاف يينت أن 
ال 

- وَمِنَالْ تَخْصِيص العِلَة: نَخْرٌ أن تَقُول: ‏ إِنّمَا جْوِعَتْ ( أَرْض ) بالوَاوٍ 
والتروه ككيز 5( أوشرن )دو قا وذ عذي قو قائت: يكذ الأطل أن قال 
في (أض ): (أَرْصَةٌ )» فَلمًا َذِدّتٍ الدَّهُ جُوعَتْ بالوَاوِ وَالنُونِ عوَضًا عَنْ نَاء 
النَأَنِيث المَحْذُوفَة ؟. ْ 


ماري كد و 3 ُنْمَقَضُ ب( سمْسٍ )001001 وَ(دَارٍ)» وَ(قَذْرِ)؛ 
قَإِنَ الأضل فيه: ( َه ل 
قاذ يقال ( كسمو )ول دار ون )ول فدر و5 

وَقَد قَدَمْنا الكَلَامَ عَلَى مُحَالَمَةِ الأُصُولِء وَالقَوْلَ عَم بتَخْصِيصٍ العلّةِ. 

»د وَأَئَا ثانا خكي عن بغضي] م أن الاشيخمان هو لاما يَنْتَحَسِنه الإنسان من غير 


دليل فَلَيِسَ عَلهِ تخويل. 


(1) ناقشٌ المؤلّف هذا الإشكال المتعلّق بجمع الاسم الذي آخره ناء التأنيث بالواو والنون. في المسألة 
الرابعة من: الإنصاف: 1١/١‏ -44. 


المصل السادس والعثر ون سسيست ١64‏ 


20 2 عن 5م جب 
الفصل السادس وَالعِسْرُونَ 
هْى المعارّضْؤده 


- 


اعْلَمْ 3 المُعَارَضَة أَنْ تُعَارضَ المُسْيَدِلٌ عل مبتَدَأَة. 
وَاخْتَلَفُ العُلَمَاءُ فِي مَبُولِهًا: 

* فَدَهَبَ الأكْبَرُونَ إِلَى تَبُولِهَد وَدَلِكَ مِثْلُ أنْ يَسْتَدِلُ مَنْ يَذْهِبُ إلى أنَّ 
إِعْمَالَ الفغل الْأَوَّلٍ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ [ظ] سَابقٌ عَلَى الفِعْلٍ الثاني وَهُرَّ صَالحٌ 
لِلْمَقلء فَكَانَ إِعْمَالَهُ أؤلى لقُوة المُبْتَدَْ وَالِعِنَايَةَ به 0 دمن ََتْ إلى أن 
إِعْمَالَ الفِعْلٍ الثاني أوْلّى: ١‏ هَذَا مُعَارَضُ؛ أن" الفِخْل الثَّنِي أَقْرَبٌ إِلَى الاشم 
مِنَ الفِعْل الأَوّلِء فَكَانَ ل كارا . 

ا ل ا ا ل ل 0 

| فِي الدَلَالةِ عَلَى فَبُولِهًا بأن الاغْيَرَاضٌ المَمَبُولٌ هُوَ الَذِي يُبَينْ به 
[ قَْدُ شَرْطٍ مِنْ شَرَائِطٍ العِلّ كَالنَعْضٍ الذي ي يبي بو قَوَاتُ الطّردء وعدم اتير 
ال صو وام 
فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ م 

* وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ 0 الهاغز نوكه دن الكقارشة تسد تنص 
الاْيَدْلالِ وَذَّلِكَ [1؟1و]ريبَة المَسَؤُولٍ ا السّائل؟ َإِنَّ السَّائِلٌ هَادِمُ والمعَارض 
بَاذِهِ والشَّخْصٌ الوَاحِدُ لَا يَكُونُ مَادِمابَاِيَا في حَالٍ وَاحِدَةِ. 


(أ) في (ع ): فإنّ. 

(ب) ما بين الحاصرتين ساقط من ( ل ).؛ واسثكمل من (ع ). 

)١(‏ هي وجة من وجوه الاعتراضات السبعة على الاستدلال بالقياس؛ وهي: فساد الاعتباره وفساد 
الوضع؛ والقول بالموجب. والمنع للعلة. والمطالبة بتصحيح العلة والنقضض. والمعارضة . وقد ذكرها 
المؤلُفٌ جميعًا ومثل لها بأمثلة؛ في الفصل التاسع من : الإغراب: ص 4ه - ؟1. 


النضٌ المحققٌ: 


لل 
هد لَنْسَ بِصَحِيح؛ ؛ لِأنَمِنْ حَّ السَاِلٍ أن يَخْترض" عَلَى العِلَةٍ ويَقَِهاء وَكد 
- دكا نا إن اليل غالع كنل عن معزفة ِ صَةٍ دَلِيل لَمْ يكُنْ عَليها تَْوِيلٌ. 


200 


موب أن يكن ميحيحة وله : 


١65١ 


الفصل السابع والعش, ون 1 
+ وه * 8 2 2 
الفصل السابع والعشرون 

فى معارضة النقا بالئقا 00 


اعْلَمْ أنه 0 جحينا: 
وَالترْجِيعْ يَكُونُ فِي شَيْنَيْنِ 
أَحَدُهُمَا الإِسْنَانُ وَالآخْرْ المَثْنُ: 

* فَأمًا التّرْجِيحُ في الإِسْنَادٍ فَأَنْ يَكُونَ [<15ظا رُوَاة أَحَدِجِمًا أكثرَ مِنْ رُوَةٍ 
الآحَرٍ عل مدقل أن يفول علي الطجوب ( 15© إذا كانت يمني 
( كَيْمَا)"" بم بقَوْلٍ الشّاعِر: [ البسيط ] 

الع رين كما نؤها نهدن 0 

نَيَقُولُ لَه المُعْتَرض: ل 


الرّفع وَلَمْ يَزْووا أَحَدٌ بالنَضْب غَيْرَ المُمَصَلِ ب ِن سَلَمَة!''» وَمَنْ رَوَاه بالرفع 


)١(‏ في (ع ): يرو. 


(1) ذكرّه المؤلّف بتمايه في النصف الأول من الفصل الثاني عشر ( في ترجيح الأدلة )» من كتايه: 
الإغراب: ص0 -77. ونقل له السيوطئٌ في المسألة الأولى من الكتاب السادس في: الاقتراح: 
ص519-75556. 

(1) نقلّ الأنباري هذا الخلافّ في المسألةٍ الواحدة والثمانين من كتابه ( الإنصاف ): مه - كوه 
فذكر مدهي الكوفيين والمبرد ين البصرين ف أن ( كما ) تأتي بمعنن '( كيما ) وينضبون عا يعدهاء 
ولا يمنعون جوارٌ الرفع بينما ذهب البصريون إلى أنّها لا تأتي بمعناهاء ولا يجوز نصبٌ ما بعدها بها. 
وانظره أيضًا في: مجالس ثعلب: ص1١١1‏ -178. 

إفيق البيثُ مطلع قصيدة لعديٌّ بن زيد العِبَادِيّ الجاهليٌ؛ يذكرٌ فيها مبدأ الخلت وشأنَ آدم ومعصيته. 
انظر: الديوان: ص0١‏ - , وفيه ( تُحَدُنُه ) بالرفع 

(5) أب بو طالب المفضّل بن سلمة بن عاصم الكوفي اللغوي . لقي ابن الأعرابيٌ وأخذٌ عنه. وتتلمذٌ لثعلب 
وابن السّكّيت . له من المصنّفات: ضياء القلوب في معاني القرآن, والبارع. والفاخر. والملاهي. ٠‏ توفي - 


النعي المحقق- 


ددلا 


دو رةه 
و 


أعلم ينه وَأحْمَظُء فَكَانَ الخد بروَايَة مَنْ رَوَى الرَّفمَ أَوْلَى مِنَّ الأحذٍ بِرِوَايّة مَنْ 
رَوَى اللعنت: 

* [وَأمَا]" التَرْجِبحُ في الممْنِ فَأَنْ يَكُونَ أَحَدُ الَفْلَيْنِ عَلَى وَفْقٍ لياس 
71 وَالآخَرُ عَلَى حلاف القيّاسء وَذَلِكَ ِكل أن يَمْدٍ كدل عل فال نات 
الحَذّفٍ مِنْ غَيْرِ بَدَلِ مِنْهَاء بقَوْلٍ الشَّاعِر: [ الطويل ] 

ألا أيْهَدَا الرََجِرِي أَحْصُرَ الوَعَى 2 وَأَنْأَمْهَد اهَل أَنْتَ مُخْلِدِي؟”" 

عاك 5 الوم 

تبقل له لطر الدَوَايَة: 

ا 7 ع | 1 

الرّفم؛ وَهْوَ عَلَى وَْقٍ القيّاسء فَكَانَ الأَخذٌ بِرِوَايَةِ الرّفْع لِمُوَاقَقَةٍ القِيّاس 

أن من روايّة التَضْبٍ لِمُخَالَعَةِ القِيّاس ا 


ل ف 


وَبَيَانْ أن إِعْمَالَ ( أَنْ ) الحَفِيفَةِ مَعْ م الْحَذْفٍ عَلَى غير + القِيّاسِ» أنها إِنَّمَا 
أَعْوِلتعَلَى اليه ب( أن الممَدَدةا لها تون يضدرية كه( أن ) اللقددة 


7 ع موه 7< و - 
مَصْدَرِيّة”. ألا تَرَى أُنّكَ تَقُولُ: ( عَحِبْتُ مِنْ أَنْ رَيْدَا قَائْهٌ )» فَيَكُونْ المعتى: 
(أ) في ( ل ): فأمًا. والتصويب من (ع). (ب) في (ع ): خلاف. 

(ج) في (ع ): عملت. (د) في ( ع ): مصدر. 


نحو 7ه وهو غير المفضل بن محمد بن يعلى الضَّبٌِّ (ت نحو١7١ه‏ ). صاحب الاختيارات. 
راجع ترجمته في: مراتب النحويين: ص»97؟ والفهرست للنديم: /١‏ 588/1 -.54؛ وتاريخ مدينة 
السلام: 165/16-/ا18. 

)١(‏ البيثتٌ من معلقة طَرّفة بن العبد. كما في الديوان: ص7؛ وفيه: ( أيهذا اللائمي ). وهو يمن شواهد 
سيبويه في ( الكتاب ): /44. قال الأعلم الشتتمري: « الشاهد في رفع ( أحضر ) لحذف الناصب 
وتعرّيه منه.. وقد يجوز النصبُ بإضمار ( أنْ ) ضرورةٌ وهو مذهب الكوفيين ». انظر: تحصيل عين 
الذهب: ص؛ 17. 
(؟) ذكرٌ الأنباريٌ الخلاف بين الكوفيين والبصريين في إعمال ( أَنْ ) المصدرية محذوفةً من غير بدل» 
في المسألة السابعة والسبعين من: الإنصاف: 559/5 - ,07١‏ وانتصر فيها لمذهب البصريين المانع 
لعملها في الفعل المضارع مع الحذف من غير بدل. 


0ط عَجِبْتٌ منْ يام زَيْدء وَتَقَول: ( عون ون أذ يلو زي0) فيكو الفم” 
عَجِْثُ مِنْ قيَام زّد. و أن ) العُشَدَّدةُ لا َعْمَلُ مَمَ الحَذْفِء ف ( أن ) الحَفِيفةُ أؤلى 


أن لَا تَعْمَلَ لِوَجْهَيْن: 
أَحَدُهُمًا: أَنَّ ( أَنَّ ) المُسَّدَدَةَ م ا ل 
أن الأضْلٌ أَقْوَى مِنَ المَزعء وَإِذَالَمْيَعْمَلٍ الأضل مَمَ | مع كَوْنْه أَقْوّى. فَلَذَنْ 


لَايَعْمَل المع 0 

وَالوّجَهٌ الثاني: 9 ) 90 ( المُسَدَّدَة من عَوَامِلٍ الأحتماف وَ أن ( الْحَفِيفَة من 
عَوَامِل الْأَفْمَالِ [ وَلَا لاف أَنَّ عَوَامِلَ الأَسْمَاءِ أَقوَى مِنْ عَرَامِلٍ الأفْعَالٍ ]2 
َإِدَالَْ ْمَل ( أَنَّ) المُشَدَدةُ َع الحَذْفٍ [110ر) وَهِيَ يَ أَفوَّىء فَلَأَنْ لَا تَعْمَلَ ( أَنْ ) 
الْحَفِيمَة مَعّ الحَذْفٍ وَهِيَ أَضعَفٌ كَانَ ذَلِكَ أ للك 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من ( ل )؛ ومثبتٌ من (ع ). 


077-577 /7 انظر ذلك أيضًا في: الإنصاف:‎ )١( 


بلحل سسسسسم 0 النص المحقى: 


المَصْلْ الثامِنُ وَالعِشْرُونَ 
فِي مُعَارَضَةٍ القِيّاس بالقِيّاس'" 


اعْلَمْ أن القِيَاسَيِْ إِذَا ََارَضًا أَحَْنَا بَِرْجَحِهماء وَهُوَ أنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُوافما 
نيل أرطي الل أ ري القتاسي. 

* تَأَما المُوَاَقَةمِنْ طَرِيقٍ الَقْلٍ فتَْرٌ مَا قَدَّمْنَاه من" القَضْلٍ الَّذِي مَبْلّم. 

* وما المُوَافَقةُ مِنْ طَرِيقٍ القيّاس فَهُرَِْلُ أنْ يَسْيَدِلُ عَلَى أنَّ ( إِنَّ ) © تعمل 
المسكاوي الاخم كرولا نشول في لخر الهم 6ط لأنّها مَِعٌ عَلَى الفِعْلٍ في 
لمَملِء مَصَعْفّتْ عَنْ درَجَيِهِ في الَمَلِء فََوِلَثْ ِي الاسم النُضبّه وَلمْتََْ عَلَى 
أ تشمل في لخر ارون رفي تر عايكا تالكر نيه بو تل !جره 

- نَيَقُولُ لَهُ المُمْتَرضٌُ: ١‏ هَدًا َايِدُ؛ لاله لس فِي كَلَام العربٍ عَاولُ يَمْمَلُ 
في الاسم النَضْب إلا ويَعْمَلُ الهم فَالقِيَاسُ يَقْتَضي أنه ْم احبر كما تَنْصِبُ 
الاسم 

تبان الك أناتهها كفت مُسَبَّه ِالمَفْعُولِء وَحَبّرَهَا مُشَبّهُبالقَاعِل؛ لأنّها مُسَبَهَةٌ 
بالفملٍ. ْ 

وَوَجْهُ النّبَهِبَيْنَهَا وَبَيْنَ الفِغلٍ مِنْ حَنْسَةٍ أ وجْه: 

أَحَدُهَا: أنها عَلَى ئَلَائَة أخْرُف, كَمَا أن الفِمل عَلَى كَلَانّة خرف 


(أ) في (ع ): في. (ب) في (ع ): قبله. 

لعكاني لع ا ا د 

)١(‏ ذكزه المؤلف بصورة مختصرة ذ في الفصل الثاني عشر ( في ترجيح الأدلة )؛ من كتابه : الإغراب: 
ص 18:77. ونقله مختصرًا السيوطيٌ في المسألة الرابعة من الكتاب السادس في: : الاقتراح: ص07 4 - 
04 


الفضل الثامن والمشرون مسسسسسس ب يس ىا 
- وَالثَانِي: نينا م نَها مَبِيِيَةُ عَلَى المَنْح؛ كَمَا أن الفْلَ [ الماضي ]"" مُبْنيٌّ 1651| على 


8. 


الفتح. 


7 


- وَالثَالِتُ: نا تَلْرَمُ الا.' سم كُمَا أن الفِعْل يَلْرّمُ الاشم. 

- وَالرَابِعٌ: أَنّها تَدْحَلُّهَاب تُونُ الوثَايَةِ نَحْو: ( إنِي ). كَمَا أن الفغْل تَدله نون 
الوقاية نَحْوٌ: ( أَكْرَمَنِي ). 

- وَالحَامِسٌ: أنّها في مَعْنَى الفغل؛ لِأَنّها يِمَعْنَى ( أكَدْتُ ). 

© فَإِذَا تَبَتَ هَذَا فَقَدْ صِرْنُمْ © إآ تَرْكٍ القِيّاسٍ وَمُخَامَةِ الأصُولٍ لِميْرِ فَائدََ 
وَذَلِكَ لا يَجُورٌ ». 

- وَإِنّما قُلْنَا” لِمَنْ ذهب إِلَى أَنّهَا تَعْمَلُ في الاشم النَضْبَء وََا تَعْمَلُ في الْخَبر 
الهم مَعْ ُو مُشَابَهَتِهًا للفِغْلٍ مِنْ هَذِهِ الأؤجُو مَا قَدَمْاهُ؛ لأنّهُ لا عَامِلَ يَمْمَلُ في 
الاسم التَضْب إِلَاوَيَعْمَلُ اله وَلَيْسَ “في الأسْمَاءِ مَنْصُوبٌإِلّا مَفعُولُ أو عام 
المَفْغُولٍ 2053 وَكَا يلاف أنه لا يُوجدُ مَفْمُول بمَيْرِ فاع مَك لا يوج 
مُشَبَهُ بِالمَمْعُولٍ بِغَيْرِ غير مُشَبَه مُشَبّه بالقاعلٍ. 

2 َه ٠.‏ . 3 - إن 686 .م - 1 م هم 5 3 هس 

دَلَ: ‏ قن كان كما رَعَمه هاا فوع الشقبّة الال م (إن) قي 
المَنضُوبٍ المُسَبّه ِالمَفْمُولِ؛ فَإِنَ رُنَْة القَاعِل قبل المَفْعُول؟ ». 

قُلنَا: ؛ الجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ: 

أَحَدُهُمًَا: أن عَمَلَ ( ( إن ) فَرْعٌ وَتَقْدِيمَ المَنضُوب عَلَى المَرفو ع قرع فَلرَمُوا 
المَرْعَ الفزعَ. 


(أ) ساقط من ( ل ). والمثبت من (ع ). (ب) في (ع ): دخلها. 
(ج-ج) في (ع): : فإذا ذهبتم إلى أنّها تعمل في الاسم النصبّ. ولا تعمل في الخبر الرفعَ مع قوة مشابهتها 
الفعلّ ين هذه الأوجه. ولا عامل يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل الرفع فقد صرتم. 


(د-د) في (ع ): إنه لا عامل يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل الرفع؛ لأنه ليس. 
(ه) في (ع): وكذلك. 


احلدل النص المحفق " 


وَالوَجَهُ الثاني: أن ( إِنَّ ) أَشْبَهّتِ الفِْلَ لَفْظًا وَمَعْنَى مِنَ الحَمْسَةِ الأَوْجي فلو 
هدم المَرْفُوعٌ فيا عَلَى المَنْصُوب 01١٠٠و‏ مَمَ قُوَةِ مُتَابهََِا للْفِعْلِء لَمْ يُعْلَمْ هَل هي 
فِعْل» أو حَرْفٌ أَشْبَه" الفغل؟ ». 

عا يا يا سات و7 اعون ماسو م 

يي ل ل ل ل 

58 'لناأفْعَاللَاتَتصَرْفْهوَهيَ نعم وَربنْسَ) وَ(عَسَى )و ليْسَ)» 
فل لعجب و خذ )4 فكانت لسر ذه الأفعال؛ قَلهَذَا وَجَبَ ها هنا 

دِيم لصوب الَْيهِبالُول عل فوع امي القَاعل 06. 


(أ) في (ع ): لشبه. (ب) في (ع ): وهو... لا يتصرف. 


(1) أمّا الذين ذهبوا إلى أنَّ إنَ ) وأخواتها لا ترفعٌ الخبرٌ فهم الكوفيون. بينما ذهب البصريونء ووافقهم 
المؤلّف. إلى أَنّها تعمل في الخبر الرفعّ؛ كما عملت في الاسم النصب. انظر هذا الخلاف في المسألة 
الثانية والعشرين من ( الإنصاف ): 11957/١‏ - 18486 


الفصل التاسع والعشرون /ا6 ١‏ 


الم لمَصْ التَّاِعٌ وَا لعِشُْرُونَ 
فِى استصحاب الحال”" 


اعْلَّه" أَنَ اسْتِضْحَابَ الحَالٍ مِنّ الأولَةِ المُعْتَبَرَق وَالمُرَادُ بهو: « ” اسْيَِضْحَابُ 
حَال الأأضل 06 مِثْلٌ 18:12ظ] اسْتِضْحَان حال الأصْل فِى الْأَسْمَاءِ وَهْرَ الإعْرّابُ 
اشح سْيِضْحَابٍ حَالٍ الأضل فِي الأفْعَالٍ وَهُوَ انا حَنّى يُوجَدَ في الأَسْمَاء مَا يُوجِبُ 
انا وَيُوجَدَ في الأفْعَالٍ ما يُوجِبٌ الإِعْرَابَ. 


قَمَاب يُوجِبُ البنَاء في الأَسْمَاءِ هُوَ شَبَهُ الحَرْفٍ أَوْ تَضَمُِّنُ مَعْنَى الحَرْفه فَصَبَهُ 
الحَرْفٍ في ْو ( الَّذِي » وَتَضَمُنُ مَعْنَى الحَرْفٍ في نَحْو ( كَيِفَ ). 

10 و 10 0 و« هر ل 5 مه و 

وَمَا يوجب الإعرَاب فِي الافعالٍ هو مضارّعة الاشم» في نحو: ( يذهب )» 
و( د يَكْتَبُ )20 وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكُ. 

ال التَمّكِ يِاسْتِضْحَابٍ الَالٍ في الاشم المُتَمَكُنِ أَنْ تَقُولَ: « الأَضْل فِي 


53 > ته سروه 


1223 10101 


(أ-أ) الكلام ساقط من (ع ). (ب» في (ع ): وما. 
(ج) بعدها في (ع ): ويركبٌ. 


)١(‏ ذهب الأصوليون إلى أنَّ استصحابٌ الحال ضربان: استصحاب حال العقل» وهو طرينٌ صحيحٌ 
ل ا ل ا د ل 
حكمٌ الإجماع في موضع الخلاف. واختلف في صكّيه والأخذٍ بى والأكثرون على عدم صحته 
وَحَدَيتُ الأنباريٌ هنا عن استصحاب حال العقلٍ» وإن لم يصرّخ بذلك. راجع: اللمع: ص48؟؛ 
وشرحه: : ؟/حمه - 499 وأورد الآراء المختلفة فيه؛ والمعونة في الجدل: ص 79؛ والملخص في 
الجدل: ص؛ .1١8-57١‏ 

(1) نقلٌ بعضّه السيوطي في صدر الكتاب الرابع من: الاقتراح: ص 4 /ا7. 

(") عرَّقَه في: الإغراب: ص" 4. بأنَّه: :0 إقاء حال اللفظ على ما يستحقّه في الاصل عند عدم دلي النقل 
عن الأصل ؛. وهو عند الأصوليين ليين: ؛ ملازمة حكم الاصل مَا لم يوجد مُغْيْر ؛ . انظر: البحر المحبط في 
أصول الفقه: /١‏ /ا. 


النصٌّ المحقق: 


١54 


دي 00 


لاس سم لَمْ يُشْبِهِ الحَرْفَ ردخ جنال نكا باوبا على أضزو في لزاب 3 


وَمِثَال النَّمَسّكِ بِاسْيِضْحَاب الحَالٍ فِي الفِعْلٍأَنْ رَ َقُولٌ في فل الأثر: ) الأضل 
في الأَفْعَالٍ البنَاء وَإِنَّمَا يُعْرَبُ ا مَا يشَابةُ الاسم وَهَذَا الفِغل لَمْ يُسَابِهِ الاسم 
فَكَانَ يَاقِيًا عَلَى أَضْلِهِ فِي اليَاء . 

وَاَتَعِطحَاتٌ الخال ين أضمتن اا َلِهَذَا لَايَجُورُ النّمشّكُ به [ مَا وحِدَ 

هُنَاكَ دَلِيلٌ"؛ ألا تَرَى أَنَّهُ ا يَجُورُ التَمَسّكُ بِهِ ]© فِي إِغْرَابٍ الاسم مَعَ وجُودٍ 
دَيِيل البنَاءِ مِنْ شّبَِّ الحَرْفِه أَوْ تَصَمّنِ مَعْنَّاةُ وَكَذَلِكَ لَا يَجُورٌ التَمَسّكُ [1ماظا به 


سس بير 


في بناءِ الفِعْلٍ مَعَ وُجُودِ دَلِيلٍ الإِعْرَابٍ مِنْ ‏ مُضَارَعَةٍ الاسم “!. وَعَلَى هذا قياس 
ماجاء ون هذا التجو 


(أ) في (ع ): تضمّن. (ب)في(ع) : شابة. 
(ج) ما بين الحاصرتين ساقط في ( ل )»؛ ومثبت ّ يمن (ع )؛ ولعلّه سبق نظر من الناسخ. 
(د-د) في (ع ): مضارعته الاسم. 


(1) قد يبدو ين أوَّل وهلةٍ أنَّ مه تعارضًا بين كلام الأنباريّ هذاء وما قرَّرَه في بداية الفصل من أنَّ 
الأنتصيحات )ين الأدلة المجيرة . لكنَّ الراجحّ أنَ الأنباريّ يرى صحَّةٌ هذا الدليل واعتبارّه وإن 
ضعف مقامُه بالنسبة للنقل والقياس. فقد أقرّ في الفصل الثاني أن أدلة النحو ثلاثة: نقل» وقياس» 
واستصحاب حال. وختمٌ الفصل العاشر في : الإغراب في جدل الإعراب : ص14. الذي عنونّه ب( في 
الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال)؛ بقوله: « فيبقى التمسّك باستصحاب الحال صحيحًا 0 
() انظر ذلك أيضًا في: الإغراب: ص78. 


المصل الثلاثون تك 


المَصْلُ التَّلانُونَ 
فى الاسْتِدْلال بِعَدّم الدّلِيل 
في الشَيْء عَلَى تيو" 


اعلَمْ أن هذا نما يكُون فِي مر ابت وَكمْيَْف ليله يل عَم الدَلل 
يه عَلَى تفي وَدَلِكَ مل أن يَسْيَِلَ عَلَى تفي سام الكلم أبعت وَكفْيا7 أن 
أنْوَاعَ الإِعْرَابِ 0 0 «لَوْ أنّ©) أَقْسَامَ م1 الكَلِم ا أن أَنْوَاءَ 
الإغْرَابٍ حَمْسَةٌ لكَانَ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلُ 21٠53‏ وَلَوْ كَانَ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلُ َعْرِفَ ذَلِكَ 
مَعَ كَْرَةِ البَحْثِ وَشِدٌ شِدَّةِ الشَخْص. قَلَمَا لم يعْرَفْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أنه َا دلِيلٌ» 0 
أن لاتَكُونَ أَْسَامُ الكَلِم أرْبعة وَلَا أنْوَاعُ الإِعْرَابٍ حََمْسَةَ ». 
وَكَدوْعَمَْضْهمْ نالفي لاعليل عله لما لديل على النيج. وَهَذَا لَيِسَ 
بِصَحِبح؛ لِأنّ الحم الي لَا يَكُونُ إلا عَنْ َلِيلٍ» د كَمَا أن الْحُكْمَ بالإنْبَاتٍ لا 


أ 


3 


ل 


وا يل »رحبب اليل على الج تكلات تس الات 
عَلَى النّافى. 

(أ) في (ع ): ممًا. (ب) في (ع ): أو نفي. 

(ج) في (ع ): كان. 

(د) في ( ل ): الكلام. وإنّما أنبت ما ورد في (ع )؛ جريًا على ما أورد المؤلف قبل ذلك وبعده. 

(ه) غير موجودة في (ع ). 


(و-و) الجملة ساقطة من (ع). 


)١(‏ نقل المؤلّفُ هذا الفصل عن الشيرازي وكتابَْه: التبصرة في أصول الفقه: ص 07١0‏ - 081؟ 
والملخص في الجدل: ص8١110-1.‏ 

والح أنَّ ثمّة تشابهًا كبيرًا ؛ بين دليل الاستصحاب. والاستدلال بعدم الدليل ؛ إذ الغايةُ المطلوبهُ هي إبقاءً 
ما كانَ على ما كان لعدم وجود دليل مُزيل. انظر ذلك مفصَّلًا في: قياس العكس في الجدل النحوي: 
7-0 


12 
قَهَذِهِ جُمْلَهُ أقسَام أل النَحو وَالأُصُول الي تنوَعَتْ عَنْهَا مَذِِ الفُصُولُ. 

أن الاغْيَرَاض عَل كَُُ 5 من هَذْهِ الول [77اظ]ء التي هي التَقْلُ 

وَالقِيّاسُ وَاستِضْحَابٌ الحَالٍء قيَلِيقُ بقن الجَدَلِء وَكَدْ ذَكَْنَا َلك مُسْتَقصَى فِي 
كناب نا المَؤْسُوم ب( الإِغْرَابٍ ”ب في جَدَلٍ الإعْرَابٍ © ) وَاللَّهُ أَعْلَّمُ بالصّوَابِ. 


م م الكِتاتث» 


الملا ار نا مُحَمَّدِ خَيْرِ رُسْلِهِ 


(أ) في (ع ): وأمًا. 
(ب-ب) غير موجود في (ع). 


الكشافات التحليلية 


١‏ -كشاف الآيات القرانية. 

؟ - كشاف الأحاديث والآثار. 

د كشناف الأشعار والأرتجاز. 
+ - كشاف التعريفات الواردة بالمتن. 
ه - كشاف المصطلحات الأصولية. 
١‏ - كشاف المسائل النحوية والصرفية. 


كشاف الآيات القرآنية 


- # وَيَفُونُو عَلَ أل الْكَذْب وَهُمْ يَعْلَمُوتَ » 
ك2 

0ط ويروا لعاكوا * 
الما 

- #وَإِنَ عدن المركيرت أسْتَجَارَكَ تاد #1 


مت 
- « أل تَشْرَح لَك صَدْرَةَ 4 


(*) قراءةٌ شاذة. 


تفقالف 


يفنا 


1١77 


ددن 


1 


48 


١1‏ الكشافات التحليلية: 
00 
كشاف الأحاديث والآثار*» 
الحديث أو الأثر الصفحة 
- أرشدوا أخاكم؛ فإنَّهِ قد ضلّ [*] امنا اح جو اس سبد لد رو ا 11 ١‏ 
- أصلحوا أخاكم: رحمٌ اللَّه امرأ أصلح مِن لسانه [*] 000 
- اللهم أدِرٍ الحنٌّ مع علىّ حيثُما دار [*] م ا 
- أما بعدٌ؛ فتفقهوا في السّنَده وتفقّهوا في العربية. اط ما تو و ا 
- أمتي لا تجتمعٌ على ضلالةٍ [*] عومسم سس سو 
- أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها [*] ١0‏ 
< فلن العرية كنا كمون سف القرات يي لي ين 


(*) مُيّزت الأحاديث المرفوعة إلى النبي يفللة بدجمة [*] بعدها. 


كشاف الأشعار والأرجاز 


مطلع البيت 
- لَيْتَ هَذَا اللَّْلَ شَهْرًا 


-[ فقلتٌ: ادع أخرى... ] 


- اسْمَعْ حَدِيئًا كَمَا يَوْمَا 


- قَلْيَتَ اليَوْمَ كَانَ غِرَارَ 


2 و اترهعج 3 ٠.‏ 
الم ادو 2 كنتياء وَأَمْسَ 


20 


شان جلا 


كشاف الأشعار والأرجاز 


1١0 


الصفحة 


5 بجتست ل مس ب سس سس سسسسسسست- الكشافات التحليلية: 


كشّاف التعريفات الواردة بالمتن 


التعريف الصفحة 
- الآحاد: مَا تفرّدَ بنقله بعضُ أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر 0000 
د لحان موث قاين الأصيول دلبل 00 
-الاستحسان: هو تخصيص العلة لس اوج ماسوو ال 1 
- الاستحسان: عوما سحي الإساد ون غير هليل عام المت ال 0 
- الاستدلال بالأؤلى اراح وني لح حي لاا لكر 

في الأصلٍ زيادة ... 50 1 
- الاستدلال ببيان العلة: ا عن الح وروا سوا 

الخلاف ليوجد بها الحكم ماسب سكناه ستجخساه ماماو مم 


- الاستدلال ببيان العلة: أن يبِينَ العلة ثم يستدل بعدمها في موضع الخلاف 


- استصحاب الحال: استصحاب حال الأصلء مثل استصحاب حال الأصل 


في الأسماء عو ارات ساس نط مجان برتقت يو جومت امون ا 
+الاسه؛ ما يدل على الحكم بوضع اللغة م[ [ [ 00101 
- أصول النحو :هي أدلّهُ النحو التي تفرّعت عنها فروعٌه وفصولّه 320 00000 000 


- التأثير: هو وجود الحكم لوجود العلة» وزواله لزوالها.... 3 
- التواتر: لغةٌ القرآن وما تواتر من الشُّنَةٍ وكلام العرض.. .ب سسسب ٠‏ .......... 87 


- الدليل: هو المُرشد إلى المطلوب..... 5226 م 1 
- الدليل :هو عبار عن علو يوش بصحيح ال نيه الى معرفة عام 

ما لا يعلم في مُستقرٌ العادةٍ اضطرارًا. ا ار قشقة وا م 
- الطرد: أن يوجد الحكم عند وجودها[ أي: العلة ]في كل موضع. 7 ١١” 0.١‏ 
- العكس: أن يُعدم الحكم عند عدمها [ أي: العلة ] .0 . شل 


- القياس: هو تقدير الفرع بحكم الأصل ١‏ 


كشاف التعريفات الواردة بالمتن 
- القياس: عع ا سر انه ل 
- القياس: هو إلحاقٌ الفرع بالأصل بجامع ... 10 الا١‏ 1 
ع لقان نمو ويظ الأضل بالقره حاف ماد د او ا 101 
العياس اخرو اعتبار الشيء بالشيء بجامع .... 000 1000000طغ1 
- القياس: : حمل الشيء ء على الشيء 500 مالي شين 
-القياس : هو حمل فرع على أصلٍ بعلة جامعة.. ا ع 
- قياس الشّبه: أْيُحمل الفع على الأصل بضرب ين الشبه غير لعلة لي ُو 

5000ظ عر الاك ب جؤطنة لك قد قد الإخالة ف العلق. 14 
كاير إلعلة: أن تسمل القع على الأعذل في العلة الى لق ضلها النتكم 


ا ل 1 
- المجحهول: هو الذي لاد يعرف ثاكلة. ةزةزةدزدزدكد2د0 005 
- المُرسل: هو الذي انقطع سندّه ل ا 
“التعارقةة انظ "السفرل عا اا ع ا 11 
- النحو: علمٌ بالمقاييس المُستبطة ين استقراء كلام الغرافية بي كه رد ع اا 
- النقل: هو الكلامٌ العربيٌ يان افده خارغ عن ا 

القلهِ ة إلى حدّ الكثرة... د :1 يه 


- الواجب: ما اق العقات ا 11 


١4 


اكشامات ا فنية 


222 
0 *َ 

كشاف المصطلحات الاصولية 
المصض ا الصفحة 
- الأحاد لع.ع4ءمة | -التائر يف ول 
- الإجزة "لم ١٠١3‏ -:تخصص )الال لل ىل 

- الاجتهاد )| عن 2 دل 
-الإجرع 0 .566.6١‏ 153315531315 |-الصّسيم ' 1١6‏ 
-الاحرار اد ل ١48496‏ | الهم 52 0 220 323 مم 
-الاحتماد 5 4 | -التواتر آ'ض 451.42.44.49 
- الإحاةه 58١٠ل‏ 9ل | -حنالقلة الوقن ال ماله لوطم لنت رار 
ل - حن الكثرة عن بطم ار 
- لامتحدن *217.4 154.1 | -الحشو. ١442.44.‏ 
-الامتدلال “الم 135134812٠‏ | -اخصر. ل 


1155-5 


نكا 


- استمحدت أحجالن. اا كل وكا 


محل ملار 
الامعماء 0-0 ١‏ 
- الأصا ا اولان لاك 


همال 1١١5‏ .ال :1؟١كن‏ دككء 
تال 1.1 204175 5ق 
١‏ *”#دأانل :دك تدكام لما ه4155 
ل ا ين 

-الأصول 


١٠ +‏ تآ 521١553‏ 3ن /اد61مة1ء 


الى دطض اك ”7 ”اك 


ككل ١7/١‏ 
- الأؤلى 
- الإيجاب 


١575515 
١١١7 


- الحكم 0 ل 0 
ا ال ا ا ل ل 
لاا كل هملك كلل لال ل 
55201155251 للخل 
١ 5-‏ #دك ةدك ١59.005‏ 

-الحمل-0١5١4115411١1‏ لماك 
50101“ 5015ل ١15”‏ 

- الخلاف 

- الدليل ‏ الأدلة 
لالح اق 695 14ا كل 5911١5‏ ل 5ل 
ال ل ا ار 
مل وهل ٠١‏ :ل :١‏ ل :11ل ه :ل 


اهل ١00216:‏ 
إلى لاض مني كى 


55ل“ لغ “نس لام الى مهل ٠5ل‏ كل 
وال ا ا 


كشف نصصضدحت الأصولية ١‏ 
- الدور ل | قن ا يل ل ل لت 
- الشاذ حلى 1١١75‏ ل ل ا ل 
-العه. »١5-.-.0200002060200-0000‏ |-المقياس الى ال تل لان 
ا ال ل ال الل زر ا ا ل الل ل ل ل الل 0 
حت ا ا 4 ا يمل ل ل ا ا 0ت 
- الشرط ك4 64ت | 15.6155 هل لاقكى كلتك تك 
ال انث شا ست اش | كلست من 

الالال كن ١15.155‏ - قياس الشبه مد ا يي 
- شهادة الأصول 200 1١15.15‏ | - قياس الطرد. .119.1586157287 
-الطرد. 057031816159850 | - قياس العلة. ١18:1١561١55.87‏ 
نض حمل - المبتدع ما حي السو و وك واوا 
دالعكس د نك الي ل اللا ا داالمحعهن ل مد م ع مه ل 13 
امل -المجهول. 2 ٠١4.٠١"‏ 
- العلة_العلل . 31١903٠١86٠١985.‏ | -المحمول .2 5 220.55 /ا١١‏ 
550051 | المرسل د 0 5قي” ٠١:٠١‏ 
لان لاعن عنعن ول معلعى | «المعارضة . لاداااا. ١69.4"‏ 
7لى لا 150119 11# | -المعلوم ا و ا ل 
+ .4غ كل ١٠دل‏ همعدل لادلاو موك | -المناسيةه 20 فض 345 1409ل 
١١89‏ ه80١‏ 

-العلة العقلية 2 2.3#5200*ل3 | -المتاولة. 2 .2-2 22202 .ه١١‏ 
دل كل ١11١.159‏ -النظير 1 : نل 
- العلة المستنبطة 54 | -النقض 5 24 
- العلم الضروري وف اش ا لك حل 
- العموم ٠4‏ | -الواجب 1١‏ 
- العموم المخصوص 4 | -الوضع ل 
- الفرع ‏ الفروع كى | ١11013011.‏ 


وح كوم ساماد كء* ١‏ ملا امأاك 


ليل الكشافات التحليلية: 
)2 
كشاف المسائل النحوية والصرفية©» 

المسألة الصفحة 
- التغير الصرفي في كلمة ( دلالة ) ابا و مس يمسم م ا 
- الجزم ب( لن) ا ا م اا اا ا 0 
- التنصب ب (لم) لوو وس ساس با ا و و 1 
- الجر ب( لعل) ااا 0 
- نصب غير ( لعل ) يو ا ا ا ا 
- نصب خبر ( ليت ) لدوم ده عو وج را الكرق وقمى ورا د دك وض لاع لظام ماع وعد د علد للع يال ل بجلا لذو و كام الاي نا ان دومح بالواس كارف اسم دي 44 
- كسر النون من ( من ) مع لام التعريف 110101 ا 0 
- ضم النون من ( عن ) مع لام التعريف عد وكا تسب سب ااا سوسم ا 
- الإدغام في نحو( ردَّنَ ) و( مرّنَ )»من ( رددن) و( مررن ) 0 
- ترك الإدغام مع اللام الشمسية معام ام ماما ابسو سسا نوو و وو 11 م ومس الح ب م 1 
- الدليل على رفع مالم يسم فاعلّه ا اا 00 
-الفعل اللازم والفعل المتعدي 1 ا 0 
0 

في الإعراب 0 و ا 
ا ا ا تح لجسو السو ١‏ 
عن حصة شد عو ران تعن ور اده ١11‏ 
- بناء الغايات على الضم باقتطاعها عن الإضافة ... 2 وف 


- بناء الأسماء ( كيف ) و( أين ) و( أَيّان ) و( متى ) لتضمُّنها 1 > 
- بناء الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد ...000.2 ١14‏ 
- قلبُ كل واو تحرّكت وانفتح ماقبلها ألهًا .01 .. ١‏ 


؛*) تم ترتيب المسائل بحسب ترتيب ورودها بالكتاب. 


كشه المسائز الحوية والصرفية 
- إعراب الفعل المضارع لمشابهته الاسم 
- بناء ( قطام ) و( حذام ) و( سكاب ) 

- إعراب الأسماء الستة المعتلة بالحروف . 
--الدليل على أن ( حاشاً )ليم بحرف:: 


ميال 


ارال 
ين 


- التقدير في قولهم: ( إِنِ اللَهُ أمكنني من فلان ) ا ات ا 
- التقدير في قولهم: ( امرأ اثقى الله ) لبجم تسمه اس ا و و ل ا 
- نصب الظرف إذا وقع خيرًا عن المبتداً القاا قا م الابما كما 
- العلل فى كون الفاعل يتنزل منزلة الجزء من الفعل. معد جا اس ا 
معد ف هي إن آن 19لا ) نهم لمكن امخم ا ب 0 
- كون اسم الفاعل فرعًا على الفرع في العمل وأصلا للصفة المشبهة ابي ١‏ 
- كون ( لا ) أصلًا ل( لات ).؛ وفرعًا ل( ليس )بّب.... ل اس سج م ا 
- متع صرق ( يلق )نت 507 ل ا 
- دخول اللام في خبر ( لكن ) اس الات ا م بم مع و 10 
- نصب المستثنى فى الواجب سس اساس افصو سو سا و 0 
-الانتغناء باحر إذَا كان منطوقًا به عن الاضسع ل ل نا 
- نصب الظرف فى خبر المبتدأ بالمخالفة ا التسسط ا سس بت ارسي نو 
الول إعحال إن الفاعل ذا عايض الماهي 1 
- القول في إبطال عمل ( أن ) المخففة من الثقيلة الج سم و مي ةا 
- القول في إبطال مذهب من ذهب إلى أنَّ رفع الفعل المضارع إنما كان 

لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة 7 0 0 100( 
- العلة في جمع ( أرض ) بالواو والنون 1*56ص 
- النصب ب ( كما ) إذا كانت بمعنى ( كيما )..... الكل 
+ اتعاذا! اذامو الخلك درك لظ مايه ايل 
22ل 1ن الست ان سوا رن مها روه القن 34 

#8 
#0 * 
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قائمة المصادر والمراجع ص77 #«طصقصصبصط(2(ظ2ظ2 و 2 3 و ؟لم١‏ 
قائمة المصادر والمراجع 


- الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد الأمدي ( ت١1‏ 7ه )/ تحقيق: 
عبد الرزاق عفيفي. الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ طاك *١١5م.‏ 

- أخبارٌ في النحو: أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم ( ت44 7ه )., تحقيق: محمد الدالي. 
قبرص: الجفان والجابي للطباعة والنشرء ط١ء‏ 1997 م, 

- ارتقاء السيادة في علم أصول النحو: أبو زكريا يحيى بن محمد الشاوي ( ت97١٠ه‏ ).؛ تحقيق: 
عبد الرزاق عبد الرحمن السعديء العراق: دار الأنبار للطباعة والنشرء طاء 15م. 

- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ( معجم الأدباء ): ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت575ه ). تحقيق: إحسان عياس» بيروت: دار الغرب الإسلامي. طلك1998م. 

- الاستشهاد والاحتجاج باللغة: محمد عيدء القاهرة: عالم الكتب» دقية محكام. 

- أسرار العربية: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ((ت/الاده )» نسخة خطية بمكتبة بشير 
أغا بإستانبول» تحت رقم .)17١(‏ 

-<ل: تحقيق: جريستيان فريدرج. ليدن: مطبعة بريل» 18485ام. 

د لس: تحقيق: محمد بهجة البيطار» دمشق: المجمع العلمي؛ 19681م. 

-س:تحقيق: محمد راضيء ووائل سعدء الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية ( سلسلة 
الوعي الإسلامي )» بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 0١١7م.‏ 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني (ت "؛ /اه )؛ تحقيق: 
عبد المجيد دياب» الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ط1 1987م. 

- الأصمعيات: أبو سعيد عبد الملك بن قريب ( ت6١؟ه‏ )» تحقيق: محمد نبيل طريفي» بيروت: 
دار صادر ط5؟. 6١١1م.‏ 

- أصول التفكير النحوي: علي أبو المكارم» القاهرة: دار غريب للطباعة والنثير والتوزيع» طلا 
لاحدكمى 

- الأصول في النحو: أبو بكر محمد بن سهل بن السرّاج البغدادي (ت7١1ه‏ )) تحقيق: عبد الحسين 

- أصول النحو العربي: محمود أحمد نحلة؛ بيروت: دار العلوم العربية؛ ط١ء‏ 19417م. 

- أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق: عصام عيد أبو غربية» القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب». ك0 كم. 
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- الأضداد: أبو بكر محمد بن القاسم الأثباري ( ت78ه ).؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
بيروت: المكتبة العصرية» /1941م. 
- إعراب القرآن: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النَّاس (١ت188ه‏ )2 3 تحقيق: زهير غازي 
زاهد, بيروت: عالم الكتب؛ طا3ى 19806م. 
- الإغراب في جدل الإعراب [ الرسالة الأولى في ( رسالتان لابن الأنباري ) ]: أبو البركات 
عبد الرحمن بن محمد الأنباري ( تلالاده )» تحقيق: سعيد الأفغاني» بيروت: دار الفكرء ط5. 
الاقام. 
- الاقتراح في علم أصول النحو: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١4ه‏ )؛ 
تحقيق: محمود سليمان ياقوتء الإسكندرية: دار المعرفة الجامعيق 5١5٠7م.‏ 
- الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع: عياض بن موسى اليحصبي ( ت44 0ه )» تحقيق: السيد 
أحمد صقرء القاهرة: دار التراث» وتونس: المكتبة العتيقة» ط١ء‏ ٠1917م.‏ 
- ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين: محبي الدين توفيق 
إبراهيم» العراق: منشورات جامعة الموصل» ام. 
- ابن الأنباري وجهوده في النحو: جميل إبراهيم علوش» بيروت: معهد الآداب الشرقية في جامعة 
القديس يوسف. ( رسالة دكتوراه لام 
- إنباه الرواة على أنباه النْحاة: جمال الدين على بن يوسف القفطى ( ت114ه ). تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيمء القاهرة: دار الفكر العربي» بالتعاون مع مؤسسة الكتب الثقافية» ث3 كحكام. 
- الإنصاف في ما يجب اعتقاده ولا بجورٌُ الجهل به: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت7٠١غه‏ )» 
تحقيق: محمد زاهد الكرثري» القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث» طكل رن ام 
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: كمال الدين عبد الرحمن 
ابن محمد الأنباري (تل/الاده )ء تحقيق: محيي الدين عبد الحميد. القاهرة: دار إحياء التراث العربي» 
01م 
- إيضاح الشعر ( شرح الأبيات المشكلة الإعراب ): أبوعلي الحسن بن أحمد الفارسي ( ت/الالاه ): 
تحقيق: حسن هنداويء دمشق: دار القلمء مع: بيروت: دار العلوم والثقافة» طك 19417ام. 
- الإيضاح في علل النحو: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت1517اه)ء تحقيق: مازن 
المبارك؛ بيروت: دار النفائس» طث, 4ام. 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: إسماعيل بن محمد أمين 
البابانى البغدادي ( ت4+١1ه‏ ).؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي ( طبعة مصورة )؛ د.دت. 
- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عر وجل: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت718ه )؛ 
تحقيى: محيى الدين عبد الرحمن رمضان. دمشق: مجمع اللغة العربية» طاء 11م 


قائمة المصادر والمرا- ٍ- : 6م ا 
لمراجع 

- البحر الزخار ( مسند البرّار ): أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار (ت؟9١ه‏ ). تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله وآخرين. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. ط1984.1م. 
تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني» الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 5 19917م. 

- البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت4/الاه )» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» القاهرة: دار هجرء 19917.١1‏ م. 

- البديع في علم العربية: أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري ( ت5١٠ه‏ )؛ نحقيق: 
فتحي أحمد علي الدين؛ مكة المكرمة: جامعة أم القرى ( مركز إحياء التراث الإسلامي )» ط1419.1م. 

- أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية: فاضل صالح السامّرٌائيء عمّان: دار عمّار للنشر والتوزيع. 
طت 5١50م‏ 

+ الرهان فى" أصول الققه أبن انتما عبد اتملك بن عد الله بخ يوملك العويق (تععااات )» 
تحقيق: عبد العظيم الديب» قطر: كلية الشريعة» د.ت. 

- بغية الطلب في تاريخ حلب: كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة اللّه ابن العديم (ت170ه ). 
تحقيق: المهدي الرواضية: لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» 21 17١1م.‏ 

- بغية الوعاة فى طيقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١91ه‏ ))» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت: المكتبة العصرية؛ د.ت. 

- اللغة فى تراج أئمة ال: اللغة: مجد الديم محمد بن يعقوس الفيروز آباد (رثلااده ). 

بلغة في تراجم و ين بن يعقوب ز ابادي 

تحقيق: محمد المصريء. دمشق: دار سعد الدين» طك ١٠٠7م.‏ 

- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ( تل/الاده )ء 
تحقيق: رمضان عبد التواب. القاهرة: دار الكتب المصرية ( مركز تحقيق التراث ): 191١‏ م. 

-أبهينة المجالين واس المتعالتن وقتختد الذاقى والهاتحن :انو غمر يرسفاين عد الله بر سحمة» 
ابن عبد البر القرطبي ( ت477ه ). تحقيق: محمد مرسي الخوليء بيروت: دار الكتب العلمية؛ د.ت. 

- البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت/ا/ا0ه ), تحقيق: 
طه عبد الحميد طهء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١198م.‏ 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت8خلاه ). تحقيق: بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ طل *١١1م.‏ 

- التاريخ الكبير: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت161ه ). الهند: دائرة 
المعارف العثمانية؛ كوم 

- تاريخ مدينة دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر (ت١/67ه‏ )؛ تحقيق: عمر 
غرامة العمروي. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 56امم. 


كما سسب سي 


قائمة المصادر والمراجع 


- تاربخ مدينة السلام: أبو بكر أحمد بن علي بن ابت. الخطيب البغدادي (ت6177ه ). تحقيق: 
بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1 ١1١١15م.‏ 
محمد حسن هيئو. دمشق: دار الفكر. ط؟؛ 1987 م. 

- تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب: أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى, الأعلم 

- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: أبو محمد عبد اللَّه بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت١1/اه)؛‏ 
نحقيق: عباس مصطفى الصالحيء بيروت: دار الكتاب العربي» 21 195م. 

- التذييل والتكميل في شرح التسهيل لابن مالك: أبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسي ((ت5؛ اه )» 
تحقيق: حسن هنداوي» دمشق: دار القلم» طكيهكخام. 

- تفسير المسائل ١‏ . لمشكلة في أول ا قنه لمقتضب: أبو القاسم سعيد بن سعيد الفارقي ( ت١891ه‏ ), 
تحقيق: سمير أحمد معلوف. القاهرة: معهد المخطوطات العربية» 1997م. 

- تكملة الإكمال: أبو بكر محمد بن عبد الغني» ابن نقطة ( ت274ه )؛ تحقيق: عبد القيوم عبد رب 
النبي؛ مكة المكرمة: جامعة أم القرى» ط1ء 19/10 م. 
بيروت: عالم الكتب. 3 1999م. 

- التكملة لوفيات النقلة: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت105ه ).؛ تحقيق: بشار 
عواد معروف. بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط”, 1986م. 

- نهذيب الكمال في أسماء الرجال: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 
المزي ( ت47/اه )» تحقيق: بشار عواد معروفء بيروت: مؤسسة الرسالة. طى *198م. 

- توضيح المُشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: شمس الدين محمد بن عبد الله 
القيسي. ابن ناصر الدين الدمشقي ( ت857ه ).» تحقيق: محمد نعيم العر قسوسي» بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 1997م. 

- تيسير مصطلح الحديث: محمود الطخّانء الرياض: مكتبة المعارف» طىء 19417 م. 

- الثقات: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي ( ت4 0ه )» الهند: دائرة المعارف العثمانية» 
طك 5قؤام. 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول: أبو السعادات المبارك بن محمدء ابن الأثير الجزري 
٠ه‏ ). تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» دمشق: مكتبة الحلواني» ومطبعة الملاح» ومكتبة دار البيان» 
ط19091- الاوام. 


- الجامع الكبير ( سنن الترمذي ): أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( ت179ه )» تحقيق: بشار 
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عواد معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي» 19957.1م. 
(ت475ه )» تحقيق: محمد عجاج الخطيبء بيروت: مؤسسة الرسالق 5 1597م. 

- جمهرة الأمثال: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري ( ت1790ه )» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعبد المجيد قطامش» بيروت: دار الفكر» ط ”. حمحكام. 

- ابن جني النحوي: فاضل صالح السامرائي. عمَّانء دار عمار للنشر والتوزيع» 1 5١٠1م.‏ 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي ( ت”97١٠١ه‏ )2 تحقيق: 
عبد السلام هارونء القاهرة: مكتبة الخانجي» طغ» ١٠١1م.‏ 

- الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جتي ( ت797ه ), تحقيق: محمد علي النجَّار القاهرة: دار 
الكتب والوثائق القومية ( القسم الأدبي )»ط١1107.»1م.‏ 

- الداعي إلى الإسلام: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ( تلالاده ). تحقيق: سيد 
حسين باغجوان» بيروت: دار البشائر الإسلامية» طل حهكام. 

- داعي الفلاح لمخبآت الاقتراح: محمد بن علان بن محمد الصديقي الشافعي ( ت07١١٠ه‏ )» 
تحقيق: أويس ياسين ويسي. جامعة حمص» كلية الآداب والعلوم الإنسانية ( رسالة ماجستير)» ١1١1م.‏ 

- الدر الشمين فى أسماء المصنفين: تاج الدين على بن أنجب بن عثمان» ابن الساعى (ت؛لاكها)ء 
تحقيق: أحمد شوقي بنبين» ومحمد سعيد حنشيء تونس: دار الغرب الإسلامي»9١٠1م.‏ 

- ديوان طَرَّنّة بن العبد ( ات نحو ٠‏ ق.ه ). اعتنى به: حمدو طمّاس» بيروت: دار المعرفة» طاء 
لم 

- ديوان العجاج: قد الله ين ازؤية بن البيد ( يعد اع 4 رواية: عد الذلك بن قزيب:الأصنمي 
وشرحه. تحقيق: عبد الحفيظ السطلي» دمشق: المطبعة التعاونية: 191/١‏ م. 

- ديوان عدي بن زيد العبادي( ت نحو 75 ق.ه )» حققه وجمعه: محمد جبار المعيبد, بغداد: وزارة 
الثقافة والإرشاد مكوام. 

- ديوان العرجي: عبد اللَِّ بن عمرو بن عشمان ( ت١‏ ؟١ه‏ ). رواية: أبي الفتح عثمان بن جنّي؛ شرح 
وتحقيق: خضر الطائي» ورشيد العبيديء بغداد: الشركة الإسلامية للطباعة والنشرء ط1١»19197م.‏ 

- ديوان الهذليين؛ تصحيح: أحمد الزين» ومحمود أبو الوفاء مصر: دار الكتب والوثائق القومية؛ ط*, 
ال م 

- ذيل تاريخ مدينة السلام: أبو عبد اللَّه محمد بن سعيد بن الدبيثي ( ت177ه ) تحقيق: بشار عواد 
معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ ١١61‏ 1م. 


- الرد على النحاة: أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن, ابن مضاء القرطبي. تحقيق: محمد إبراهيم 
البناء القاهرة: دار الاعتصام ط١اء‏ ام. 
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- رسائل ابن حزم الأندلسي ( ت4055ه ). تحقيق: إحسان عبّاس؛ بيروث: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء طك 41ق1ام. 

- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الخوانساري (.ت117ه )؛ طهران: 
المطبعة الحيدرية» 189١ه.‏ 

- زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ( تل/الامه ). 
تحقيق: رمضان عبد التواب» بيروت: دار الأمانة؛ ومؤسسة الرسالة» ١/141م.‏ 

- سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جنى (ت895ه )2 تحقيق: مصطفى السقًا وآخرين» 
القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي» 1555م. 

د علس ل سب؛ تحقيق: حسن هنداوي» دمشق: دار القلم» ط3 1997م. 

- سر الفصاحة: أبو محمد عبد الله بن محمدء ابن سنان الخفاجي ( ت45ه )» بيروت: دار الكتب 
العلمية. ط 35 19485م. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبئ فى الأمّةِ: محمد ناصر الدين الألباني» 
الرياضء مكتبة المعارف» طة. 17م 

- سشء أيه ماجه: أ عبد الله محمد يزيد القزويني » ابر ماجه ( ت11/7ه )) تحقيق: بشار عواد 

سعن ابن ص ان ارد ويني» ابن بين سار قو 

معروفء بيروت: دار الجيل» ط1» 199/4م. 

- سير أعلام النبلاء: أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت48اه )» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرين؛ بيروت: مؤسسة الرسالة. ط*. 1946. 

-اشرح التسهيل: جمال الدين محمد بن عبد الل ابن مالك ( ت517ه ). تحقيق: عبد الرحمن 
السيدء ومحمد بدوي المختون. القاهرة: دار هجر ط1ء ٠191م.‏ 

- شرح جمل الزجاجي: أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمدء ابن عصفور الأندلسي (ت114ه)؛ 
تحقيق: فواز الشعارء بيروت: دار الكتب العلمية» 1 1998 م. 

- شرح ديوان عمر ين أبي ربيعة المخزومي ( ت"5ه ): محبي الدين عبد الحميد القاهرة: مطبعة 
السعادق. 3 1965م. 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبد الله بن عَقِيل العقيلي المصري ( ت14/اه)» 
تحفيو : محمد محيي الدين عبد ا لحميد. القاهرة: دار التراث» ط 27١‏ 154م. 

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ( ت778ه )) تحقيق: 
عبد السلام هارون. القاهرة: دار المعارف» طه. 1157م 


- شرح الكافية الشافية: ال الذي مدمة د عي لان مالك( ت177ه )) تحقيق: عبد المنعم 
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أحمد هريدي, مكة المكرمة: جامعة أم القرى ( مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي )؛ طاء 
كحكام. 


- شرح اللمع في أصول الفقه: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( تاه ). 
تحقيق: عبد المجيد تركيء بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1 1944م 

- شرح المفصّل: موق الدين يعيش بن على بن يعيش ( ت417ه ). القاهرة: المطبعة المنيرية. 
جات 

- شعر الأحوص الأنصاري: عبد اللَّه بن محمد بن عاصم ( ت5١٠ه‏ )؛ جمعه وحققه: عادل سليمان 
جمالء القاهرة: مكتبة الخانجي» 3 199م. 

- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميري (ات"ا0ه )» تحقيق: 
حسين بن عبد الله العمري وآخْرّيْنِء دمشق: دار الفكرء ط١»‏ 11994م. 

- الصاحبي في فقه اللغة العربية وسئن العرب في كلامها: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
(تهوه'ه ا ) شرح وتحقيق: السيد عمد صقر القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة ( سلسلة 
النخائر )؛ ١5م.‏ 

- طبقات الحنايلة: أبو الحسين محمد بن أبى يعلى الفراء البغدادي (ت557ه)) تحقيق: عبد الرحمن 
العنيمين» السعودية: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة؛ 1419١ه.‏ 

- طبقات الشافعية: أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرء ابن قاضي شهبة ( ت١80ه‏ )) تحقيق: 
عبد العليم خان» الهند: دائرة المعارف العثمانية» 1١1‏ 191/9 م. 

- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن علي الشّبكي (ت١//اه)؛‏ تحقيق: عبد الفتاح 
محمد الحلوء ومحمود الطناحيء القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 191/5م. 

- طبقات فحول الشعراء: 5001 الجمحى (ت١8١ه‏ )., قرأه وشرحه: محمود محمد 
شاكرء جدة: دار المدني» 19174 م. 

- الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع الزهري ( ت10ه )» تحقيق: على محمد عمرء 
القاهرة: مكتبة الخانجي. 01 ١١٠1م.‏ 

- طبقات النحاة واللغويين: أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرء ابن قاضي شهبة (ت١85ه‏ )؛ مخطوط 
رقم 58 تاريخ بالمكتبة الظاهرية؛ دمشق. 

خطعات التحويين واللقويينة أبو بكر سجندابن المشن الزببدي الأنذلي (ارع هد ) تسفيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم: القاهرة: دار المعارف» ط 7 1984م. 

- العبّر في خبر من غبر: أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت8؛ اه )؛ تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني. بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١‏ 988١م.‏ 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: أبو الفرج عبد الرحمن بن عليء ابن الجوزي ( ت5997ه )ء 
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تحقيق: حليل الميسء بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١‏ 1687م. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن علي بن عمر بن من الدار قطني (اتددثام . 

٠. 5‏ 8 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي؛ الرياضص: دار طيبة. ط١.‏ 1488م. 

- عمدة الأدباء في معرفة ما يُكتب بالألف والياء: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الاتباري 
(ت/الاده ). تحقيق: جاسر أبو صفية؛ الأردن: مجلة مجمع اللغة العربية؛ العدد كا سنة 1199م. 

- علوم الحديث ( مقدمة ابن الصلاح ): أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن. ابن الصلاح (ت”*14ه ). 
تحقيق: نور الدين عترء دمشئى: دار الفكر. 1987م. 

- غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد. ابن الجزري (ت177ه). 
تحقيق: علي محمد عمره القاهرة: مكتبة الخانجي. طالى ١٠1١1م.‏ 

- الفصول في الأصول: أحمد بن علي الرازي الجصّاص ( ت١77ه‏ ). الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. 6 - 1994م. 

- الفلاكة والمفلوكون: أحمد بن علي الدلجي تدده )ل بيروت: دار الكتب العلمية. طدءء 
119م. 

ص الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم ) تاها 534 تحقيق: أيمن فؤاد سيك لندن: 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي؛ ط1 9١٠1م.‏ 

- فوات الوفيات والذيل عليها: صلاح الدين محمد بن شاكر الكتبي ( ت15/اه ). تحقيق: إحسان 
عبَّاسء بيروت: دار صادر طكى ”191/7- 191/4 . 

- فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح: أبو عبد اللَّه محمد بن محمد الشرقيء ابن الطيب 
الفاسي (ت١17١1ه‏ )) تحقيق: محمود يوسف فجال. دبى: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث. طا3ى ؟1١٠1م.‏ 

- فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح.. دراسةً في أصول النحو: أحمد عبد الباسط حامد. 
جامعة القاهرة, كلية الآداب ( رسالة ماجستير ). 8١٠٠م.‏ 

- قواطع الأدلة في أصول الفقه: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ( ت444ه ). 
تحقيق: عبد الله حافظ الحكمي. السعودية: مكتبة التوبة. 1 1998م. 

- قواعد الأصول ومعاقد الفصول: صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي 
(تة5/ه ). تحقيق: علي عباس الحكمي. مكة المكرمة: مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى. طاء 


4كام. 


- قياس العكس في الجدل النحوي: محمد علي العمري. الرياض: جامعة الملك سعود ( كرسي 
الدكتور عبد العزيز المانع لدراسات اللغة العربية )؛ ط١.‏ 4١١1م.‏ 


- الكامل في التاريخ: عز الدين على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم. ابن الأثير (ت١*1ه‏ )ء 
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تحقيق: عبد اللَّه القاضي. بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط١ء‏ 19417 م. 

- الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد عبد اللّه بن عدي الجرجاني ( ت875ه )؛ تحقيق: يحس 
مختار غزاوي» بيروت: دار الفكر. ط”. 1448م 

- الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان» سيبويه ( ت١18١ه‏ )؛ تحقيق: عبد السلام محمد هاروث؛ 
القاهرة: مكتبة الخانجي» ط؟ 8ىؤام. 

- كتاب المجروحين من المحدّئين: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي ( ت104ه )) تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي. الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع» ذ١؛‏ امه 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد اللّه الرومي؛ حاجي خليفة 
(ت77١٠ه‏ )» بيروت: دار إحياء التراث العربي ( طبعة مصورة )» د.ت. 

- الكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» الخطيب البغدادي ( ت177ه ). الهند: 
دائرة المعارف العثمانية, /01 ١17‏ ه. 

- الكلام على عصيٌّ ومغزو: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ( ت/الاده ).؛ تحقيق: 
سليمان إبراهيم العايد» الرياض: مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: العدد الثالث» سنة 
159م. 

- اللامات: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ت777ه ). تحقيق: مازن المبارك. 
دمشق: دار الفكر. ط3 6ام. 

- لسان العرب: جمال الدين محمد بن مُكرّمء ابن منظور ( ت١١/اه‏ )» القاهرة: دار المعارف؛ 
لمؤام. 

- لمع الأدلة في أصول النحو [ الرسالة الثانية في ( رسالتان لابن الأنباري ) ]: أبو البركات عبد الرحمن 
ابن محمد الأنباري ( تل/الاده ). تحقيق: سعيد الأفغاني» بيروت: دار الفكر» 3 191/١‏ م. 

-د سه تحقيق: عطية عامر بيروت: المطبعة الكاثوليكية. 19577م. 

- اللمع في أصول الفقه: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( ت407ه )» تحقيق: 
محبي الدين ديب» ويوسف علي بديويء دمشق: دار الكلم الطيب. ودار ابن كثير» ط1ء 1998م. 

- اللمعة في صنعة الشعر: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الانباري ( ت/الاده )؛ تحقيق! عبد 
الهادي هاشم. دمشق: مجلة المجمع العلمي العربي؛ الجزء الرابع؛ المجلد الثلاثون» 0ام. 

- مجالس ثعلب: أبو العباس أحمد بن يحيى « تعلب » ( ت١19ه‏ ).؛ شرح وتحقيق: عبد السلام 
هارون. القاهرة: دار المعارف. طث, 1م 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن جني ( ت1897ه )؛ 
تحقيق: علي النجدي ناصف وآخْرَيْنِ القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ 1 1785ه. 

- المحصول في علم أصول الفقه: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ( ت107ه ). 
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20 > قائمة المصادر والمراعع 
تحقيق: طه جابر فياض. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط 1 1967م. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمان: عبد اللّه بن أسعد اليانعي 
(ت18/اه )؛ وضع حواشيه: خليل المنصورء بيروت: دار الكتب العلمية؛ 1 1991 م. 

- مراتب النحويين: أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي ( ت701ه ): تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم القاهرة: مكتبة نهضة مصرء 1500م. 

- مراحل تطوّر الدرس النحوي: عبد الله بن حمد الخثران» الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 
17م 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١11ه‏ ), 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وآخْرَيْن» القاهرة: دار التراث» ط؛ د.ت. 

- المستدرك على الصحيحين: أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ( ت5١4ه‏ ). 
بيروت: دار المعرفة ( مصورة عن الطبعة الهندية 6 1987م. 

- المستدرك على الصحيحين: أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ( ث0 0ه ). 
وبذيله ( التلخيص )»2 للذهبي ( ت48/ه ).؛ إشراف: يوسف عبد الرحمن المرعشليء بيروت: دار 
المعرفة» د.ت. 
تحقيق: محمد سليمان الأشقرء بيروت: مؤسسة الرسالة طااء /1991م. 

- المستفاد من ذيل تاربخ بغداد لابن النجّار: انتقاء: أحمد بن أيبك الحسيني؛ ابن الدمياطي 
(ت44/اه )» تحقيق: قيصر أبو فرح, لبنان: دار الكتاب العربي» د.ت. 

- مسند الشاميين: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت70ه )؛ تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي. بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ١‏ 1984م. 

- مسند الشهاب: أبو عبد الل محمد بن سلامة القضاعي ( ت404ه). تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط ١‏ 1540م. 

- مسند عبد بن حميد: أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكَشّي ( ت1494ه ))؛ تحقيق: صبحي 
السامرائي» ومحمد محمد خليل؛ بيروت: عالم الكتبء ط1 1984م. 

- مسند أبي يعلى الموصلي: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي ( ت١‏ 7ه ): تحقيق: حسين 
سليم أسدء دمشق: دار المأمون للتراث. طى, 14م 
محمد محفوظهء بيروت: دار الغرب الإسلامي. ط3 5007. 

- المصئف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى ( ت180ه ). تحقيق: محمد عَرَّامكَ 
حدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية؛ ودمشق: مؤسسة علوم القرآن؛ طاايثت: ٠1م‏ 


حل 


قائمة المصاهر والمراحع 

- معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ( ت7١٠ه‏ )) تحقيق : محمد علي النجّارء وأحمد 
يو سف نجائي. بيروت: عالم الكتب» طى 487و1ام. 

- المعتمد في أصول الفقه: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزئي (ت4513ه ). 
تحقيوٌ : محمد حميد الله وآخَْرَيْنَ دمشق: المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية» 1474م 

- معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الرومى الحموي ( ت117ه )» بيروت: دار صادرء /ا/141م. 

- المعونة فى الجدل: أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي ( ت477ه )» تحقيق: علي 
عبد العزيز العميريني» الكويت: جمعية إحياء التراث الإسلامي» طل لاه ام, 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين محمد بن يوسفء ابن هشام الأنصاري (ت١11/اه‏ )» 
تحقيقٌ: عبد اللطيف محمد الخطيب» الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» طق 
م0 

- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ( ت٠١‏ هلاه )ء 
تحقيق: محمد إبراهيم البنا وآخرين» مكة المكرمة: جامعة أم القرى ( مركز إحياء التراث الإسلامي )» 
يت ا 

- مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( ت945*ه )» تحقيق: عبد السلام هارون» 
بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ طلا 1114م. 

- المقدمة الجزولية فى التحو: أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي ( ت107ه )» تحقيق: 
شعبان عبد الوهاب محمدء القاهرة: أم القرى للطبع والنشرء 2١‏ 19444م. 

- المقرّب: أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمدء ابن عصفور الأندلسي ( ت174ه )» تحقيق: أحمد 
عبد الستار الجواريء وعبد الله الجبوريء بغداد: مطبعة العاني» ط1ء 1917/5 م. 

- الملخّص في الجدل في أصول الفقه: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( ت40ه ). 
تحقيق: محمد يوسف نيازيء جامعة أم القرى, كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ( رسالة ماجستير )» 
/1 ١ه‏ 

- الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ( ت148ده )) تحقيق: محمد سيد 
كيلا نى» بيروت: دار المعرفة؛ ط3 مكام, 

- من قضايا أصول النحو عند علماء أصول الفقه: أحمد عبد الباسط حامد. الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ( سلسلة الوعي الإسلامي )؛ طاكء 4١1١5م.‏ 

- المنتخل في الجدل: حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد العَزَالي (ت5 ١ه‏ )ء ت تحقيق : على 
عبد العزيز العميريني. بيروت: دار الوراق» 3 4١10م.‏ 


- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. ابن الجوزي 
(ت؟5997ه ). تحقيى: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» 


151 


1665م 


قائمة المصادر والمراجع 


- منثور الفوائد: كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأثباري ( ت/ا01ه )؛ تحقيق: حاتم صالح 
الصامن. بيروت: دار الرائد العربي: طاء 1م 
السعودية: دار ابن عفان» طل ا199م. 

- الموضوعات: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء ابن الجوزي ( ت5917ه ). تحقيق: نور 
الدين شكريء الرياض: أضواء السلف. ط1. 1981م. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري ( ت/ا01ه )» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة: دار الفكر العربي؛ 1994م. 

- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: أحمد بن علي بن محمدء ابن حجر العسقلاني (ت155ه ). 
تحقيق: نور الدين عترء باكستان: مكتبة البشرى» ١1١١5م.‏ 

- نشأة النحو وتاريخ أشهر الشّحاة: محمد الطنطاوي» القاهرة: دار المعارف» طى, 6م 

- نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي كبير الوزراء في الأمة الإسلامية: دراسة تاريخية في 
سيرته وأهم أعماله خلال استيزاره: عبد الهادي محمد رضا محبوبة» القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 
ط1ل14442م. 

- النوادر في اللغة: أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري ( ت0١؟ه‏ )» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد» 
مصر: دار الشروق» 1 19401م. 

- هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل بن محمد أمين الباباني اليغدادي 
رت 7اماال بيروت: دار إحياء التراث العربى ( طبعة مصورة )» د.ث. 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ((ت١١4ه‏ )ء 
تحقيق: أحمد شمس الدين» بيروت: دار الكتب العلمية» 31 1598م. 

- الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: هلموت ريتر وآخرينء ألمانيا: 
جمعية المستشرقين الألمانية, 1975-١٠01١1م.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العبّاس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خَلّكان (ت١18ه‏ )» 
تحقيق: إحسان عباسء. بيروت: دار صادر. طك الاوام. 

- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 
(ت4174ه ). شرح وتحقيق: مفيد محمد قميحة, بيروت: دار الكتب العلمية ط31» 19477م. 
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د/ أحمد عبد الباسط حامد. 
مؤهلاته العلمية: 

الدكتوراه في الدراسات اللغوية ( النحو )» بعنوان: ( أصول النحو عند علماء أصول الفقه )» عام 
7م مع مرتبة الشرف الأولى. ( جامعة القاهرة كلية الآداب/ قسم اللغة العربية ). 

* الماجستير في أصول النحو بعنوان: ( فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح لابن الطيب 
الفاسي.. دراسة في أصول النحو ). عام 8١٠1م‏ بتقدير ( ممتاز )؛ ( جامعة القاهرة كلية الآداب/ 
قسم اللغة العربية ). 


* دبلوم علم المخطوطات وتحقيق النصوص والفهرسة؛» من معهد البحوث والدراسات العربية 
( التابع لجامعة الدول العربية )؛ سنة 0١٠٠م,‏ بتقدير عام ( ممتاز )» المرتبة الأولى على الدفعة. 


* درجة الليسانس في الآداب ( جامعة القاهرة كلية الآداب/ قسم اللغة العربية )» عام 1999م. 
من أعماله ووظائفه التي يشغلها: 

* باحث بمعهد المخطوطات العربية ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - ألكسو). 

#امتشق التوثامج التدرييى لمعهد المخطوطاتك العربيةة ومدير تحير محل العلمية المحكمة. 

* عضو هيئة تدريس بقسم البحوث والدراسات التراثية ب ( معهد البحوث والدراسات العربية ). 

* المشرف العام على مشروع فهرسة مجاميع المخطوطات بدار الكتب المصرية. 
من إنجازاته العلمية: 

أولًا: في مجال التحقيق: 

* نزهة الأبصار في خواص الأحجار, المنسوب لابن صفر الغساني, القاهرة» دار الكتب والوثائق 
القومية, 4 ١٠1م.‏ 

* باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروسء لابن الفركاح الفزاريء القاهرة» دار الكتب والوثائق 
القومية, 6١٠1م.‏ 

* المشاركة في الجزء الرابع من كتاب ( عنوان الزمان )» لبرهان الدين البقاعي, القاهرة» دار الكتب 
والوثائق القومية. 1١0٠5م.‏ 


#* بلوغ المراد فيما ورد في الجراد. لعلي بن محمد الملاح؛ القاهرة. دار الكتب والوثائق القومية» 
كلام 


* لمع الأدلة في أصول النحوء لأبي البركات الأنباري ( تلالاده )» القاهرة؛ دار السلام 5011م. 


5و١‏ سس د مس لب ب ب بس نبذة عن المحفق 


وهو هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم. 

ثانيًا: في مجال البحث والتأليف: 

* كتاب أخبار نيل مصر لابن العماد الأقفهسي ( ت08١8ه/‏ 1107م )؛ قراءة نقدية» مجلة تراثيات 
( تصدر عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية )» العدد الثامن» يوليو 5١٠1م.‏ 

* العبث بالتراث ... رسالة في الهيئة أنموذجّاء مجلة تراثيات؛ العدد الثالث عشره يناير 9١١7م.‏ 

* تراث النباتات الطبية في مكتبات القاهرة ( بالمشاركة مع أ.د/ كمال البتانوني )» مجلة معهد 
المخطوطات.ء المجلد 55؛ الجزء الثاني» نوفمبر ١١١1م.‏ 

* إشكالية توثيق النسبة بين المؤلّف والمؤلّفء مجلة الدراسات التاريخية ( تصدر عن كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية جامعة الجزائر ؟ )» العدد الخامس عشر والسادس عشر 5١١١‏ -15١1م.‏ 

* ديوان عبيد بن الأبرص بين تحمَيقَيْنَء مجلة التراث ( تصدر عن جامعة زيان عاشور الجزائر )» 
العدد الثامن» 11 ١7م.‏ 

»* من قضايا أصول النحو عند علماء أصول الفقه» الكويتء وزارة الأوقاف الكويتية؛ .5١١4‏ 

ثالنًا: أعمال تحت التحقيق والطبع: 

* عقود الإعراب في النحوء لأبي البركات الأنباري ( تلالاده ). 

* ميزان العربية» لأبى البركات الأنباري ( ت/الاده ). 

* نسمة العبير في علم التعبير» لأبي البركات الأنباري ( ت/الاده). 

* تفسير غريب المقامات الحريرية» لأبي البركات الأنباري ( ت/الاده ). 

* كتاب ( الجامع المستقصى في فضائل المسجد الأقصى )» للبهاء ابن عساكر ((ت١٠1ه).‏ 

* الجزء الأول من كتاب ( مباهج الفكر ومناهج العبر )؛ للوطواط (ت18لاه). 

* نفحات الأرج من تبصرة أبي الفرج؛ لابن حبيب الحلبي (ت؟لالاه ). 

* طبقات النحاة واللغويين؛ لابن قاضي شهبة ( ت١15ه‏ ). 

الجزء الثالث عشر من كتاب ( السفينة )؛ لابن مبارك شاه( ت8177ه ). 

* حروف المعاني بين الأصوليين والنحويين» مع تحقيق ( كنز المباني في حروف المعاني ). 

* مقرّر الدورة التدريبية الأولى في فن فهرسة المخطوطات ١‏ دار الكتب والوثائق القومية بالتعاون 
مع جمعية المكنز الإسلامي )؛ ومحاضرٌ بهاء فبراير ١1‏ 5م. 

* محاضر ومنسّق للحلقة التدريبية الأولى في فن تحقيق التراث ( دار الكتب والوثائق القومية 
بالتعاون مع المركز الدولي لتعليم العربية )» مارس 17١١1م.‏ 


نبذة عن المحقق 9 
© محاضر بالدورة التدريبية ف فن نحقيق النصو ص.ء جامعة زيان عاشور بالجلفة الجزائرء إبريل 
1 3 


0 م ا 0 8 

# محاضر بدورة فهرسة المخطوطات العربية ( معهد المخطوطات العربية بالتعاون مع مكتبة 
الإسكندرية )» مايو 1١7م.‏ 

ا ا ا ل ل 

اا 0700 
المخطوطات الإسلامية )2 جامعة كامبردج 3 بالمملكة المتحدةق. سبتمير ١7‏ 0 كم. 

* منسّق ومحاضر بدورات ( تحقيق النصوص ؛). التي أقامها معهد المخطوطات العربية بالتعاون مع 
مكتبة الإسكندرية ( ببيت السناري ), ٠1‏ 5015م 

* محاضر بدورة تحقيق النص التراثي ( معهد المخطوطات العربية» بالتعاون مع كلية الآداب جامعة 
تطوان» ومؤسسة عبد اللّه كنون )» يناير 5010م. 

* ورقة بحثية بعنوان ( تراث ابن مالك في عيون المتأخرين )» في مؤتمر ( اين مالك وقضايا المنهج )» 
كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» مارس .5١١5‏ 

* ورقة بحثية بعنوان ( أبو البركات الأنباري وكتابه ( لمع الأدلة في أصول التحو ) بين التقليد 
والإبداع )» في مؤتمر ( قراءة التراث العربي والإسلامي ب بين الماضي والحاضر )» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. جامعة قناة السويس» فبراير /ا١‏ ٠م‏ 


رقم الإيداع 2017/26521 
الترقيم الدولي 31 .8 .1.5 978-977-717-352-0 
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اصل يناء ب 


( من أجل 


0ك جاح فو بات ماد جز ندا مدرو اد انك دمح عد كات ةن جاد طانة اماع وان تكس بق قت ست جاب دو قا مات مواد عام ونا كلق طخ دالداية رولا و عاك نا كا ات ا د ل لو م 


تو 
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: الناشر والقارئ ) 


2 دالا 
1 8 َ ب أأعاة 1 ١‏ 

( من أجل نواصل بناء بين الناشر والقارئ) 0 
نشكر لك اقتناءك كتابنا: 'لمع الأدلة في أصول النحو 6 ورغبة منا في تواصل بنّاء بين الناشر 
والقارئ, وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة لناء فيسعدنا أن ترسل إلينا دائًا بملاحظاتك؛ 
لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام. 
الاسم كاملا: يز 2 1 5 الوظيفة: 100000 
المؤهل الدراسي: ...0 السن: ............ الدولة: ب 0000011 
المدينة: لحي 1 ا شارع: كاسما ا طن دك الحا ال ا 


- من أي عرفت هذا الكتاب؟ 
من اين عر ِ 


ل أثناء زيارة المكتية تاترشيح من صديق (امقرر []إعلان ‏ (]امعرض 
- من أين اشتريت الكتاب؟ 

اسم المكتبة أو المعرض: ..... ............ المدينة: ................. العنوان: 50000 
- ما رأيك ني أسلوب الكتاب؟ 


ل ممتاز ‏ (اجيد اعادي (لطفًَاوصحَلِمَ؟) ل 
- ما رأيك ني إخراج الكتاب؟ 
لاعادي لاجيد متميز ( لطفًاوضّح لِم؟) 70000 


- ما رأيك ني سعر الكتاب؟ د رخيص 0 معقول لا مرتفع 
( لطفا اذكر سعر الشراء ) ......................... العملة 0000 
عزيزيء انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحٌُب بملاحظاتك النافعة... فلا تتوانٌ ودَوّنَ ما يجول في خاطرك: 
دعوة: نحن نرحب بكل عمل جادٌ يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرّع منه 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسة منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال. 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على 10)©021-215801203.6050هأ:اتقصده 
أو: ص.ب 17١‏ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 


عزيزي القارئ الكريم: 0 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذاء الاق بلالا فيه جهن تتحنيية عكاراء كي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا؛ فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
ا 
دفعه للطباعة. ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت يثبت للإنسان عجزه وضعفه 
أمام قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى: 

ري د أن يَف عمق اسان هنيما # [ النساء: 54 . 

فأخي العزيز إن ظهر لك خطأ طباعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوانَ في أن 


م 
5 
ل 


تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة؛ وبهذا تكون 


قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في سيرنا نحو الأفضل. 


شاكرين لكم حسن تعاونكم .. ٠‏ 


جنك قو دامر من لاع وا مد ف نا اع ا ا ايا لم ايع د سالاد فوع ع جحي اك عد ور بق مد ا عرو ا ركع و ا ركع 00 


ص 


تواصل بنّاء ب 


( من أ 


0-7 


3 


ن الناشر والقارئ ) 


لكاب لى سكلور 

كتابٌ مؤسسٌ لي (عللم أصول النحو)؛ أله غبد الرحمن بن 
ميا الأنباري (ت/الاقف)؛ وهو واحيدٌ يمن 7ظ نظامية 
بغداد في القرن السادس الهجري وأحدٌ علائها المبسرّزين؛ 
وقد أرادٌ فبه بباةٌ أصول للنحو المرب؛ كا أن للففه الإسلامي 
أصولًا كل بُرجع إلبها. والمفضود ب ١‏ أصول النحو ؛ أدلته 
التي تفرعت عنها فروهه ا 5 
الفقه التي تفرّعث عبها جملله ' وفصبيله, ٠‏ 
ا 1 في طلبع 
(ت١‏ ادمالي 


الناشر 


ارا 7إاثاكا 3 متاك 1 

مهام را 1 ِ 

ةيروفلاا1١ء.ص٠رهزالاغراش‎ ٠١٠١١ مصير‎ ١ القاهرة‎ 

هاتيف ١‏ ١خ‏ ؛:؟؟ ١‏ 1/4ؤ ١‏ ؛/ا؟؟ : :1خ14؟996؟ ١‏ ٠|لاؤااء4؛؟‏ 
طاكسس؛ ١4:‏ )/ا؟؟ )١١1(‏ 

الإسكندرية ١‏ هائف؛ 04595١0‏ ظطاكس؛ :0415377 (1:2+) 
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